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لاشك؟ عليهاالحكمو هل من الممكن اعتبار الأشخاص المعنوية مسئولة جزائيا ومن ثم متابعتها 

(لا)والنفي(نعم)هذه ما لم تكن وسيلة الإثباتإجابةلا يعدنعم أو لا، الجواب بن أ

نتيجة لتحليل معمق ومفصل مصحوبا و بتقص مسبق حول هذا النوع من المسؤولية مصحوبة 

.أدنى من الحجج والمبرراتبحد 

أسال قد و إلا في بداية القرن العشرين- كما سنرى- ةبحديطرح هذا السؤال مع ذلك لم

عدم قابلية الحكم جزائيا على هذه فقهاء القانون بين من يرى من كثير من الحبر طرحه ال

عن حبر على عبارة عدة قرون لو هذا الجدال بقي ، 1ها،ومن يرى ضرورة الحكم عليالأشخاص

.إلا فيما ندرالقائموضعالعالج تملموسة إلى نصوص قانونية هذا الجدال لم يترجم إذورق

بأشخاص أصبحوا ذه الظاهرة و لهالمشرع التفاتالمسؤولية هومجال هذه الجديد في لهذا كان 

ومسؤوليتهاالأشخاص المعنوية الحياة الاقتصادية والاجتماعية،أساسية فييقومون بأدوار 

وبكل وضوح وهذه المسؤولية نقل هذه الأشخاص و ،سؤوليةذه المتكفل المشرع حيث ،الجزائية

.من مجال النقاش الفكري إلى التطبيق العملي

يبدو من لاتمع ما تثيره من إشكاؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية المسموضوع قبل تناول 

ةتعبير (شخص) مأخوذ من الكلمة اللاتينيإن ،الشخص المعنويمدلول تحديد الأهمية

)persona) وهو قناع المسارح، ثم أصبحت (personaحامل القناع،،على التوالي) تعني

1 C .f CARBONIER j. La vrai peine, a-t-on écrit, frappe aux jambes: les personnes
morales n’ont  pas, cité par E. MATHIAS, la responsabilité pénale, Gualino  édition,
2013, p.195
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انتقلت هذه الشخصية من مشهد ثم 1،ذاتهوأخيرا الشخصية التي يتقمصها الممثل،لالممثثم

المسرح إلى مشهد القانون.

ففي من المعنى اللغوي المتداول إلى المعنى القانوني،يختلف بطبيعة الحال إن تعبير (الشخص)

هو الكيان ذو الصلاحية لاكتساب فالقانوني ، أما في المدلول المعنى المتداول يقصد به الإنسان

ويطلق حينئذ على الشخص وهو لا يستلزم بالضرورة الآدمية الحقوق والتحمل بالتزامات،

على الشخص المعنوي.الإنسان، و الطبيعي

صمثل الشخص القانوني، الشخ،الملاحظ هو وجود عدة تعبيرات لتعيين الشخص المعنوي

ازي، غير أن تعبير "الشخص المعنوي" هو الأنسب في الاستعمال وأكثر دقة، على خلاف  ا

على يطلق وإن كان)الشخص(تعبير إن ، المقاربة له والتي تبدو غامضةغيره من التعبيرات

ولأن يعطي تميزا واضحا بينهماإلا أنه لا ، الشخص الطبيعييطلق على كماالشخص المعنوي

ازي(تعبير  أنه إلايطلق على الشخص المعنوي دون الشخص الطبيعيوإن كان) الشخص ا

.لفقه والقضاء معاالتي تجاوزها اازيكرس نظرية الكونه لامقبو لم يعد 

ا مشاريع يبة نسبيا من فكرة الشخص المعنويالأخرى القر توجد بعض المصطلحات  ردد

موعات( )ومصطلح المؤسسة groupementإصلاح قانون العقوبات الفرنسي كمصطلح ا

)entrepriseيمكن تعريف ما يعتريهما من عيوبفيما بعد بسبب ) وقد تم استبعادهما

موعة  ا التقاء إرادات مجموعة)groupement(ا فعل هي أو من الأشخاصعلى أ

موعة من التجمع ذاته سواء تجمع أشخاص أو أشياء، أو هو التجمع الذي يسمح 

م الاقتصادية المشتركة هذا التعريف يتسم بشيء من .2الأشخاص المعنوية بتنمية نشاطا

عيب اختيار،متعدداجتماع الأشخاص صور وإمكانيةالضبابية من الوجهة القانونية، ذلك أن 

موعة مشوب بعدم الوضوح حيث يجعل من إمكانية المتابعة الجزائية لا تقتصر على مصطلح ا

ذا ولكن سيشمل استنادا لهأنشأها القانون،كالشركات والجمعيات وغيرهما،التيالأشخاص 

فالعائلة ،ةلا شكلي، ةغير مهيكلهذه الأشخاص المصطلح كل اجتماع لأشخاص ولو كانت

1 N. BARUCHEL. La responsabilité morale en droit privé, L.G.D.J, Paris, 2004.p. 3
2 Le dictionnaire du français, édition algérienne, ENAG.
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المسؤولية تبرير من الناحية القانونية يتم فكيف،وتجمهر أشخاص مجموعة،مثلا هي مجموعة

؟مجموعة ليس لها وجود قانوني مميزق العقوبة على يثم كيف يمكن تطبتجمع كهذا ؟لالجزائية 

يبدو أن غياب دقة هذا المصطلح هو الذي كان وراء تخلي المشرع الفرنسي عنه، بعد أن كان 

تلف مشاريع قانون العقوبات.من قبل في مخردده قد 

موعة) إلى مصطلح آخر وهو المؤسسة )entreprise(،يمكن التحول من مصطلح (ا

هو الآخر فوالذي يقصد به كل وحدة اقتصادية منتجة بغرض التجارة( أموال وخدمات) 

إلا أنه واسع ويضم في طياته المؤسسات الصغيرة ،مصطلح قريب من فكرة الشخص المعنوي

لا . فهومشوب ببعض العيوبفضلا عن كونه ،والكبيرة، والمؤسسة الفردية والمؤسسة العمومية

يتضمن كل الأشخاص المعنوية الأخرى فالدولة وهي شخص معنوي ليست بمؤسسة، 

وافق تماما مع ما نحن مصطلح لا يتوبالتالي فهووالجماعات الإقليمية ليست كذلك أيضا.

الفقيه هو بالمعنى المتعارف عليه اليوممصطلح الشخص المعنوي إن أول من استعمل ، بصدده

)F. SAVIGNY(.1 ابالمعنى الاصطلاحي على أةالمعنوييةيمكن تعريف الشخصو

بالشخصية القانونية سواء تعلق الأمر بالشخصية المعنوية موعة التي تتمتع تحت شروط معينةا

.الخاضعة للقانون الخاص أو القانون العام

لذي ينتمي ا)germanique-romano(2الجرمانيالرومانيوالجدير بالملاحظة أن النظام

على وهذاللمصطلحات التي ترد في النصوص القانونية،تعريفاقلما يعطيإليه القانون الفرنسي

للقانون تبعيتهومع ذلك نجد المشرع الجزائري يتحرر من 3،خلاف المذهب لأنجو سكسكون

ويعرف الشخص المعنوي على أنه: "... كل مجموعة من أشخاص أو أموال نسبياالفرنسي

1 F. SAVIGNY, Traité de droit romain, Panthéon- Assas, tome II, Paris, 2002, p.229
2 C.GEEROMS, La responsabilité pénale de la personne morale : une étude
comparative, Revue, internationale de Droit comparé, R.I.D.C.3-1996, p.536
3 La famille du (Common Law) cité par, C.GEEROMS.
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يقتضي للأشخاص المعنويةالتعرف على المسؤولية الجزائيةإن "1يمنحها القانون شخصية قانونية

إن فكرة الشخص ، المسؤوليةهذه مزودين بمعلومات كافية عن التطور الذي مرت بهأن نكون 

المعنوي هي فكرة قديمة، حيث كانت الدولة في القانون الروماني هي أول ما عرف من 

موعات الأخ .رى ذات الطابع الديني أو السياسيالأشخاص المعنوية في مقابل ا

أن وليس من المستغربظاهرة قانونية ضاربة في القدم،نويةالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعإن

تظهر هذه المسؤولية لأول مرة في المملكة المتحدة ( بريطانيا)، مع أن القضاء البريطاني عارض

التي تتطلب استثمارات ديد المرات،إذ كان لظهور الثورة الصناعيةفي البداية  هذه الفكرة ولع

أو أكثر من الأفراد الأثر البارز  في إنشاء الأشخاص المعنوية والتي  تتجاوز القدرة المالية لواحد

2كانت الأداة القانونية المثالية التي تتجاوب مع رغبات هذا التطور الجديد.

كان من الطبيعي أن قبول المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في بريطانيا من شأنه أن يمتد إلى 

الطابع الدستوري لهذه المحكمة العليا للولايات المتحدةمجموعة الكومنولث، فقد قبلت 

أن كلمةعلى هالمادة الثانية مننصت فقد الكنديالقانون الجنائيأما في المسؤولية.

)Quiquonque( ،)individu) ،(personne،()propriétaire( الأشخاص مفهوم تندرج كلها ضمن

محل خلاف فقهي، بين تيار معارض لهذه مسؤولية الشخص المعنوي دوماكانت3.المعنوية

نصوص تشريعية.شكلوتفعيلها  في5وتيار مضاد يرى ضرورة إقرارها4المسؤولية

2005يونيو 20المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري المؤرخ في 10-05: من القانون رقم49المادة 1

.44ر.ع: .ج
2 C.GEEROMS, Op.cit, p.536

3 CH.BRODUT-MALINCONI ISTRIA, L’application jurisprudentielle de la responsabilité

pénale des personnes morales, thèse, Université d’Aix-Marseille III, 1999. P.11

4 G.STEFANI, G. LEVASSEUR, B.BOULOC, Droit pénal général, 20ème éd, DLLOZ,
2007.p.273

5 STEFANI (G.), LEVASSEUR, op. cit . p.273.
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إن الحجج التي تعترض على إدراج المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في النظام الروماني 

ا ا عن الحجج ذات الصبغة النظرية هي ذات صبغة نظرية وعملية.أمالجرماني فينطلق أصحا

ام و والذي يستدعي بدوره "مبدأ شخصية العقوبة" أولا من  مباشرة مبدأ آخر وهو مبدأ الا

والأخذ بعين الاعتبار لهذا المبدأ يمنع علاقة بين الفعل والشخص وإرادته، والذي يقتضي وجود

خص المعنوي هو ابتكار ذلك لأن الشاص المعنوية ولية الجزائية للأشخالمشرع من إدراج المسؤ 

وهذه المسؤولية ترتكز بالضرورة على وجود شخص طبيعي يرتكب ماديا الجريمة قانوني محض، 

شكل بالنتيجة مسؤولية عن فعل يو ماهوبإرادة واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعية و 

فالفعل قاعدة في قانون العقوبات، للجريمة الذي يعدوهذا هو بالضبط الإسناد المادي 1الغير،

وهذا الفعل لا يمكن المعاقب عليه يسند بطبيعة الحال إلى لشخص الذي ارتكب الفعل

.و يحتاج دوما إلى شخص طبيعي يقوم بهخص المعنوي القيام به منفردا للش

هنا ي، وهإلى تكأةيحتاج دوماالمعنويالقاضي ذاته عندما يريد إسناد الفعل إلى الشخصإن 

ولكن ليمنح لهذا الأخير ليس فقط ليسند للشخص المعنوي الفعل الماديالشخص الطبيعي،

من الوظيفة الثلاثية للعقوبة ( الوقاية، إعادة التأهيل، العقاب)، والتي مصدرها ثم إن الإرادة،

ترتكز على مبدأ دستوري مؤداه أن يضمن المشرع هذه الوظيفة ،تقهقر الأنظمة الشمولية

ولا ،للمحكوم عليه أن يدرس، أن يقوم بعمل بأجر، وأن يستفيد من الضمان الاجتماعي

إذا كان الشخص المعنوي غير ، يمكن توفير هذه المسائل للشخص المعنوي المحروم من الإرادة

امه قابل للنقد أو اللوم لكونه شخص معنوي، فلا ولا إصلاحه من خلال تنفيذ يمكن ا

.العقوبة عليه

سيمتد أثرها إلى أشخاص لا يد لهم على الشخص المعنوي مثلان الحكم بغرامة قاسيةا إوأخير 

،كالشركاء،الأجراء سلطت العقوبة على الشخص المعنويفي الجريمة المرتكبة والتي بسببها

1 Cristina Mauro, dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité des personnes
morales. Élément de Droit comparé. P. 63
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الدائنين العاديين، الزبائن، وكما يقول المثل الأمريكي " عندما تصاب الشركة بالزكام يصاب 

فتكمن في عدم فعالية العقوبة، وعدم أما الحجج ذات الصبغة العملية، 1العطس"الآخرين ب

فالشخص المعنوي يتصرف عبر خطيرة من الوجهة الاقتصادية، لها آثار مواءمتها، وأيضا 

ستمس أشخاصه الطبيعية وهؤلاء من السهل عليهم أن يتخلصوا من كل متابعة، وأن العقوبة 

خصوصا إذا كان النطق حتى منطقة بكاملهاأو جهة أوعمليا قطاع واسع من الأشخاص

بالعقوبة من شأنه أن يؤدي إلى التصفية.

زائية للأشخاص المعنوية يمكن ورغم هذه الحجج فإن تيار واسع من الفقه يرى أن المسؤولية الج

لأهمية نظرا اهر الجريمة، كحماية البيئة مثلا، و كون نسبيا سلاح فعال في مكافحة بعض مظأن ت

وتسبب في تأخير الإقرار النظري والعملي والذي دام لقرون هذا الجدال الفقهي على المستوى

التيار الرافض بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية حيث كانت الغلبة فيه ولزمن طويل لصالح

خلال أيضا منو نذكر سريعا بمراحل هذا الجدال من خلال القانون الفرنسي،لهذه المسؤولية 

التي استلهم منها المشرع الجزائري فكرة المسؤولية الجزائية للأشخاص بعض النصوص الدولية 

المعنوية،كل ذلك من أجل الوصول إلى الوضع الذي آلت إليه هذه المسؤولية في الوقت 

الحاضر. 

رف نقطة انطلاق البحث هي القانون الروماني، إنه لمن الصعب القول أن القانون الروماني ع

المسؤولية الجزائية للجماعات، غير أن القرون الوسطى والقانون الفرنسي القديم عرف شكل من 

أشكال هذه المسؤولية غير أن مماثلة المسؤولية الجزائية لهذه الجماعات التي كانت موجودة في 

الماضي مع مسؤولية الأشخاص المعنوية كما نفهما اليوم هي مماثلة هشة وغير واقعية.    

موعة كموضوع للح لكن لم يصل به قوق فيما يتعلق بالذمة المالية، عرف القانون الروماني ا

ة هي مجرد بالنسبة للقانون الروماني الأشخاص المعنويرجة الإقرار بمسؤوليتها الجزائية، الأمر إلى د

إن دراسة القانون الروماني من قبل شارحه كانت مبنية فاقدة للإرادة الذاتية، )Fiction(خيال

وهو هذه النصوص، فحسب على النصوص دون الأخذ بعين الاعتبار الوسط الذي طبقت فيه

1 (Quand la société prend un rhume, quelqu’un d’autre éternue). Cristina Mauro.
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الصعب كان من وبسبب هذا النقص في المعرفةم التي لم تكن مرتبطة بالواقع،ما يفند تحليلا

1يخص الأشخاص المعنوية ومسؤوليتها الجزائية.سوا لمكانة حقيقية لنظام قانوني أن يؤس

1670أما في القرون الوسطى والقانون الفرنسي القديم فقد كرس الأمر الجنائي الملكي لسنة 

حيث  2والعقوبات المخصصة للأشخاص المعنوية وعلى الخصوص المدنتفصلا كاملا للإجراءا

كانت العقوبات المقررة مكيفة حالة قيامها بالتمرد أو العنف،لمدن مسؤولة جزائيا في كانت ا

كالغرامة ولكن لطابع الخاص للجانح المراد عقابه، وهي  في الأساس عقوبات ماليةمع ا

عقوبات أخرى كانت مخصصة للمدن كهدم الأسوار أو التجريد من بعض الحقوق كحق 

على أنه وفي حالة ما إذا كان لدى سكان 4نصت بعض القوانينقد و 3،الامتياز أو الإعفاء

عن طريق التجمع تكون هذه البلدية ملزمة بدفعها بلدية علم بالجريمة المرتكبة على إقليمهم

5كما نص مرسوم آخر صادر في هذه الفترةة تعادل المبلغ الأصلي للتعويض،للجمهورية غرام

إن هذا النوع من عرضة للهدم،المتمردين تكون أن كل مدينة تمنح حق اللجوء إلىعلى  

للشخص ر ينظفي هذا الحقبة من الزمن، لأنه كان لا يزال يمثل حالات معزولةالعقاب كان

المعنوي على أنه مجرد فكرة خيالية، ولكن ما كان يهدف إليه هذا الأمر وقتها هو وضع حد 

هذا يفسر لنا لماذا تتعطل النصوص و 6،للفوضى والاضطرابات سواء كانت اجتماعية أو سياسية

القانونية أحيانا ولو كان الدستور ذاته،فعندما لا يتاح للسلطة الحاكمة المواءمة بين تطبيق 

انت الحجة التي يستند القانون وإفرازات الواقع تتعامل مع هذا الواقع وفق معطياته،ومهما ك

ك الحجة، ومها كانت هذه الحجة قوية وتكون الغلبة لمن يملك القوة وليس لمن يملإليها النص، 

أما المسؤولية ؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، ووجيهة،وهو ما سنلمسه من حيثيات إقرار المس

1 J-C PLANQUE, La détermination de la personne morale pénalement responsable
L’Harmattan, 2003, p. 21.
2 Ordonnance de 1670 (Colbert) cité par Didier Boccon-Gobord,La responsabilité
pénale des personnes morales. : Présentation théorique et pratique. Ed eska,p.6
3 Michèle- Laure RASSAT, Droit pénal général, ellipses, 2006, p. 403.
4 La loi du  vendémiaire  an 4 Art.2
5 2 brumaire  an 11
6 A. LAINGUI, Histoire du droit pénal que sais-je ? PUF, 1985, P. 96.
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كانت تدور بين عدم فالجزائية للأشخاص المعنوية اعتبار من الثورة الفرنسية إلى القرن العشرين 

كانت الثورة الفرنسية لصالح إقرار هذه المسئولية،اضعة المسؤولية الجزائية وبين بعض الجهود المتو 

موعات الأخرى. اية للجمعيات الدينية وا على 1791قانون وضحأفقد ترغب في وضع 

موعات وكل جمعية موعات ب1،عدم شرعية ا التبعية زوال مسؤوليتها و ترتب على زوال هذه ا

فإن ذلك لم يكن تطبيق المسؤولية الجزائيةدت إلىإذا كانت بعض النصوص المعزولة عاالجزائية،و 

قمع المدن لا يؤسس لوجود مسؤولية جزائية إن مواجهة المدن، إلا في شكل ضعيف وفي 

لإسلامية أما فيما يتعلق بالشريعة امن أجل حفظ النظام في هذه المدن، ولكنه،للمجموعات

التشريعات الحديثة باثني ما يسمى اليوم بالشخص المعنوي وقبلفقد عرفت من يوم وجودها

حيث اعتبر الفقهاء المسلمين بيت المال جهة، والوقف جهة أي شخصا معنويا، ،2عشر قرنا

وجعلت هذه الجهات أو الشّخصيات المعنوية ارس والملاجئ والمستشفيات وغيرهاوكذلك المد

3أهلا لتملك الحقوق والتصرف فيها.

تجعلها أهلا للمسؤولية الجنائية ذلك أن مناط المسؤولية الجنائية هو ولكن الشريعة الإسلامية لم

غير أن عقاب الشخص المعنوي يفتقد إليهما الشّخص المعنويّ،وهما أمرانالإدراك والاختيار

اص الحقيقيين الذين هيئاته وممثليه أي الأشخفكلما كانت العقوبة واقعة منبالتبعية ممكن

أو إيقافه أو تسليط أي عقوبة يراها المشرع 4كن حل الشخص المعنويعندها يميمثلون شؤونه، 

فقد تجاهل تماما فكرة المسؤولية ،1810أما قانون العقوبات الفرنسي لسنة جديرة بالردع.

الجزائية للشخص المعنوي،ولم يأخذ بعين الاعتبار غير شخص الإنسان.لأسباب منها،أن 

موعة هي مجرد فكرة خيالية فاقدة هذه الإرادة التي تقتصر على الأفراد ،للإرادة الشخصيةا

1 Loi des 14-17 juin 1791
الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، عبد القادر عودة ،التشريع 2

.393ص.،1983
.393المرجع سابق، ص.عبد القادر عودة 3
.393المرجع سابق، ص.عبد القادر عودة 4
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موعة لا تندمج في الحياة القانونية إلا عبر ،فقط وهي الشرط الضروري للمسؤولية،وأن ا

غرضها الاجتماعي والذي ليس هو بطبيعة الحال ارتكاب الجرائم،وأخيرا يوجد تعارض ما بين 

موعة والعقوبة فالعقوبة لا تتواءم إ أكدت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض1لا مع الأفراد.ا

الجزائية في هذا التوجه من خلال عدة قرارات، حيث أوضحت " لا تسري المسؤولية الفرنسية

وكل عقوبة شخصية مالية، فالغرامة عقوبةالعقوبةحتى ولو كانتحق الأشخاص المعنوية

ا ضد الكيانات 2لك،ماعدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذ وبالتالي لا ينطق 

ولكن ما السبيل إذا تعلق الأمر بجريمة 3."المعنوية والتي لا تسري في حقها غير المسؤولية المدنية

مادية حيث ترتكب دون حاجة إلى إرادة؟ أو تتعلق بتدبير أمن كالمصادرة أو غلق المؤسسة ؟ 

القرن العشرين بعض الجهود التي تسعى إلى إقرار عرف بداية إجابة على ذلك يمكن القول: 

مايو 5الأمر الصادر في ،نذكر منها على الخصوص4المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

حيث نص 5،المتعلق بمعاقبة المؤسسات الإعلامية التي ترتكب جرم التعاون مع العدو1945

واضعوه مادته الأولى على وحررهذا الأمر على متابعة الشخص المعنوي كفاعل أو شريك،

المبينة أدناه كل 9النحو التالي "  تعد مسئولة جزائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

إعلانية أو تحقيق صحفي مصور مؤسسة نشر للجرائد أو كتابات دورية،كل وكالة إخبارية،أو

إخبارية أو دعائية والتي مشكل من شركة أو جمعية، وبصفة عامة كل وكالة صحفية، للنشر، 

ا المديرة أو الإدارية أو أحدهم تصرف باسمها ولصالحها، في حالة الحرب لتعطل  بواسطة هيئا

القوانين الجزائية السارية المفعول، عندما تكشف الوقائع المنسوبة نية حماية أو الدفاع عن 

.6مؤسسات العدو مهما كان نوعها "

1 J.PRADEL, Manuel DE Doit pénal général, édition, CUJAS, 2008, p.498
2 G.STEFANI, LEVASSEUR, op. cit . p.274
3 J.PRADEL, op, cit, p. 502
4 STEFANI (G.), LEVASSEUR, op. cit . p.275
5S. GASTON, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, op. cit p.275.
6 JORF.
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موعات أمام المحاكم الجزائية من ةتطبيقا للمادة الثاني من هذا الأمر، يمكن رفع دعوى على ا

اهاأجل المشاركة، عندما يتبين تقديم للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، الوسائل التي من شأ

،المتعلق بتنظيم صرف العملة1945مايو 30كذلك نص أمر مخالفة الأحكام المشار إليها،

على " في حالة ارتكاب جريمة تتعلق بتنظيم صرف العملة -قبل إلغائه–في المادة الثانية منه 

من قبل الإداريين، أو المسيرين أو مديري الشخص المعنوي أو من أحدهم وهو يتصرف باسم 

الشخص فإن ،ولصالح الشخص المعنوي، فإنه وبغض النظر عن المتابعات التي تتم ضد هؤلاء

ومن 1وهي العقوبات المبينة في هذا الأمر "،بته بعقوبات ماليةومعاقالمعنوي ذاته يمكن متابعته

المتعلق بمكافحة 1991يناير 10قانون ،القوانين الحديثة نسبيا والتي لا تزال سارية المفعول

والذي يمنح للقاضي سلطة جعل الأشخاص المعنوية مسئولة ،التدخين والمشروبات الروحية

ا على المسيرين أو المستخدمين.بالتضامن في دفع الغرامة والمصا 2ريف القضائية المحكوم 

الشروع في إصلاح قانون العقوبات الفرنسي فقد استغرقت أكثر من نصف أما مرحلة

) قدمت خلال هذه الفترة عدة مشاريع، أسالت كثير من الحبر، 1992إلى 1934قرن.(

حول مسؤولية الأشخاص وأثارت نقاشا واسعا وعلى جميع المستويات، دار النقاش خصوصا

المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.لأن المطالبين بتوسيع مجال تطبيق قانون العقوبات ليشمل 

لاحظنا من خلال قراءة ما كتب عن وقد 3.وا قلةالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام كان

تكن مستبعدة كلية إصلاح قانون العقوبات،أن الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام لم 

من مجال تطبيق قانون العقوبات.

1 C.GEEROMS, La responsabilité pénale de la personne,op.,cit.p.538.
2 S. GASTON, G. LEVASSEUR, B. BOULOC Doit pénal général, op.cit., p. 276
3 FERRIER Bernard , une grave lacune de notre démocratie : l’irresponsabilité pénale

des personnes morales administratives, Rev. Sc.crim., 1983, p.395.
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1934الرامي لمراجعة قانون العقوبات لسنة le projet Mater(1حقيقة أن مشروع (

على " المسؤولية الجزائية للشركات المدنية والتجارية" واستبعد المسؤولية 115نص في مادته  

لكن هذا المشروع بقي في غرفة الإنعاش و ون العامالجزائية للأشخاص المعنوية الخاضعة للقان

ومعه الأمل في تأسيس المسؤولية الجزائية للأشخاص بسبب اندلاع الحرب وقتذاك

ليعود مبدأ عمومية المسؤولية الجزائية للظهور من 1976استمر هذا الانتظار إلى سنة 2،المعنوية

لسنةفي المشروع النهائياستؤنف في صيغة مماثلةد في مشروع إصلاح قانون العقوبات ثم جدي

موعات التي تكون طبيعة 1978 الذي نص أن المسؤولية الجزائية يجب أن تطبق على " كل ا

3نشاطها تجاري، صناعي، أو مالي".

من مجال يبدو أن نص هذه الصيغة استبعد مسؤولية الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام 

النص الذي كرس المسؤولية الجزائية لبعض الأشخاص المعنوية هذا الأشخاص المسئولة جزائيا، 

ومن الجدير بالذكر أن جمعية لية حقيقية لأشخاص القانون العام، ترك في الواقع عدم مسؤو 

القانون الجنائي قد أبدت رغبتها في إدراج المسؤولية الجزائية وألا تتضمن أي تمييز...وأن مبدأ 

موعات التي طبيعة نشاطها تجاري،صناعي أو مالي يتعين أن يكون شاملا مماثلة مسؤولية ا

موعات الأخرى مهما كانت طبيعتها وغرضها". 4لكل ا

منه على أن تكون " 30لمادة فقد اقترح في ا1983أما مشروع إصلاح قانون العقوبات لسنة

الأشخاص المعنوية مهما كانت طبيعتها مسئولة جزائيا شرط أن يكون ذلك في الحالات 

ا " ا من قبل هيئا 5.المنصوص عليها في القانون ومتى تم تنفيذ الجريمة لحسا

والذي اقترح المسؤولية الجزائية المراجعة اسم النائب العام لدى محكمة النقض الفرنسية، الذي ترأس لجنة 1

للأشخاص المعنوية،وقعت الحرب وبقي هذا المشروع دون متابعة.
2 Didier BOCCON-GOBORD, La responsabilité pénale des personnes morales op . Cit,
p. 7.
3 Art, 37 de l’avant projet définitif de 1978.cité par G. Stefani ; G ; Levasseur ; B,
Bouloc, Droit pénal général, p.278.
4DELMAS- MARTY, La responsabilité pénale des groupements. RIDP, 1980,p. 39.
5 YVes MAYAUD,  Droit pénal, 3ème édition, PUF, 2010 .p . 362.
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ل بالمعنوية الخاضعة للقانون العامبدو أن هذا المشروع أدرج ضمنيا مسؤولية الأشخاصي

كما وسع هذا المشروع من مجال الجرائم ،وستهدف كل الأشخاص بما فيها النقابات والجمعيات

التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية، فلم يقتصر على الجرائم العمدية بل ادخل المشروع حتى 

وهو ما يبدو مرض من أ المساواة بين الأشخاص المعنويةرغبة في تحقيق مبدعمدية الجرائم غير ال

ذه الناحية.ه

كان موقف ممثل الحكومة في شخص وزير العدل معترضا على فكرة المسؤولية الجزائية 

استبعاد هذه الأشخاص العامة بحجة بللأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، وبرر اعتراضه 

22بعد ست سنوات من الصقل استقر الوضع على قانون 1صون سير مؤسسات الجمهورية.

ائي،والذي دخل 1992جويلية  الذي أسس للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بشكل 

.وقد احترم البرلمان الفرنسي بغرفتيه مبدأ ا لمساواة 1994حيز التنفيذ اعتبارا من أول مارس 

من قانون العقوبات المسؤولية الجزائية 2- 121أمام القانون الجزائي، لأنه اختار في المادة 

باستثناء المعنوية الخاضعة للقانون العامة الخاضعة للقانون الخاص والأشخاصللأشخاص المعنوي

بطبيعة الحال الدولة.

لكن وإرضاء للانتقادات التي أبداها البعض خلال الأعمال البرلمانية أعد المشرع نظام خاص 

موعات التابعة لها، ففرق بين " الأن شطة القابلة لأن بالمسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية وا

خاضعة " والتي يمكن أن تمارسها أشخاص معنوية أخرىتفويض مرفق عامةتكون محل اتفاقي

للقانون العام أو القانون الخاص، وهذه الأنشطة يمكن أن تتابع على أساسها الجماعات 

الإقليمية،وبين الأنشطة الأخرى التي تمارسها هذه الأخيرة والتي تترجم فكرة السيادة والسلطة 

العمومية حيث تبقى خارج عن القمع الجزائي. 
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كان نتيجة مجموعة من العوامل 1ة للأشخاص المعنويةإن تبني المشرع الفرنسي للمسؤولية الجزائي

لس الدستوري الذي أعلن على "  ساعدته على المضي قدما في إقرار هذه المسؤولية،منها قرار ا

كذالك 2أنه لا يوجد أي مبدأ ذو قيمة دستورية يحول والحكم على الأشخاص المعنوية بغرامة "

ب مشروع القانون المتعلق بإصلاح وتعديل قانون شرح أسباما أورده حافظ الأختام بخصوص 

يلي: ( إن الإعفاء الحالي حيث أوضح فيه ما1986فبراير 20العقوبات الفرنسي المودع في 

تعاظم الوسائل التي تمتلكها الأشخاص عنوية أمر صادم، إذ بسبب اتساع و للأشخاص الم

ير بالصحة العمومية، البيئة، مصدرا للمساس الخطهذه الأشخاص المعنوية غالبا ما تكون 

زيادة على ذلك إن القرارات التي هي مصدر قتصادي أو التشريعات الاجتماعية،النظام العام الا

الجريمة يتم اتخاذها من الهيئات الاجتماعية نفسها التي تحدد السياسة الصناعية، التجارية أو 

.3الاجتماعية للمؤسسة)

كان الهاجس الأول للمشرع جعل تعويض ..."ل بقولهولخص أحد نواب البرلمان هذه العوام

الضحايا أكثر سهولة وسرعة، فمن البديهي أن الشخص المعنوي يعطي للضحايا أفضل 

هذا النوع من المسؤولية يوفر حماية فوفي الوقت ذاتهضمانات التعويض من الشخص الطبيعي، 

قطار هذه الأعوام الأخيرة أنلحظتم فيثم استطرد قائلا لقد المؤسسات. ومسيري لمسئولي

م  السكة الحديدية أو مدير الطيران فإن مسئولخرج عن مساره وسبب حادث طيران، فإذا ا

أو الإهمال والتي نحرص صوص في حالة جريمة عدم الاحتياط الأمر يكون غير منصف على الخ

4..).في لبحث عنها بكل وسيلة.

1 J.PRADEL, Manuel, op. cit., p.499.
2 Décision du 30 juillet 1982 ; cité par  Jean- Paul ANTONA; Ph. colin, F.
Lenglart,op.cit., p.22.

3 Jean- paul ANTONA ; Ph. colin, F et lenglart .Op.cit.p.22.
4 J.J. HYEST, le nouveau code pénal : enjeux et perspective. Coll. Thèmes et
commentaire, Dalloz 1994 p : 47.
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ة الجزائية للأشخاص المعنوية، فقد تبناها بموجب المادة أما موقف المشرع الجزائري من المسؤولي

.وقد بحثنا دون جدوى في عرض 2004مكرر (جديدة) من قانون العقوبات لسنة 51

الأسباب وفي التعليق على المواد عن تحليل يتعلق بضرورة إدراج نظام المسؤولية الجزائية 

كييف منظومتنا القانونية مع التزامات للأشخاص المعنوية فلم نعثر إلا على عبارة ( ضرورة ت

الجزائر الدولية) دون الأخذ في الحسبان عواقب فرض هذا النوع من المسؤولية على الأشخاص 

المعنوية.

فهل اختيار مثل هذا النظام من المسؤولية من شأنه تشجيع المستثمر الأجنبي أو أولئك الذين 

ن ثم ما هو تأثير ذلك على الأعمال؟ أم أيرغبون في تأسيس شركات ؟ أم هو اختيار منفر؟ 

وقد تبين لنا أن الأشخاص المعنوية؟ الجرائم المرتكبة من ضحايا هذا الاختيار هو لزيادة ضمان 

ي للمسؤولية الجزائية للأشخاص مرده إلى سببين رئيسيين هما، من جهة الرغبة ر تبني المشرع الجزائ

تكون وراءها أشخاص معنوية، ومن جهة ثانية إدخال مواجهة الجريمة المنظمة والتي غالبا مافي 

ا الجزائر في التشريع الوطني. ومن الاتفاقيات التي أرادت الجزائر 1النصوص الدولية التي ترتبط 

حول مكافحة 1997نوفمبر 21اتفاقية أن تكيف تشريعها معها، نذكر على سبيل المثال

ت التجارية الدولية والتي أوصت بالمسؤولية الجزائية رشوة الأعوان الأجانب العموميين في التبادلا

" كل طرف في هذه أنهذه الاتفاقية علىمن عنوية، حيث نصت المادة الثانيةللأشخاص الم

الاتفاقية أن يتخذ الإجراءات الضرورية تطبيقا لمبادئه القانونية من أجل تأسيس المسؤولية 

. أجنبي"عون عموميالجزائية للأشخاص المعنوية في حالة رشوة 

اتفاقية مكافحة 2000نوفمبر 15وفي إطار منظمة الأمم المتحدة اعتمدت هذه الأخيرة في 

من هذه الاتفاقية على ( تعتمد كل دولة طرف 10الجريمة المنظمة حيث نصت المادة 

جيلالي بيوض، آليات الرقابة على جريمة تبييض الأموال،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، 1

157،ص 2006/2007المركز الجامعي مصطفى اسطنبولي، 
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التي ةالإجراءات الضرورية طبقا لنظامها القانوني لتقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوي

من هذه الاتفاقية"5،6،8،23تشارك في جرائم خطيرة ... وهي المنصوص عليها في المواد ،

وهي المتعلقة من الجدير بالذكر أن الآليات الدولية المذكورة لا تعالج إلا بعض الجرائم المعينة

المنظمة عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمةبالجريمة المنظمة.صادقت الجزائر على

وأيضا 2و الأطفالالنساءسيما البرتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص علىوكذا 1،الوطنية

ريب المهاجرين عن طريق البرعلى 3البحرو البرتوكول الخاص بمكافحة 

من ذلك جريمةالخاصة بالجريمة المنظمة في القانون الداخليالقواعدأدخل المشرع الجزائري 

المساس بأنظمة المعالجة الآلية ةجريم6،الفساد5الأسلحة،ريبجريمة 4،الأموالتبييض

كان يكفي استجابة للالتزامات ،وغير ذلك من الجرائم ذات الخطورة المتميزة7،للمعطيات

وهو المبدأ الذي اختاره ؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، الدولية اختيار مبدأ التخصيص للمس

الجزائري كوسيلة لإسناد الجرائم للأشخاص المعنوية ولازال معتمدا إلى اليوم على ما فيه المشرع 

يجب الاعتراف أخيرا أن الحجج المستعملة و ،والذي سنوضحه في حينهمن عيوب أفرزها الواقع

ا غير مقنعة لرجال القانون،لأن لرفض المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية على أهميتها، إلا أ

.2002سنة ل9ج.ر.ع: 05/02/2002المؤرخ في 55- 22الرئاسي رقم المرسوم1
.2003نوفمبر11الصادر في 2003لسنة 69ج.ر.عالرئاسي،المرسوم 2
.2003نوفمبر 11الصادر في 2003لسنة 69ج.ر.عالرئاسي،المرسوم 3
وتمويل الإرهابالأموالالمتعلق بتبييض06/02/2005المؤرخ في 01- 05القانون رقم 4

.2005لسنة 11ج.ر.ع:ومكافحتهما 
بمكافحة التهريبالمتعلق23/07/2005المؤرخ في 17- 05القانون رقم 5

14ج.ر.ع.و مكافحتھالمتعلق بالوقاية من الفساد20/02/2006في المؤرخ01- 06القانون رقم 6

الجزائريمن قانون العقوبات7مكرر 394–مكرر 394المواد 7
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إنكار كل دور للأشخاص المعنوية في ارتكاب الجرائم هو رفض لبعض الحقائق، ذلك أن 

1.ومستفيد من الجريمةلشخص المعنوي غالبا ما يكون سبب ووسيلةا

لقد اخترت موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية المثير للاهتمام على الصعيد القانوني، 

الشركات،الجمعياتفغالبا ما تتورط مختل) حيث لأنه مرتبط بنمو (الأعمال

ذلك فقد دخلنا عهد العولمة حيث إضافة ل،أو المؤسسات العمومية، في الجريمةوالجماعات 

والمالية الكبرى ومن الضروري إيجاد أدوات قانونية لفرد لحساب الكيانات الاقتصادية يذوب ا

ا في النصوص التشريعية وفي النظام المرسومة لهتتجاوز الحدودلمكافحة هذه الكيانات عندما 

ا. الخاص 

،وأول التاريخ الذي اختير لدخول حيز التنفيذ لقانون العقوبات الجزائري2004يعد 

مصحوبا الفرنسيالتاريخ الذي اختير لدخول حيز التنفيذ لقانون العقوبات1994مارس

والفرنسي في مجال بأمل مشاهدة حدث جديد يعبر عن القيم الجديدة للمجتمع الجزائري

.الأعمال

هو التغير الذي طرأ على و يندرج إذن ضمن منطق بسيطإن تعديل وإصلاح قانون العقوبات

مظاهر الجريمة في الجزائر وفرنسا وفي غيرهما من الدول، وظهور نقص كبير وخطير في ألأدوات 

لهذه ، خاص المعنويةالقانونية لمكافحة هذا النوع الجديد من الإجرام والمرتكب من قبل الأش

كان من الضروري التفكير في تعديل جذري لقانون العقوبات قصد الأسباب ومن أجلها،

الوصول إلى مكافحة فعالة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، البيئة، 

لية الجزائية فالمسؤو ،الصحة...الخ، وهو ما يبرر إدراج المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

تصور للأشخاص المعنوية مرتبطة بحقيقة فرضها الواقع المعاش، كما تندرج هذه المسؤولية في

إن إدراج هذه المسؤولية في قانون العقوبات كمبدأ دليل على لمستقبل جديد وأوضاع جديدة،

ا لم تكن معروفة قانونا وفي السياق الذي وردت فيه. أ

1 Yves MAYAUD, , OP ; CIT. p. 505.
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إشــــــــكالية هــــــــذا البحــــــــث في محــــــــاول إبــــــــراز القواعــــــــد الموضــــــــوعية والإجرائيــــــــة الجديــــــــدة تتمثــــــــل

المتعلقـــــــــة بالمســـــــــؤولية الجزائيـــــــــة للأشـــــــــخاص المعنويـــــــــة، وتأثيرهـــــــــا علـــــــــى مســـــــــؤولية الأشـــــــــخاص 

الطبيعـــــــة، وحـــــــول إيجـــــــاد حقيقـــــــي لمســـــــؤولية خاصـــــــة بالشـــــــخص المعنـــــــوي عمومـــــــا والشـــــــخص 

الخاضـــــع للقـــــانون العـــــام علـــــى وجـــــه الخصـــــوص، ثم مـــــدى كفايـــــة هـــــذه المســـــؤولية الجديـــــدة في 

الحــــــد مــــــن نمــــــو الجريمــــــة بمختلــــــف أشــــــكالها وصــــــورها.كل ذلــــــك مــــــن خــــــلال دراســــــة تحليليــــــة 

.زائريانون العقوبات الفرنسي والجمقارنة على ضوء ق

الجزائيـــــــــة للأشـــــــــخاص المعنويـــــــــة بينمـــــــــا الأول مبـــــــــدأ المســـــــــؤولية البـــــــــابوعليـــــــــه ســـــــــنتناول في 

مـــــآلات مـــــا يمكـــــن أن نطلـــــق عليـــــه أو ،لتنفيـــــذ العملـــــي لهـــــذه المســـــؤوليةنخصـــــص البـــــاب الثـــــاني ل

.المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئولةالأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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الباب الأول

مبدأ المسؤولية الجزائية

للأشخاص المعنوية
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الأول، هو ،عرف تطور المسؤولية الجزائية في التشريعات وفي الفقه المقارن ثلاث اتجاهات

إخضاع جميع الأشخاص المعنوية إلى المسؤولية الجزائية دون تمييز بين نوع ونوع ومنها المملكة 

حيث صرح ،1التي عرفت هذا النوع من المسؤولية منذ القرن التاسع عشرالبريطانية المتحدة 

ا الواردة في النصوص التشريعية يجب أن يفهم منها ليس فقط "شخص" أن كلمة قضا

.2"الأشخاص المعنوية" الأشخاص الطبيعية وإنما أيضا 

من صنع القضاء الإنجليزي، ولكن هذا للأشخاص المعنوية أنهالأصل في مبدأ المسؤولية الجزائية 

من القانون الجنائي حيث أخضع 33في المادة النص عليهمن الإنجليزيلم يمنع المشرع

.3الأشخاص المعنوية للإجراءات الجنائية

وقد عرف تطور المسؤولية الجزائية في انجلترا مرحلتين، الأولى هي المسؤولية بدون خطأ أو 

،ودون البحث في الركن المعنويحيث يكفي لقيامها مجرد تحقق الركن الماديالمسؤولية المادية، 

حالات المسؤولية والثانية هي المرورومن أمثلتها التلوث الذي يصيب الماء والهواء، وكذا إعاقة 

من الأصل العام الذي يعتبر المسؤولية الجنائية ءعن فعل الغير، وتعد هذه المسؤولية استثنا

4شخصية.

د جميع الأشخاص المعنوية من مجال تطبيق المسؤولية الجزائية ومنها فيستبعالاتجاه الثانياأم

ذه المسؤولية،أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه وسط، الجزائري والفرنسي قبل إقرارهما لهالنظام القانوني 

بعد بعضها حيث أخضع البعض من الأشخاص المعنوية إلى المسؤولية الجزائية بشروط معينة واست

ومنها القانون الفرنسي والجزائري بعد إقرارهما لمسؤولية الأشخاص المعنوية.

1Sofie GEEROMS, La responsabilité pénale de la personne  morale : une étude
comparative, op. cit .pp. 536 537.
2 Sofi GEEROMS, op. cit. p.,p. 537.

، 2001/2002عبد االله مبروك النجار، افتراض الشخصية وآثاره في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون3

دار النهضة العربية308ص
206إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، بدون سنة نشر، ص4
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خلال من ظهرت إرادة إدخال مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في القانون الفرنسي

1934كانت أولى المحاولات الجادة سنة ،الأعمال الرامية لإصلاح قانون العقوبات الفرنسي

تم إثارة الموضوع من جديد من قبل وزير 1966، وفي سنة PAUL MAATER(1(مع مشروع 

1981وفي سنة 1976العدل، بعد ثماني سنوات تم إنشاء لجنة مراجعة رشح عنها مشروع 

هذه الأشغال شكلت لجنة مراجعة من أجل إصلاح وإثراء النصوص السابق تحريرها، ثم توجت 

بالتبني النهائي للقوانين المشكلة لقانون العقوبات الفرنسي الجديد لذي احتوى 1992سنة 

.مادة والتي كان من ضمنها النص المنشئ للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية650على 

ريع كانت هذه المشا،2اعتبر هذا الإصلاح وقتها معبرا عن القيم الجديدة للمجتمع الفرنسي

موعات مسئولة جزائيا غير أن العقبة الأولى كانت وقتها هي تحديد  تأمل في جعل بعض ا

موعات التي يمكن أن تكون خاضعة للمسؤولية الجزائية في حال  وقوع وبشكل دقيق ما هي ا

موعاتجريمة لحساب موعات، هل يتعين إخضاع كل ا للتهديد العقابي أم حصرها هذه ا

موعات لها التيفي تلك  وجود قانوني؟  وهل يجب أن تشمل هذه المسؤولية  الجزائية كل ا

أم قصرها على بعض الأنشطة؟ مهما كان نشاطها

ون العقوبات الفرنسي الجديد ظهرت هذه الصعوبات بوضوح في مختلف مشاريع إصلاح قان

م1978اختارت حلولا مختلفة، فمثلا مشروع والذي وعات ذات الطابع نص على "إن ا

."3التجاري،الصناعي أو المالي هي وحدها التي تخضع للمسؤولية الجزائية

كان الغرض من اختيار هذه الأشخاص هو البحث عن الفائدة المالية وذلك لجعل تعويض 

الضحايا أكثر سهولة وسرعة، فمن البديهي أن الشخص المعنوي يعطي للضحايا أفضل 

العام لدى محكمة النقض الفرنسية الذي ترأس لجنة الإصلاحالنائب 1

2 Colloque organisé par le ministre de la justice direction des affaires criminelles et des
grâces service de l’information et de la communication 27/28 janvier 1994 Le nouveau

code pénal : enjeux et perspectives, Dalloz, 1994, p p. 14,15.
3 Art 31du  projet de loi 1978 cité par Yves MAYAUD, op. cit, p.358.
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وهو ما يطرح التساؤل حول معرفة أي الأشخاص 1خص الطبيعيضمانات التعويض من الش

التي يتعين إدراجها ضمن هذا النوع؟

إن الأشخاص المعنوية لا تشكل نوعا واحدا في النظام القانوني إذ يمكن أن نلحظ الاختلاف 

في الأعمال والتصرفات والأنشطة التي تمارسها هذه الأشخاص، مبدئيا يمكن التمييز بين نوعين

من الأشخاص المعنوية،الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ( الدولة ،الولاية، البلدية، 

والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص ( 2المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري...)،

الشركات المدنية والتجارية،الجمعيات النقابات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي 

ولها كل نوع من هذه الأشخاص المعنوية لها أنشطتها3يمنحها القانون الشخصية القانونية ).

أهدافها ،ومصالحها الخاصة.

في ضوء هذا التصور، فإن مسألة إخضاع كل هذه الأشخاص المعنوية إلى نظام قانوني واحد 

ليها قد أقرت وبدرجات ربما يصبح من المتعذر تحقيقه، إن معظم التشريعات التي تم الاطلاع ع

متفاوتة بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، لكن عندما نبدأ في مناقشة وتحليل مفهوم 

.الأشخاص المعنوية المسئولة  تتجلى الصعوبات ويصبح التقسيم لا مفر منه

م الجزائية مسألة تحديد الأشخاص المعنوية المسئولة جزائيا أمام المحاكحوفي هذا السياق، تصب

جهة ثانية، فإن من و أمر ضروري وهو ما نتطرق إليه في (الفصل الأول) من هذه الدراسة، 

ا  الأشخاص المعنوية هي بطبيعة الحال كيانات غير مادية ( معنوية) حتى مع النظر إليها على أ

1 Jean- Jaques HYEST, la responsabilité pénale des personnes morales, Dalloz, 1994.
P : 47.

1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام20المؤرخ في 58-75من القانون رقم 49المادة 2

2005لستة 44ج.ر.ع: .2005في المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75رقم من القانون 49لمادة 3

.2005لسنة 44ج.ر.ع: .2005في المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
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للأشخاص كيانات حقيقية استنادا إلى نظرية الحقيقة، ومع ذلك و بسبب الطبيعة الخاصة 

المعنوية يكون من المنطقي طرح مسألة الجرائم التي يمكن إسنادها إلى هذه الأشخاص، ثم  

نتساءل عن كيف يمكن للأشخاص المعنوية أن تقوم بارتكاب العناصر المادية والمعنوية للجريمة، 

البحث عن الإجابة عن هذه الأسئلة نتناوله في (الفصل الثاني).
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الفصل الأول
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د الشخص تحديوية، يكون من الجدير بالاهتمامفي إطار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعن

كل من النظام القانوني الفرنسي والجزائري  بمسألة فعلا  اهتم المعنوي االمسؤول جزائيا، فقد

خصوصا وظهر ذلك جليا يمكن إخضاعها للمسؤولية الجزائية،تحديد الأشخاص المعنوية التي 

لدى لجنة إصلاح قانون العقوبات الفرنسي التي وضعت على التوالي عدة مشاريع قوانين  

ثم أكثر شمولية 2الذي سمح بمتابعة ( كل مجموعة تجارية، صناعية أو مالية)11976كمشروع 

أكد على 1983لكن مشروع كل مجموعة)(الذي كان يستهدف 1978منه مشروع 

يتم التأكيد على ذلك في مشروعو ص المعنوية بما تعنيه هذه الكلمةمتابعة الأشخاإمكانية 

:وطرح على مجلس الشيوخ بالصيغة الآتيةعرض المشروع على البرلمانثم ،1989، 1986

هل تقبلون المسؤولية الجزائية لكل الأشخاص المعنوية ( أي تلك الخاضعة للقانون العام 

ات الأساسية مثل الحرية الخشية من المساس بالحريوبسببوالخاضعة للقانون الخاص)؟ 

وضع مجلس الشيوخ بعض القيود والتي 3وحرية الفكر،السياسية، الحرية النقابية،حرية الجمعيات،

موعات السياسية، النقابات المهنية، تقصي من مج ال تطبيق المسؤولية الجزائية الأحزاب، وا

أي تلك التي لا تستهدف في نشاطها تحقيق الكسب، ربح والجمعيات ذات الغرض غير الم

موعات كان مثار جدل بين مجلس ،وكذا الهيئات التمثيلية للموظفين ولكن استثناء هذه ا

اللجنة المختلطة المتساوية الأعضاء إلى تبني تصور أكثر دفع ة وهو ماالشيوخ والجمعية الوطني

شمولية وهو الشخص المعنوي

إذ نصت محدد،لها مدلولاستعملت فكرة الشخص المعنوي بانتظام في القانون دون أن يعطى 

من قانون العقوبات الفرنسي على ( الأشخاص المعنوية) المسؤولة جزائيا دون 2- 121المادة 

أو تعبير مماثل بدون تحديد منهأي تحديد، وقد استعمل قانون العقوبات الجزائري نفس التعبير

ع حول ماذا يندرج تحت هذا التسمية؟وهو ما يجعل التساؤل مشرو 

1 Art 2107-1du projet de loi 1976 in Le nouveau code pénal : enjeux et perspectives, op.
cit , p.1 et s.
2 Art 31 du projet de loi 1978 cité par STEFANI G., LEVASSEURG., BOULOC B.,
op. cit. p.278.
3 Yves MAYAUD, op. cit p., 362
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المسؤولية الجزائية تطبيق في القانون العام وفي القانون الخاص، وأنتوجد الأشخاص المعنوية إن

موعات،على هذه الأشخاص  على إذ توصفالمعنوية لا يتطرق إليها الشك بالنسبة لهذه ا

ا أشخاص معنوية أو التمييز التقليدي  بين بطبيعة الحال مع مراعاة كيانات قانونية بالنص،أ

لتقسيم سنتطرق على الترتيب لأوضاع الأشخاص لهذا اوتبعاالقانون الخاص والقانون العام. 

(المبحث الأول) ثم إلى حالة وأوضاع الأشخاص المعنوية الخاضعة انون العامالمعنوية الخاضعة للق

(المبحث الثاني) للقانون الخاص

المبحث الأول

الخاضعة للقانون العامالأشخاص المعنوية

مسئولة جزائيا1الأشخاص المعنوية باستثناء الدولةن ينص قانون العقوبات الفرنسي على " إ

ا عن الجرائم المرتكبة لحس7- 121إلى 4- 121تبعا للتمييز الوارد في المواد ا بواسطة هيئا ا

ا ليست مسئولة جزائيا إلا عن الجرائم المرتكبة أو ممثليها  غير أن الجماعات الإقليمية ومجوعا

"...2خلال ممارسة أنشطة قابلة لأن تكون موضوع اتفاقية تفويض مرفق عام

لمسؤولية الجزائية الفرنسي أنشأ ثلاث مراتب من انص هذه المادة أن المشرعنستشف من

ائيا من الخضوع لهص المعنوية الخاضعة للقانون العامللأشخا ذه ، حيث استبعد الدولة 

بينما أخضع الأشخاص المعنوية العمومية الأخرى كالمؤسسات العمومية الإدارية، ، 3المسئولة

امعات إلى مسؤولية جزائية الصناعية،أو التجارية، المستشفيات، الجالمؤسسات العمومية 

1 Yves MAYAUD, op.cit., p .348.
2 Art 121-2 C .P.F
3 Michèle -LAURE RASSAT, op. cit., p. 475.
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أما الجماعات الإقليمية ،مثلها في ذلك مثل الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاصكاملة 

" (اللامركزية) فلا مسؤولية ولا عقاب إلا على بعض الأنشطة وهي التي وردت بالصيغة التالية: 

ا ليست مسئولة جزائيا إلا عن الجرائم المرتكبة خلال غير أن الجماعات الإقل يمية ومجوعا

. "ممارسة أنشطة قابلة لأن تكون موضوع اتفاقية تفويض مرفق عام

ـــــ ـــــري، فـــــلا زال مـــــترددا حـــــول إقـــــرار المســـــؤولية الجزائي ة للأشـــــخاص المعنويـــــة أمـــــا المشـــــرع الجزائ

الأشـــــخاص المعنويـــــة الخاضـــــعة 2004فقـــــد اســـــتبعد قـــــانون العقوبـــــات لســـــنة العامـــــة عمومـــــا،

مكـــــرر (جديـــــدة) منـــــه بـــــالقول: " 51المـــــادة بـــــنص مـــــن أي مســـــؤولية جزائيـــــة، 1للقـــــانون العـــــام

باســـــتثناء الدولــــــة والجماعـــــات المحليــــــة والأشــــــخاص الخاضـــــعة للقــــــانون العـــــام يكــــــون الشــــــخص 

2"المعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئولا جزائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ...

ــــــص المــــــادة القــــــول: إالإشــــــارة مــــــن الجــــــدير ب ن المشــــــرع الجزائــــــري لم يكــــــن موفقــــــا في صــــــياغة ن

ــــــدة) المــــــذكورة 51 ــــــة المعفــــــاة مــــــن مكــــــرر (جدي أعــــــلاه، فقــــــد بــــــدأ بتعــــــداد الأشــــــخاص المعنوي

ـــــــير  ـــــــة والجماعـــــــات المحليـــــــة ثم أضـــــــاف تعب ـــــــل الدول ـــــــة المســـــــؤولية الجزائيـــــــة مث الأشـــــــخاص المعنوي

ــــه،الخاضــــع كــــان بإمكانــــه إمــــا أن يضــــع تعبــــير ة للقــــانون العــــام وهــــو مــــا يعــــد تكــــرار لا معــــنى ل

(باســــتثناء الأشــــخاص المعنويــــة الخاضــــعة للقــــانون العــــام، أو يبــــدأ صــــياغة المــــادة بــــالقول: تعــــد 

ن المســــــــموح بــــــــه إنــــــــه لمــــــــضــــــــعة للقــــــــانون الخــــــــاص مســــــــئولة جزائيــــــــا،الأشــــــــخاص المعنويــــــــة الخا

مـــــوع الأشـــــخاص المعنويـــــة الخاضـــــعة للقـــــانون الت ســـــاؤل عـــــن ســـــبب إقصـــــاء المشـــــرع الجزائـــــري 

الفرنســــــــــــــــــــــــي؟                                      عكــــــــــــــــــــــــس نظــــــــــــــــــــــــيره  العــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــؤولية الجزائيــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى 

(معدلة) القانون المدني 49الدولة، الولاية،البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (المادة 1

-05بالقانون رقم: مالمعدل والمتم1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75الجزائري الصادر بالأمر رقم: 

.2005لسنة 44ج.ر.ع: 10
نوفمبر 10المؤرخ في 15- 04قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم: في أدرجت 2

.2004لسنة 71.ج.ر.ع: 2004
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رغبـــــة في تجنـــــب الجـــــدال أكثـــــر احتمـــــالا، هـــــو الإن الجـــــواب علـــــى ذلـــــك، والـــــذي يبـــــدو لنـــــا

إن إقـــــــرار الـــــــذي أحدثـــــــه مبـــــــدأ إخضـــــــاع الأشـــــــخاص المعنويـــــــة العامـــــــة في القـــــــانون الفرنســـــــي. 

المشـــــرع الجزائـــــري بالمســـــؤولية الجزائيـــــة للأشـــــخاص المعنويـــــة لم يكـــــن في واقـــــع الأمـــــر وليـــــد نـــــص 

فبـــــــالرجوع للأمـــــــر رقـــــــم ،2004مكـــــــرر (جديـــــــدة) مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات لســـــــنة 51المـــــــادة 

المتعلــــــــق بقمــــــــع مخالفــــــــة التشــــــــريع والتنظــــــــيم الخاصــــــــين 1996جويليــــــــة 7ؤرخ في المــــــــ96-22

" منـــــه علـــــى5نجـــــده يـــــنص في المـــــادة 1بالصـــــرف وحركـــــة رؤوس الأمـــــوال مـــــن وإلى الخـــــارج

ـــــــذي ارتكـــــــب المخالفـــــــات المنصـــــــوص عليهـــــــا في المـــــــادتين  ـــــــوي ال ـــــــى الشـــــــخص المعن تطبـــــــق عل

ن هذا الأمر العقوبات الآتية:...".م1،2

دون إعطاء وصف لهذا الشخص " الشخص المعنوي" استعمل المشرع في هذا النص عبارة 

المعنوية وهو ما يعني تعميم العبارة على الأشخاصعنوي وعما إذا كان عاما أو خاصاالم

ا مما المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، والأشخاص الخاضعة للقانون العام يجعل الدولة ذا

ع أن أغلب الفقه مجمع على عدم مسؤولية هذه الأخيرة لجملة من الاعتبارات ممسئولة جزائيا

مبدأ السيادة، وأن الدولة لا يمكن أن تكون خصما وحكما في ها لحق العقاب ومنها احتكار 

نص المشرع الجزائري في هذا الأمر على بعض الاستثناءات لصالح الأشخاص وقد آن واحد.

تطبيق العقوبات، لا تتعلق إلا بمجال عام، لكن هذه الاستثناءاتانون الالمعنوية الخاضعة للق

المسؤولية الجزائية مجاللمعنوية العامة بما فيها الدولة منالمشرع إقحام الأشخاص اوقد تدارك

حيث أعاد المشرع صياغة ، 2السريع عنهاوالتي لم يكن على ما يبدو يرغب فيها،بدليل عدوله

"الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسئول عن المخالفات...منه كالتالي " 5ةالماد

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف 1996جويلية 7المؤرخ في 22- 96الأمر رقم: 1

.1996لسنة 43الأموال من وإلى الخارج. ج. ر.ع: وحركة رؤوس
03- 10والأمر رقم: 2003لسنة 12ج.رع:2003فبراير من سنة 9المؤرخ في 01- 03الأمر رقم: 2

.2010لسنة 50ج.رع:2010أوت 26المؤرخ في 
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فحصر المسؤولية الجزائية في الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فقط، وتم بمفهوم المخالفة 

استبعاد الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام جميعها من هذه المسؤولية، ومن ثم أصبح 

ا في قانون العقوبات لسنة هناك انسجام بين صياغة هذه ا إن الدولة هي .2004لمادة ونظير

الشخص المعنوي العام الوحيد الذي أعفاه المشرع الفرنسي والجزائري وبشكل كامل من الخضوع 

الجزائية وهذا الإعفاء يستحق ولا شك البحث في أسبابه ومبرراته ( المطلب الأول) ةللمسؤولي

ام والغموض على الخصوص من جهة تحديد أما الجماعات المحلية والتي تثير شيء من الإ

(المطلب الثاني).ب في المتابعة الجزائية فنتناولها فيالأفعال والتصرفات التي يمكن أن تتسب

ا في  أما الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فهي خاضعة وبشكل كامل للمسؤولية الجزائية شأ

قانون الخاص.ذلك شأن الأشخاص المعنوية الخاضعة لل

المطلب الأول

للمسؤولية الجزائيةعدم خضوع الدولة

سبق وأن خضع منذ مدة إلى الاجتهاد الذي وإن كان قد إن رفض المسؤولية الجزائية للدولة

تسامح مع الحكم على الدولة بالتعويض عن الضرر إلا أنه رفض وبقوة الحكم عليها بعقوبات 

فمن بين القرارات الصادرة في هذا الشأن قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية 1،جزائية

ا ضد 1883لسنة  والذي نصه ( الغرامة عقوبة وكل عقوبة تكون شخصية، لا يمكن الحكم 

2.المدنية )شركة تجارية ،كيان معنوي، والذي لا يسري في حقه إلا المسؤولية

1994مارس 1اعتبارا من نون العقوبات الفرنسي الساري المفعولقاالجدير بالملاحظة أن 

وتلك الخاضعة للقانون وإن كان قد قبل بمسؤولية الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص

1 L’Etat est expressément exclu des dispositions de l’article 121-2 du Code pénal. Il est
pénalement irresponsable en tant que personne Morale.
2 Cass. Crim.11 aout 1848. Jur, 737.



29

، إن استبعاد الدولة من الخضوع للمسؤولية 1العام، إلا أنه استثنى الدولة من هذه المسؤولية

هذه منالاستبعاد بالتأكيد التأمل والتفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الجزائية يستحق

والإمكانيات المتاحة بعض الجوانب محل النزاعفي تاليا نتكلم (الفرع الأول) على أن المسؤولية 

.(الفرع الثاني)لمساءلة الدولة

الفرع الأول                                                      

عدم مسؤولية الدولةالحاجة إلى تبرير

عموما والدولة قصاء الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام لإبطبيعة الحال، توجد مبررات 

أخرى ضد هذا ال تطبيق المسؤولية الجزائية،كما توجد مبرراتمن مجعلى وجه الخصوص 

كما لو أنه الاستثناء الوحيد من مبدأ تعميم في القانون الفرنسي  ة قدم إقصاء الدول، الإقصاء

لأنه ركز على صعوبة تبرير هذا الإقصاءلذلك سنة الجزائية على الأشخاص المعنوية، المسؤولي

وتبرير هذا ثم نسوق الحجج التي قيلت لدعم(أ)يصطدم بمبادئ هامة وأساسية في القانون

الموقف (ب)

من المسؤولية الجزائيةالدولةقصاءتبرير إصعوبة عن أولا:

يمكننا أن نتساءل في البداية عما إذا كان البحث عن تبرير مبدأ إقصاء الدولة من العقاب 

من 2- 121مكرر ( جديدة) من قانون العقوبات الجزائري والمادة 51الذي جاءت به المادة 

ه.؟ قانون العقوبات الفرنسي الجديد أمر ضروري، ولا غنى عن

1 Au terme de l’article 121-2 ncp « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont
responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes
ou leurs représentants.



30

... إن هذا المبدأ وضع دون أن يكون قد خضع إلى تفكير لقد ذهب البعض إلى القول: "

1د، وسن دون أن يخضع لنقاش حقيقي."جا

صعوبة تبرير مبدأ عدم المساواة بين هو الإشارة إليه في موضوع إقصاء الدولة،إن ما تجدر 

والأسانيد الناجمة عن إقصاء الدولة الدولة والجماعات الإقليمية، خصوصا عند دراسة الأسس 

ذلك مع بعض المبادئ ممن مجال تطبيق المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية، واصطدا

أمام الأعباء الأشخاص شرخ مع مبدأ مساواة ثحدو ،القانونية الأساسية. وعلى وجه الدقة

)ب(ئية. وكذلك قطيعة مع مبدأ المساواة أمام العدالة الجزا)أ(العامة. 

تصدع مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة-أ

أو رسـم، والأعبـاء العامـة الأخـرى، في كـل ضـريبةفي الأعبـاء العامـةيكون مبدأ مساواة المواطنين

عديــد المــرات مــن قبــل مجلــس مبــدأ تم التأكيــد عليــهســاواة في مواجهــة الأعبــاء العامــة إن مبــدأ الم

لس الدستوري الفرنسي، الإنسـان لسـنة علـى اعتبـار أن المبـدأ مقـرر في إعـلان حقـوقالدولة وا

1789.2

المثال الآتي:  في لإلقاء الضوء على تصدع مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، يكفي التمعن 

اثنان من الثلاثة تسيرهما الجماعات الإقليمية، والثالث من قبل وزارة، فإذا لنأخذ ثلاث مطاعم

في المطعم المسير من وكذا سيرة من طرف الجماعات الإقليميةارتكبت جريمة في أحد المطاعم الم

ماعة الإقليمية لأن الوزارة تابعة ، فلا تكون مقبولة إلا ضد الجقبل الوزارة وتمت المتابعة الجزائية

وضعية استعمال المطاعم بالنسبة للذين تفحصنا فيلدولة والدولة غير مسئولة جزائيا، فإذا مال

يترددون على مطعم الجماعات الإقليمية الذي لم تقع فيه الجريمة ووضعية أولئك الذين يترددون 

فرق أو تغير. وبالعكس بالنسبة للذين على مطعم الوزارة الذي وقعت به الجريمة لا يوجد أي

على ةسيئجالجماعة الإقليمية المتابع والمعاقب،توجد نتائترددون على المطعم المسير من طرف ي

عما يسببه فعل تصدع زيادةالمرفق وقيمته مقارنة مع مطعم الوزارة.

1 E. PICARD, la responsabilité pénale des personnes morales de droit public :
fondements et champs d’application, Rev. Soc., 1993. p. 261.
2 H.RENOUT Droit pénal général Larcier 18e édition, 2013. p .27.
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ة من الخضوع للمسؤولية الجزائية يتضمن أيضا المساواة أمام الأعباء العامة، فإن استبعاد الدول

مساس بمبدأ آخر وهو مبدأ المساواة أمام العدالة.

المساس بمبدأ المساواة أمام العدالة-ب

المواطنين المساواة أمام تضمن الدولة لجميع مبدأ دستوري "مبدأ المساواة أمام العدالة هو 

أن القانون واحد بالنسبة " 1789وأيضا جاء في إعلان حقوق الإنسان لسنة ، 1القانون "

لاشك أن النصوص عندما تشير بعبارة (المواطنين) أو تستعمل 2"للجميع إن يحمي أو يكره

إن الأشخاص الطبيعية والمعنوية معا إذ أن كليهما مخاطبون بالقانون تعبير (للجميع) يفهم منها

ة القانون يمكن تفسيره بالقول: إنواة أمام مبدأ المسا القانون يسري على جميع الأوضاع المتشا

ها بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، وكذلك إن الأفعال المكونة للجريمة الجزائية يتعين المحاكمة علي

لمسؤولية الجزائية للأشخاصلإن الاستبعاد المطلق للدولة من مجال الخضوعمهما كان فاعلها،

تحدث ذلك أن الوقائع المرتكبة من طرف شخص معنوي لاشكل خرقا لهذا المبدأ،المعنوية ي

ن الدولة أو من أي شخص معنوي آخربين أن تكون مرتكبة مخوفا أو خشية بنفس الطريقة

: لآتيتدليل على ذلك يمكن أن نسوق المثال ا،ل

تعلقة بالأمن ناتج عن عدم احترام الترتيبات المحالة حادث عمل أدى إلى وفاة ضحية

خير فإذا وقع الحادث في ورشة لمؤسسة عمومية يمكن متابعة هذه الأوالسلامة في العمل،

وأحدث نفس الآثار ولنفس الأسبابومعاقبتها أمام محكمة جزائية، أما إذا وقع نفس الحادث

الوقائع فرغم أنستحيلة، إذ أن الدولة غير مسئولة جزائيا،في ورشة وزارة تكون المتابعات م

يتضح .قانونالمتماثلة، إلا أن التعامل بين الشخصين المعنويين لم يخضع لمبدأ المساواة اتجاه 

مع مبدأ تصادم من هذا المثال أن استبعاد الدولة من الخضوع للمسؤولية الجزائية يترتب عنه 

1 Art.2 de la constitution. F. du 4 octobre 1958

القانون"أمامسواسيةالمواطنينكلّ "1996لسنةالجزائريالدستورمن29المادةتقابلها 
2 Art .6  de la déclaration des droits de l’homme de 1789
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لنا أن نتساءل عن المساواة أمام العدالة، فضلا عن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. ومن ثمة 

الحجج المقدمة من طرف أنصار هذا الإقصاء.

الجزائيةاالدولة من مسؤوليتهقصاءالمبررات المتمسك بها لصالح إثانيا:

ا لصالح إقصاء الدولة من مجال الخضوع للمسؤولية الجزائية فكرة  من الحجج المستمسك 

1(ب).لحق العقابو فكرة احتكارها(أ)سيادة الدولة

الحجة المأخوذة من سيادة الدولة-أ

والبرلمانيين الفرنسيين ر تمسكا به من قبل الفقه الفرنسيالمبرر الأكثهوسيادة الدولةكان مبدأ

يعتبرون أن إمكانية الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للدولة كانواإذ2،رفض المسؤولية الجزائية للدولةل

ا الكثيرون يرددون هذه الحجة فللقول:إن هذا الأساس وإذا كان3،من شأنه أن يمس بسياد

من الجدير و ند التمعن يتضح أنه لم يكن كذالك،يمكن أن يكون أساسا مرضيا، غير أنه وع

ا في القرن العشرين لدرء فكرة ا لمسؤولية المدنية بالإشارة أن نفس هذه السيادة كان متمسك 

التي تكون فيها الدولة مسئولة مدنيا تطورت يمكننا أن نلحظ أن الحالات للدولة،ومع ذلك

بشكل معتبر.

يكن لها أي انعكاس والحالة هذه، فإن الاعتراف بالمسؤولية المدنية للدولة في ميادين كثيرة لم

ا،  ومن ثم  أصبحت المسؤولية المدنية للدولة تشكل اليوم مبدأ من المبادئ الكبرى على سياد

إن سيادة الدولة لم تكن أبدا حائلا والجزائر وغيرهما من الدول،فرنسا للقانون في كل من 

ا في الخصومة أمام المحاكم الجزائية، حتى في حالة الخطأ ألمرفقي، بل إن صفة  لإدخال أعوا

ذلك أكثر منالعون العمومي كانت من جهة أخرى وفي أحيانا كثيرة سببا لتشديد العقاب.

تظهر فيها سيادة فكثير من أنشطة الدولة لا 4،لحالاتفإن الدولة ليست سيدة في جميع ا

ء على المستوى الوطني أو يكون عمل الدولة خاضع لكثير من الرقابة سواالدولة، ومن ثم 

يصعب استبعاد بعض أنشطة الدولة استنادا إلى فكرة السيادة وتكون الرقابة على الدولي، إذ

1 M .E. CARTIER la responsabilité pénale des personnes morales Dalloz, 1994 .p 38.
2 Ph. MARCHAND, Rapport  sur  la réforme du code pénal, doc. AN  n° 896, 1°er
session ordinaire 1989.p.121
3H. RENOUT, op, cit. ,2013. p.183.
4E. PICARD, op, cit., p. 261.
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لس الدستوري، ثم إن تصرف الدولة يمكن مدى توفر السيادة من عدمها من صلاحية ا

من خلال الحكم على مراقبته من قبل مجلس الدولة الذي له كامل الصلاحيات بالنظر في ذلك

ا لا ننسى أبدا أن حرية الدولة هي أيجب فعلى المستوى الدولي، أما ،مدى مشروعية قرارا

الي نستطيع القول: بوجود بعض حرية قانونية يتعين التعبير عنها في إطار حقيقي وواضح وبالت

القيود على سيادة الدولة.  

الدولة لصالح المنظمات بالرجوع إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي في مجال تحويل اختصاصات

أن هذه التحويلات ممكنة من الناحية تحاد الأوروبي، يمكن أن نلاحظ خصوصا للإالدولية 

من حقنا أن نتساءل و 1،وط الأساسية لممارسة السيادةفقط يتعين مراعاة وحماية الشر الدستورية

لماذا هذه السيادة العامة  للدولة في الجانب الجزائي التي تبرر عدم مسؤوليتها بالنسبة للأنشطة 

تعاقب من أجل قتل ثم في ماذا تحول سيادة الدولة أن التي لا تندرج ضمن أعمال السيادة؟ 

ا قتل خلال حادث عمل؟  أمام الغياب الواضح، لتأسيس الحجة خطأ إذا كان أحد أعوا

وهو ، تم التوجه إلى إيجاد تبرير آخرالمستمدة من السيادة كوسيلة لعدم المسؤولية الجزائية للدولة

احتكار الدولة لحق العقاب.

خوذة من احتكار الدولة لحق العقابالحجة المأ-ب

ا تملك إن الدولة مستبعدة من الخضوع للمسؤولية الجزائية لأحسب المؤيدون لهذه النظرية، ف

بالنسبة لهؤلاء، لما كانت الدولة هي التي و 2.ومن ثم حق العقاباحتكار السلطة العمومية

عن طريق توقيع العقاب، فلا يمكن د قانون العقوبات، وتضمن احترام هذه القواعدتصدر قواع

وبكيفية تعبيرية أخرى، إن الاعتراف بالمسؤولية الجزائية خضاعها لهذا النوع من المسؤولية، إذن إ

وإلا ستلاحق ضدهاعنه بالنسبة للتجريم أن الدولة ستمنع القانون الذي سيسن ترتبللدولة ي

ستدفع الغرامة إلى محاكمها الجزائية و وستحاكم من قبل قبل النيابة العامة التي تتبعهامن

1 E. PICARD. Op. cit., p. 261.
2 P. COUVRAT, La responsabilité pénale des personnes morales, un principe nouveau,
petites affiches, 6 octobre 1993, n°120, 13.
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ا سوف لا تنهكها وهكذا1خزينتها العمومية. يتضح أن لا قيمة للعقوبة التي تسلط عليها لأ

له نتائج عملية مثيرة للتهكم إن إخضاع الدولة لقانون العقوباتوصفوة القول: تفقرها. ولا

ا.غير أن هناك من يقول: وهو والسخرية، فمن غير المنطقي أن تكون الدولة مسئولة أما م ذا

ينتقدا التحليل السالف الإشارة إليه، إن الدولة سبق وأن عاقبت نفسها بنفسها عن طريق 

لس الدستوري،مجلس ا من أجل الدولة وا ويضيف أن من ميزة دولة القانون أن تعاقب ذا

ن أساس عدم ويلاحظ في الأخير، أ2.تجنب كل شكل من أشكال الانحراف أو التجاوز

لأن هذا الاحتكار ، المسؤولية الجزائية للدولة، المأخوذ من احتكارها لحق العقاب غير كاف

ية يحوز على جزء ففي الواقع، أن كل شخص يملك سلطة تنظيم،ليس محصورا في الدولة فقط

فهذا الأخير يملك ،رئيس بلديةيتعلق ب، وليكن على ذلكلنأخذ مثالامن هذا الاحتكار،

أن تتخذ كسند للمتابعة يمكنوفي حالة خرق هذه القراراتة أخذ القرارات والتيسلط

ا الجزائية، لرئيسها جزء من حق احتكار إذن، تملك البلدية عن طريق السلطة المعترف 

استنادا للتحليل المذكور ن البلدية تستحق ومن الجانب المنطقي نستطيع أن نقول: إالعقاب،

الفرنسي تبنى للمسؤولية الجزائية ولكن، قانون العقوباتلخضوعاأن تستبعد من مجال

2. الجزائيةمسؤوليتها

تبقى حجة صالحة لتبرير عدم مسؤوليتهاورغم ما قيل فإن حجة احتكار الدولة لحق العقاب

السالف ذكره بأن الدولة سبق وأن عاقبت نفسها بنفسها عن النقد يمكن الرد على ، إذ الجزائية

لس الدستوري بالقول: إن التشابه بين الجزاءات المفروضة من مجطريق مج لس لس الدولة وا

لس الدستوري ثم إن دولة القانون تجد نفسها ، والعقوبات الجنائية ليست متماثلةالدولة أو ا

ك في والحالة ليس كذللإصلاحلملزمة بمعاقبة نفسها بنفسها فقط إذا كانت العقوبة ضرورية 

تقدم أي فائدة عدا إرضاء متطلبات العدالة وتعويض قانون العقوبات، لأن العقوبة لا 

.الضحايا

1E. PICARD. op . cit., p. 261.

2 Art.121-2 .al.2 C.P.F
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ئم، وأن ن أحد أهداف العقوبة الجزائية هي تجنب تكرار الجراالقول: إيمكن ومع ذلك غير أنه 

ن البلدية إوالقول: نوع وطبيعة ضمان حقوق المواطنين، المتابعات الجزائية ضد الدولة هي من

ا تتم لرئيسها جزء من حق احتكار العقاب قول غير سديد،لك عن طريق السلطة المعترف 

لأن هذا الاحتكار مرتبط بالسلطة العمومية وبممارسته لامتيازاته ومن ثم فإن التمييز حسب

الأشخاص العمومية ليست بالطريقة المثلى، لأن في ذلك خلط بين السلطة العمومية وبين فكرة 

ي إلا مظهر لنشاط الشخص الشخص العمومي، ذلك أن امتيازات السلطة العامة ما ه

العمومي.

من الخضوع للمسؤلية أنفسهم لفكرة استبعاد الدولةما يمكن ملاحظته هو أنه حتى المؤيدين

تكمن هذه الصعوبات في مقارنة ن صعوبات في تبرير هذا الاستبعاد، حيثيواجهو ةالجزائي

ولذلك سنبين فيما يلي أن الحل المعتمد حاليا هو محل الإقليمية،مصير الدولة بمصير الجماعات

لنص للوصول إلى نتيجة أكثر نزاع حاد، وسنحاول البحث عن التعديلات التي يتعين إضافتها ل

هذه ويبقى فقط كيف سيتم تنظيم جزائيا أمرا متاح،إمكانيات مساءلة الدولةقبولا، ذلك أن

.زائية للدولة؟الجسؤولية الم

الفرع الثاني

الدولة جزائيالمساءلة الإمكانات المتاحة 

خدام المسؤولية الجزائية للدولة،في صياغته الحالية لا يسمح باستالجدير بالملاحظة أن القانون 

يصعب تبرير هذا إذ ، وبات الفرنسي الجديد أو قانون العقوبات الجزائريسواء في قانون العق

، يتعين الرجوع إلى نقطة الخلاف وسيكون حينئذ من الممكن وعليةالاختيار
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تنظيم مسؤولية جزائية للدولة وكيف سيتم نصوص،أن نتساءل عن هدف التعديل المستقبلي لل

نقطة الخلاف وسيكون حينئذ من الممكن أن نتساءل عن هدف يتعين الرجوع إلىوعلية

م تنظيم مسؤولية جزائية للدولة.وكيف سيتنصوص،التعديل المستقبلي لل

الخلافية:المسائلأولا

المسؤولية الجزائية للدولة في نقطتين أساسيتين، يتعين في نطاق عدم النزاع بشأن تحديد يمكن 

الإبعاد يكشف عن التباس بين مجموعة من الأفكار القانونية، سواء البداية أن نوضح أن هذا 

النص أو حول طريقة التفكير التي ترمي إلى تبرير عدم المسؤولية الجزائية على مستوى تحرير

،إن هذا الإبعاد للدولة بدون قيد أو شرط هو أيضا محل نقد ) زيادة على ذلكأللدولة (

ا ه ي الأخرى أن ترتكب جرائم تحت نفس الذرائع كباقي وخلاف، ذلك أن الدولة بإمكا

)بالأشخاص المعنوية الأخرى سواء تلك الخاضعة للقانون العام أو القانون الخاص.(

حول اختلاط المفاهيم-أ

المسؤولية الجزائية على كل الأشخاص سرياننص قانون العقوبات الفرنسي الجديد على 

فكلا النصين 2،قانون العقوبات الجزائريمماثل فيصويقابله ن،1المعنوية باستثناء الدولة

كلاهما دلالات أخرى لهذا المصطلح. فما هو التعريف الذي يتكلمان عن الدولة دون أن يعطي  

وهكذا يمكن ،ن هذه الكلمة تعني أشياء كثيرة مختلفةخصوصا وأ؟ يمكن أن نعطيه لهذه الفكرة

موع الهيئات السياسية تع بالسيادة أو على مجأن تطلق الدولة على الشخص المعنوي الذي يتم

ا الموجه إلى تحقيق الحاكمة والتي تملك امتيازات السلطة العامة وتتجلى هذه السلطة في قرارا

3المصلحة العامة.

1 Art.121-2 .al.1 C.P.F
2004نوفمبر 10المرخ في 15- 04القانون رقم: أدرجت إلى قانون العقوبات الجزائري بموجب 2

2004لسنة71ج.ر.ع: 
3 R. GUILIEN et VENCENT,  Lexique de termes juridiques, Dalloz, 12ème Éd. 1999
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هل يمكن أن نتصور اتجاه إرادة المشرع الجزائري والفرنسي الحقيقية وقت صياغتهما على التوالي ف

قانون العقوبات التي جاءت لتؤسس من 2- 121مكرر (جديدة) والمادة 51لمادة لنص ا

؟ .لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويل

كل من يعرف مهام الدولة وأنشطتها بإمكانه أن يعثر على جواب مقنع، وهكذا يمكن أن 

ائية نتصور أن المشرع الجزائري والفرنسي كان كل منهما يخشى من أن الإقرار بالمسؤولية الجز 

ض امتيازات وهي الأنشطة التي تعر ل الأعمال الأساسية لهذه الأخيرة،للدولة من شأنه أن يعط

أن بعض الأنشطة مثلما هو الحال بالنسبة للشرطة كذلك ندرك جيدا  السلطة العامة للخطر،

أو تحضير نصوص القوانين، يجب أن تكون مستبعدة وفي منأى من أي مسؤولية جزائية وصولا 

شل وتعطيل كل شكل من أشكال التأثير على المصلحة العامة، ومن هذه الجانب، لتجنب

. والمشرع لما قصد الدولة يكون بذلك قد تبدو التبريرات المختلفة المقدمة في هذا الشأن مقبولة

وصل إلى هدفه، لأن أنشطتها مستثنية من مجال تطبيق المسؤولية الجزائية.

لم يقفا عند هذا الحد بل نجدهما قد أقصيا في الوقت ذاته من لكن المشرع الجزائري والفرنسي

هذه المسؤولية عدد لا بأس به من الأنشطة والتي من المفروض أن تكون موضوع متابعة جزائية 

ة لتلك التي تمارسها الأشخاص المعنوية الخاضعة  في حالة ما إذا مارستها الدولة في ظروف مشا

ن المشرع في البلدين، أراد حماية يمكن القول: إلعمومية الأخرى.للقانون الخاص أو الأشخاص ا

بعض الأنشطة مهما كان الثمن وحتى لو أدى به الأمر إلى الخروج عن لمنطق القانوني الذي 

أنشطة لا رابط مشترك السياق ووضع في نفس "الدولة"كلمة المشرعاستعملأسهبنا في شرحه.

إلى هذه القناعة، ن للدولة أن ترتكب فيها جرائم،وصولاكيجمعها، متجاهلا مجالات عديدة يم

يكفي العودة إلى هذه الإمكانية لنرى هذه الجرائم تتحقق. 

إمكانية ارتكاب الجرائم من قبل الدولة-ب
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م أن يرتكبوا تعيين الأنشطة أو مكونات الدولة بدقة و سوف لن نبحث هنا الذين بإمكا

ا فعلا أن تقوم جرائم، ال الذي من خلاله نلاحظ أن الدولة بإمكا بل سنكتفي بتحديد ا

بأفعال تشكل جرائم عندما ترتكب من شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو من شخص 

نبحث لأن توصف بالجرائمقابلة هذه الأفعال الللتدليل على إمكانية حصولو 1،عمومي آخر

ا العوامل التي من عن  قبل أن نعطي بعض الأمثلة.ن تسهل ارتكاب هذه الأفعال أشأ

لأن هذه الأجزاء تماثل ناصر التي إن اجتمعت شكلت الدولة،الرجوع إلى العبداية يتعين 

رات والتصرفات الصادر وعددها معتبر، والقراهيئات الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص

هذه الظاهرة تدعم فعال موصوفة بالجرائم، طر ارتكاب أوهذا يزيد كذلك من خعنها كثيرة،

والتي يصعب مراقبتها بصفة دقيقة،كذلك فإن تعدد مجالات بفعل العدد المرتفع  لهذه الأجزاء

مساعدا للجريمة،تكون عاملا لأجهزة المختلفة التي تتشكل منها الدولة يمكنها أنأنشطة ا

أنشطة تسيير ،ولكن أيضا لدفاع، التشريعفالدولة تمارس أنشطة سيادية على الشرطة، العدالة، ا

خص المعنوي تتصرف الدولة بالضبط بنفس أسلوب الشوفي بعض هذه الحالاتمطاعم

ومن ثم يتعين التسليم بأن لها حينئذ أهلية ارتكاب جرائم مساوية على الخاضع للقانون الخاص،

بار القائمة منتهية،، فإن وأخيرا، ودون اعتلتي يرتكبها الشخص المعنوي الخاص  الأقل لتلك ا

بأن هذه الأخيرة ،تبريره على الخصوصتمتبني المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عموما 

وهو ما يشكل بطبيعة بكثيروالدولة تملك ذات الوسائل المعتبرة أو يزيدتلك وسائل معتبرة،تم

الحال عاملا إضافيا لارتكاب الجرائم، ومن ثم فهي مجرم محتمل.

الأول يتعلق بتركيب جهاز تدفئة في عقار ولتوضيح ذلك، يكفي أن نسوق الأمثلة الآتية:

ملك للدولة والذي بسبب عيب في الصيانة أصبح يطلق ألسنة دخان ملوثة في الجو، يتعلق 

ا، وهو فعل معاقب عليه بالنسبة للأشخاص المعنوية  الأمر إذن بتلويث للبيئة ومن ثم الإضرار 

1B.FERRIER, une grave lacune de notre démocratie : l’irresponsabilité pénale des

personnes morales administratives, p.39
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عليه فإذا كانت الدولة قد أهملت عمدا القيام بالصيانة، يتعين أن تتابع جزائيا و ،1الأخرى

وأن تكون متابعة هذا ، حفاظا على الوسط الطبيعي ومحيطه تحقيقا للمصالح الأساسية للأمة

لنيابة العامة.لصلاحيات االنوع من الجرائم من صميم الأولويات المحددة

لة فكما هو معروف فإن الدو لوقاية من حوادث العمل، من مجال االمثال الثاني مأخوذ

ا احترام قواعد وبصفتها الجهة المستخدمة، يتعين عليهتستخدم عددا وافرا من الأشخاص،

ؤولية الجزائية قد يؤدي إلى قيام المسللوائحوعدم احترام هذه القواعد و النظافة والسلامة،

وفاة التي تقع بسبب خرق هذه القواعد يمكن أن في حالة وقوع الجروح أو الللأشخاص المعنوية 

ليس من المتصور حدوث جروح أو وفاة بسبب لذلك 2.تؤدي إلى عقوبة الشخص المعنوي

ا بسبب مثلا سوء  عدم احترام الأحكام والقواعد المتعلقة بالسلامة، وألا تعاقب الدولة ذا

ومما لا ينكر في هذا النوع يزات،وضع معايير سلامة لبعض التجهتنظيم المرفق أو بسبب غياب 

ال المثال الثالث يمكن استعارته من مجمن الحالات فإن المسؤولية الجزائية للدولة تبدو مأمولة.

لنفترض أننا في وضعية تسمح لنا بإثبات أن الدولة تقوم بالتمييز التمييز أو التفرقة العنصرية، 

فإذا أمكن تقديم زات اجتماعية،على إثر منح امتياحسب أصول الشخص أو عرقه مثلا

الإثبات على أن هذه التصرفات ليست تصرفات معزولة لواحد أو أكثر من أعوان الدولة 

ا أسباب أيديولوجية، وأن الأمر ا، دفعتهم لارتكا يتعلق بتطبيق سياسة عامة من الدولة ذا

ذا يكون من الحصافة متابعة هذه الأخيرة أمام القاضي الجزائي لقمع تصر  ا المتعلقة  فا

.التميي 3ز

لذلك ل مسؤولية جزائية للدولة مستبعدة،لكن بالعودة إلى النصوص الحالية، نجد أن ك

علقة ت المتبحث في كيفية القيام بإصلاح النصوص لتستجيب لمختلف التساؤلايستوجب ال

1 Art.410-1 C.P.F
2 J-C.PLANQUE, La détermination de la personne morale pénalement responsable, éd.
L’Harmattan, 2003, p. 103.
3 J-C.PLANQUE, op.cit., p. 103.
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نجد كل من المشرع الجزائري والفرنسي معا ،بالمسؤولية الجزائية للدولة. عند تحريره للنص الحالي

ومن ثم لا يمكن أن أشكال المسؤولية الجزائية للدولة،قد وضع عقبة كأداء لكل شكل من 

يتأتى تطور النص بحيث ينسجم مع وضع الدولة إلا من خلال تعديله. إن القيام  بتعديل المادة 

من قانون العقوبات الفرنسي  2- 121مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري والمادة 51

1999ديسمبر 16، بدليل تقرير صادر عن وزارة العدل الفرنسية في بالأمر المستحيلليس 

اقترحها هذا التقرير توسيع مجال ية للمنتخبين، فمن بين حلول أخرىالمتعلق بالمسؤولية الجزائ

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ليشمل الدولة.أيضا وخلال المناقشات المتعلقة بتعديل 

1.دولةغير العمدية طرح وقتها مسألة إدراج المسؤولية الجزائية للالجرائم تعريف 

نطاق المسؤولية الجزائية للدولةتحديد: ثانيا

ا التي تطرح هيةمن الوجهة النظرية لأي تعديل قانوني مرتقب، الأسئل تعلق سواء الأسئلة ذا

مجال هذه المسؤولية فما هو الأخرى،مجموع الأشخاص العموميةأو بالجماعات الإقليمية الأمر 

يتعين طرح سؤال غير أنه وبسبب خصوصية الدولة الجريمة كيف يتم العقاب؟ وقوع ؟ وفي حالة 

ال أنشطة الدولة بمعن الجهة القضائية المختصة بالتكفل سؤوليتها الجزائية.أشرنا فيما سبق 

ذه الأنش وجبومن ثمطة نظرا لعددها الوافر الواسعة، بحيث يصعب وضع قائمة محددة 

من خصبا لمسؤوليتها الجزائية، مجالا يمكن أن يشكلماالواسعةةتعيين من بين هذه الأنشط

أجل ذلك يجب البحث عن معيار قانوني يسمح بالاحتفاظ من بين أنشطت الدولة  المختلفة 

وغني عن البيان أنه لا يمكن إخضاع كل ؤدي إلى قيام مسؤوليتها الجزائية، بنوع الأنشطة التي ت

ية.أنشطة الدولة إلى هذه المسؤول

لية في نريد بدافع البساطة استحضار المعيار الذي احتفظ به القانون بالنسبة للجماعات المح

طبقا لهذا المعيار تكون الدولة مسئولة جزائيا عن مجموع أنشطتها قانون العقوبات الفرنسي. 

1 Art.121-2 .al.2 C.P.F
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بالرغم من بساطة هذا الحل، لكن لا 1.القابلة لأن تكون موضوع تفويض تسيير مرفق عام

لأن الدولة والجماعات الإقليمية هم أشخاص معنوية عامة، ولكن  ل المناسب،دو أنه الحيب

، يضاف عن النقد القوي الموجه للنصوص التي تحكم كلا منهمافزيادةكلاهما ذو تركيبة مختلفة.

عدم وضوح تعبير ( تفويض المرفق عام) وكذا صعوبة تنفيذه والذي ظهر من خلال إلى ذلك 

معيار إيجاد إلى وصولاكل ذلك يبرر استبعاد هذا المعيار.،ماعات الإقليميةتطبيقه على الج

يسمح بالتحقق من مجالات الأنشطة التي يمكن من خلالها القول بالمسؤولية الجزائية للدولة، 

ومن بينها تحاشي أن تشكل الحصول عليها،يستلزم مسبقا تحديد بوضوح الأهداف المراد

الات هذه الأخيرة، عائقا في وجه السير الحسن لنشاط للدولةالمسؤولية الجزائية خصوصا في ا

الوحيدة التي تملك سلطة التدخل.هيالتي تكون فيها

ولكن، في الوقت ذاته، يجب أن تطبق عليها المسؤولية الجزائية المماثلة لتلك التي تطبق بشأن 

نه يجب ألا تسري على الدولة أي وهذا يعني أالمعنوية الخاضعة للقانون الخاص.الأشخاص 

،ما ينبغي وضعه في الحسبان كذلكتستخدم امتيازات السلطة العامة، مسؤولية جزائية عندما

هو ألا يكون تبني المسؤولية الجزائية للدولة من شأنه أن ينطوي على خطر يشل نشاط حفظ 

دم تحميل الدولة أية النظام العام، الذي هو من صميم صلاحية الدولة.وهذا كله لا يعني ع

مسؤولية جزائية عندما توجد في وضعية قابل لأن تؤدي إلى استعمال امتيازات السلطة 

العامة.في الواقع، يمكنها ورغم استعمال امتيازات السلطة العامة أن تتسبب في إحداث ضرر 

ا للغير.وفي هذه النوع من الفرضيات، يبدو من المأمول متابعة الدولة بنفس الذريعة  التي تتابع 

سببت ضررا أو جعلت حياة الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، والتي نتيجة إهمالها

الغير في خطر. 

1 B. FERRIER, op., cit .p. 395.
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يقع عليها عبء إصلاحه، عمومي عن صيانة وإصلاح طريق تغفل إذ يمكن مثلا، للدولة أن 

ا الطريق.وأن هذا السلوك سبب حادثا أو يمكن أن يؤدي إلى خطر خطير لمستعملي هذ

ن الدولة يجب أن تكون مسئولة جزائيا عندما يتعلق الأمر بمجال تتصرف فيه بوسائل أخيرا،إ

مماثلة لتلك التي تستعملها الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.أو عندما تمتنع عن 

ا،وترتكب أفعالا موصوفة بالجريمة طبقا لقانون العقوبات. استعمال سلطا

بقى أنه وعندما يتم الإقرار بالمسؤولية الجزائية للدولة تعيين العقوبات التي ستطبق عليها في حالة 

العقاب.

عوائق اختيار العقوبة المطبقة على الدولة-أ

قوع تصادم مع مبدأ هو الخشية من و عند اختيار العقوبة المطبقة على الدولة العائق الأول 

، متفقون على ولية الجزائية للدولةأولئك الذين يرون ضرورة الإقرار بالمسؤ حتى شخصية العقوبة، 

فرض عقوبة على إن 1بأهمية هذا العائق، خصوصا وأن الدولة شخص معنوي أساسيقرارالا

، إن الشخص الطبيعي العضو في الشخص المعنوي لدولة سينعكس حتما على المواطنينا

ومن ثم فلا يوجد أي حرج يان المعنوي عن علم ودراية الخاضع للقانون الخاص قرر تبعيته للك

والحال ليس كذلك بالنسبة للمواطن مع إذا ما حكم على الكيان الذي ينتمي إليه بعقوبة،

ا على الدولة كشخص ،الدولة ولهذا فالهدف الأول من البحث في العقوبة القابلة أن يحكم 

هو إرضاء مجموع المصالح فالهدف الثاني، أما .معنوي،هي تجنب الوقوع في هذا النوع من النتائج

بمعنى عندما ترتكب الدولة جريمة يتعين لضحية أو المتعلقة بالنظام العام،سواء تلك المتعلقة با

بطريقة أن تتابع هذه الأخيرة حتى يتم تعيين المتهم ومعاقبته، وأيضا تعويض الضحايا المحتملين

التذكير أن الهدف من العقوبات يتعين،معة بعين الاعتباروعندما تؤخذ هذه العناصر مجتميسورة،

التي يمكن إصدارها في حق الدولة ليس بقصد إصلاحها ولكن بالأحرى إحراجها وصولا إلى 

1 B. BOULOC, Généralités sur les sanctions applicables aux personnes morales,
Rev .soc. , 1993, p. 327.
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هل تفرض عليها ولما كانت الدولة شخص عمومي، يثور التساؤل حول1،عدم تكرار الجريمة

تتعلق خرى، إن نقل للدولة نصوصمرة أ؟ةنفس العقوبات المخصصة للجماعات الإقليمي

على لحقيقة، إن نظام العقوبات المطبقفي اعات الإقليمية ليست بالحل الأمثل،بالجما

ا أنه أقل تضح أيضية الأخرى لا يظهر أنه مطابق، وسيالجماعات الإقليمية والأشخاص العموم

وبات التي يمكن فرضها على إعطاء إجابة حول مسألة العقفاعلية بالنسبة للدولة، من أجل

، وأخيرا،العقوبات الجديدةالعقوبات الموجودة، ثم يستلزم أن ينصب البحث حول الدولة، 

.شتقة من الأحكام السارية المفعول والمكيفة للحالة الخاصة بالدولةالمعقوبات ال

تحت الرقابة يمكننا مسبقا إبعاد عقوبة الحل والوضع،بدراسة معمقة لقانون العقوبات الفرنسي

لأن النص يستبعد تطبيق هذه العقوبات على ، القضائية من مجال تطبيقهما على الدولة

أما المشرع الجزائري وكما 2ج.الأشخاص العمومية التي تكون مسؤوليتها الجزائية قابلة للإدرا 

فلا توجد أشرنا سابقا لم يخضع الأشخاص العمومية للمسؤولية الجزائية في الوقت الحالي ومن ثم 

بالنسبة للعقوبات ،عقوبة تسلط على هذه الأشخاص حتى يمكننا الحديث عنها أو مناقشتها

الحل والوضع تحت الرقابة القضائية، فإن الطبيعة من غير عقوبتي في القانون الفرنسي،الأخرى

دد وتخلق تناقض مع الهدف الأصلي المحيةالعمومية للدولة تجعل تطبيق هذه العقوبات غير مجد

لتوضيح ذلك، يكفي أن نسوق بعض الأمثلة، فالحكم على الدولة بالغرامة مثلا يكشف 3.لها

، وإذا تعلق عن عدم جدوى هذا الحكم لأن الدولة ستدفع الغرامة لنفسها أي لخزينتها العمومية

فهذه العقوبة تعتبر ضربة موجعة لمبدأ شخصية العقوبة، لأن هذا يمس قبلالأمر بغلق المؤسسة

تطبيقها على من قانون العقوبات الفرنسي الجديد أحد عشر عقوبة يمكن 39- 131عددت المادة 1

الأشخاص المعنوية ( العامة والخاصة) وتستثني من ذلك العقوبة الأولى (وهي عقوبة الحل) والعقوبة 

تقابلها المادة .الثالثة ( الوضع تحت الرقابة القضائية) من مجال تطبيقها على الأشخاص المعنوية العامة

عقوبات.من قانون العقوبات الجزائري من حيث تعداد المكرر معدلة 18

2 Art, 131-39 9°c pén, f
3Michèle-LAURE RASSAT, op.cit., P.475.
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نجد مع ذلك، و وليس فقط بالشخص المعنوي المتمثل في الدولةالإداريينكل شيء بالمرؤوسين

إعلانو ،نشرمن بين الترسانة الجزائية الموجهة للأشخاص المعنوية الموضوعة في قانون العقوبات 

ا تسمح باحترام1الأحكام وهي عقوبات تبدو قابلة للتطبيق على الدولة مجموع الأهداف لأ

التي سبق تحديدها.

النتيجة إرضاء الضحية الذي تكون العقوبة عليهقفي الواقع، عندما يتم تعيين المذنب، وتطبي

سببته الجريمة من راب الذي أصاب النظام العام الذيإصلاح الاضطمن جهة، و استعاد حقوقه

فهي نافعة له إذ بل بالعكسنعكس سلبا على المواطن ن هذه العقوبة لا تجهة ثانية، ثم إ

الحكم تبدو إذن عليقفعقوبة نشر وتوليبلغ عن الجريمة فيما لو تكررت،تدعوه للحيطة والحذر 

العقوبة الوحيدة المنصوص عليها حاليا بالنسبة للأشخاص المعنوية التي يمكن أن تقدم فائدة في 

إطار الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للدولة.

أبدى أحد الفقهاء أسفه  كلية؟عقوبات جديدةتصور إمكانية التساؤل حول ومع ذلك  يثور 

ات التي يتيحها له الإصلاح في مادة أبقي نفسه بعيدا عن الإمكانالفرنسيكون المشرع 

لهذا بالنسبة ، واقترح بشكل خاص فرض على الشخص المعنوي المتهم التزامات إيجابية،العقوبة

منفعة اجتماعية على الأقل مساوية لتلك المنصوص عليها في هذا النوع من العقوبات لهالفقيه

ماهية هذه العقوبة الموجهة للدولة أو أي شخص معنوي هل يمكن تصورف2.قانون العقوبات

أن يلزمها أن صرح أن الدولة مذنبة في جريمة مايمكن للقاضي الجزائي عندما يعمومي آخر؟

الدولة مذنبة بجريمة قتل غير عمدية على إثر حادث أنمثلا إقرار،لح العامتقوم بعمل للصا

مرور مرده سوء صيانة الطريق، يؤدي إلى الحكم عليها بإعادة تأهيل عدد معين من الطرقات.

هذا النوع من العقوبات، يؤدي الحكم به على الدولة إلى تحقيق منفعة عامة ومن ثم فالمواطن لا 

قادرة ا كانت الدولة بما تملك من سلطةولم، هذا الحكم بل سيعود عليه بالفائدةيتأثر سلبا من 

1 P. LE CANNU, Dissolution, fermeture d’établissement et interdiction d’activités, Rev.

Soc.1993, p.348.
2 Art.132 -58 et s. C.P.F
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ا ستعود ولا شك بشكل أو سائل هامة تحت تصرف الصالح العامعلى وضع و  فإن صور

ق منفعة عامة أن تطبق كن إذن لعقوبة الإلزام بتحقية، يمبآخر إلى ما كانت عليه قبل العقوب

ون سلطة القاضي الجزائي في الإلزام محددة بطريقة لا تؤدي إلى على شرط أن تكعلى الدولة 

وإلا عد ذلك من قبيل المساس بمبدأ الفصل اذ قرار، مثل التعيين أو الترخيص، إلزام الدولة باتخ

قضائية في شؤون السلطة التنفيذية،بين السلطات والذي من مستلزماته ألا تتدخل السلطة ال

ف واحد وجه للإدارة من قبل القاضي الجزائي يجب أن ينصب على هدوفي الحقيقة إن الإلزام الم

إمكانية غي أبدا أن يتوخى المصلحة الخاصة بعد أن تناولناولا ينبوهو تحقيق المصلحة العامة 

الأنماط الموجودة لنرى أي إجراء يمكن إلى وضع حيز التنفيذ لعقوبات جديدة، يتعين أن نلتفت 

المطبقة على الدولة؟أن ينحرف بالعقوبات 

إما تأجيل بأن المتهم مذنب وفي الوقت ذاتهللقاضي بالتصريحالفرنسيسمح قانون العقوبات

رة أو مع مصادرة الأدوات الخطالنطق بالعقوبة وإما إعفاء المتهم من أي عقوبة أخرى 

رائم الجيمكن أن يكون مناسبا لردع إن نظاما متفرعا عن هذه الأحكام القانونية1.الضارة

2وعلى الخصوص الدولة، لاسيما حالة الإعفاء من العقوبةالمرتكبة من طرف شخص عمومي 

تنفيذ ذلك على الدولة يمكن أن يشكل حلا شبه مثالي لمشكل العقوبة المطبقة. ويكفي إن 

تعديل النص وصولا إلى إلغاء الشرط المرتبط بإعادة تصنيف المتهم والذي يبدو أنه لا يتوافق مع 

إن الحل الشبه مثالي، والأكثر منطقية، يكون في إضافة فقرة للمادة ، لطبيعة الخاصة للدولةا

تكون الدولة توضح العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية فتنص مثلا على أنه وعندما 

يمكن للقاضي الاكتفاء بالتصريح بأن الدولة مذنبة دون النطق بالعقوبة بما أن متابعة

بذلك تكون مختلف و توقف،وأن الضحية عوض عن الضرر الذي لحق بهالاضطراب قد

1 Art.132 -59 et s. C.P.F
3الموافق 1419صفر عام 8فيخالمؤر 03- 98من القانون العضوي رقم: المادة الأولى والخامسة2

.39يتعلق باختصاصات محكمة التنازع. ج ر. ع: 1998يونيو 
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لأن المبادئ الكبرى لقانون العقوبات،إرضاءها دون أن يقع أي تصادم معقد تم المصالح 

المذنب المعين من قبل الجهة القضائية حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة يجب أن يسبق 

وأن مبدأ شخصية العقوبة الذي وضع هذا الأخير،رضاءإوبالتالي يكون قد تم بتعويض الضحية

مسبقا من قبل خصوم المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وعلى الخصوص المعارضين لمسؤولية 

لأن الإعفاء البسيط من العقوبة لا ينعكس بأي آثار سلبية على ،تم احترامهيكون قد الدولة 

مام الجهات القضائية لأن في النهاية كل الأشخاص . كذلك سيحترم مبدأ المساواة أالمرؤوسين

ولكن ما المعنوية الخاضعة للقانون العام وتلك الخاضعة للقانون الخص ستكون مسئولة جزائيا.

ا أن تكون مختصة بمحاكمة بإمكا- التي في إطار هذه المسؤولية الجزائية - الجهة القضائية هي

الدولة ؟

بمحاكمة الدولةالجهة القضائية المختصة -ب

ذه الصفة مثلما دولة يمكن أن ترتكب جرائم جزائيةإذا قبلنا بفرضية أن ال ويمكن الحكم عليها 

هو الشأن بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، فيتعين التساؤل حول الجهة 

التصادم مع مبدأ إن البحث في هذه الإشكالية سيصل بنا إلىالمؤهلة للفصل في هذه المسؤولية.

وهو الانتهاك الواضح لمبدأ الفصل بين السلطات والذي من مقتضياته ألا أساسي في القانون

تتدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية، مما يقتضي دراسة مختلف الاحتمالات 

ةلاستخلاص المناسب منها، وللوصول إلى ذلك، نتساءل حول ما إذا كان الإقرار بالمسؤولي

أو نكون بصدد إنشاء جهة قضائية من ة لا ينزع اختصاص القاضي الإداري الجزائية للدول

كانت الجهات القضائية تركيبة مختلطة  أو بكل بساطة يعود الفصل إلى القاضي الجزائي.

حيث تملك سلطات هامة ولا تزال وربما ستظل القاضي الطبيعي للإدارةشائهاالإدارية منذ إن

ا أن تلغي أو تعدل قرارات الإدارة.                فهل يمكن أن نرى أو إذ اتجاهها،  بإمكا

نتوقع يوما ما أن تسند للجهات القضائية الإدارية اختصاص النظر في منازعات المسؤولية 

يتعارض مع مبدأ الفصل بين المسلكهذاجوابا على ذلك نقول: إن؟الجزائية للدولة

ومجال محجوز يعني تدخل القاضي الإداري في اختصاص لأن حدوث ذلك و ، السلطات
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إنشاء جهات قضائية خاصة يتعينهلإذا كان الأمر كذلك فومخصص للقاضي العادي

، على أن تتشكل في الوقت ذاته من قضاة ؟مكلفة بالفصل حول المسؤولية الجزائية للدولة

توجد جهة قضائية من هذا النوع في بالفعل،النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري؟

غير أن هذه الجهة النظام القضائي الفرنسي والنظام القضائي الجزائري، وهي محكمة التنازع،

وبسبب مبدأ الفصل بين السلطات ليس من مهامها الفصل في النزاعات التي هي من 

ل في أي الجهتين اختصاص النظامين القضائيين العادي والإداري أو أحدهما ، ولكن فقط للفص

1.هي المختصة في حالة التنازع بينهما حول الاختصاص

إلى القول: إن جهة قضائية من هذا النوع  ليس من طبيعتها حل مسألة هذا التحليل يقودنا 

وهذا يرجع إلى أن إنشاء جهة حكم قضائية نسبة للمسؤولية الجزائية للدولة،الاختصاص بال

لأن ذلك ،الخاصالقانون العام و الكبيرين القانون القضائيين يستحيل تصنيفها في النظامين

زيادة على ذلك فإن الناحية ة عن مبدأ الفصل بين السلطات،يتعارض مع المتطلبات الناتج

ائية هذا الحل لأنه مخرج يقتضي إنشاء جهة قضائية جديدة، مع  العملية تسمح بإبعاد وبصفة 

ق بمعالجة عدد من القضايا يبدو حجمها ضئيل.ما يترتب على ذلك من صعوبات تتعل

واقعية هو ترك النزاع بشأن المسؤولية الجزائية و شرحه يبدو أن الحل الأكثر بساطة مما سبق 

في هذه الحالة  بصدد نكونألالكن و قاضي الطبيعي أي للقاضي القسم الجزائي،للدولة ل

مبدأ الفصل بين السلطات يطرح بشكل يتعين التذكير أنالمساس بمبدأ الفصل بين السلطات؟

جدي عندما يكون بإمكان الجهات القضائية العادية محاكمة قرارات وتصرفات الإدارة، وهذا 

هو سبب إنشاء الجهات القضائية الإدارية إذ أصبحت هي المختصة دون غيرها بإلغاء هذه 

غير أنه في مجال المسؤولية فرنسا،خ إنشاء القضاء الإداري في القرارات وهو ما يشهد عليه تاري

ا  الجزائية للدولة فإن الأمر لا يتعلق بالحكم على قرارات الإدارة بمعنى حول صحتها وقو

الموافق 1419صفر عام 8فيخالمؤر 03- 98المادة الأولى والخامسة من القانون العضوي رقم: 1

39: عق باختصاصات محكمة التنازع. ج ر.يتعل1998يونيو 3
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ومن جهة أخرى، إن خضوع ا عندما تشكل هذه الأخيرة جريمة،القانونية ولكن على أفعاله

لقاضي العادي بسبب الفصل وغير ممنوع تلقائيا على االدولة لم يعد حكرا على الإدارةسلوك

الات عندما يمنح  بين السلطات، إذ يمكن التصدي للمسؤولية المدنية للدولة في بعض ا

داخلة في سلوك 1القانون للقاضي العادي مجموعة من النزاعات عن  بعض الأخطاء المدنية

لماذا لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للجرائم الجزائية؟ثم الإدارة.

تندرج ضمن شارة في الأخير إلى أنه إذا كانت نزاعات المسؤولية الجزائية للدولة لا تجدر الإ

فيجب إلزاميا تعديل قانون العقوبات لكي تحاكم الأشخاص اختصاص القاضي الجزائي

فإذا كان هناك مساس بمبدأ اكم أمامها الدولة، العمومية الأخرى أمام ذات الجهة التي تح

حالة ما، فهو موجود بالنسبة إلى جميع الأشخاص العمومية المسئولة الفصل بين السلطات في 

وعليه، فإذا ما تم قبول المسؤولية الجزائية للدولة، وعلى الخصوص الجماعات الإقليمية، جزائيا 

ومن ثمة يمكن ملاحظ أن المسائل المثارة بشأن ن يكون القاضي الجزائي هو المختص يتعين أ

وفي واقع الأمر ليست مستعصية أو غير قابلة للحل،جزائية للدولةاحتمال مستقبلي لمسؤولية

ق، إن الأنشطة التي يمكن أن تنشأ عنها هذه المسؤولية يمكن أن تحدد بأسلوب نسبيا دقي

ا من قبل القاضي الجزائي، وعقوبات مطابقة لخصوصية الدول  ومهامها بحيث يمكن التصريح 

وليست ةكالجماعات الإقليمييع الأشخاص العموميةوخصوصية العقوبات تطرح بالنسبة لجم

الدولة فحسب.

المطلب الثاني                                                                                       

ومسؤوليتها الجزائية                                               الجماعات الإقليمية

1 Art.132 -59 et s.C.P.F
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موعات التابعة إلا عن الجرائم المرتكبة جزائيالها ليست مسئولة1الجماعات الإقليمية وا

ذه الصيغة تم إدراج مبدأ 2،بمناسبة نشاط قابل لأن يكون موضوع اتفاقية تفويض مرفق عام

نشأت هذه المسؤولية الجديدالمسؤولية الجزائية للأشخاص العمومية في قانون العقوبات الفرنسي 

عكسا للدولة التي إلى نمط خاص في قانون العقوبات، فمن الرغبة في إخضاع هذه الأشخاص 

دون أعفاها كل من المشرع الجزائري والفرنسي من أية مسؤولية جزائية، أخضع المشرع الفرنسي 

موعات التابعة لها3الجماعات الإقليميةالجزائري إن هذا التحديد ،4ليةإلى هذه المسؤو وا

أول تجريم  القانوني المفضي للمسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية من قبل المشرع الفرنسي في 

من قانون العقوبات، 2- 121تحرير المادة وكما هو مستخلص من لتصرفات هذه الجماعات

الإقليمية الأنشطة التي تستعمل فيها الجماعاتض منه توضيح بمفهوم مخالفة النص الغر 

وفي الوقت ذاته تقليص إدخال المسؤولية عامة والتي تعد غير مسئولة عنها،امتيازات السلطة ال

المسؤولية الجزائية المرتبطة نظرا لأهمية خبين المحليين، الأشخاص الطبيعية،الجزائية الشخصية للمنت

( الفرع الأول )، لنرى فيما بالجماعات الإقليمية يحسن بنا رسم الحدود القانونية لهذه المسؤولية

.الخاضعة للقانون العام ( الفرع الثاني )عقاب الأشخاص المعنوية بعد خصوصية 

الفرع الأول

الإقليمية المحليةالجماعات الحدود القانونية لمسؤولية 

1 H. RENOUT, op. Cit., p.183.
2 Art 121-2 C.P.F
3 Art.72 de la constitution. F. du 4 octobre 1958 Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut
particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74.
4 A.LEVY, S.BLOCH, J.D BLOCH. La responsabilité pénale des collectivités
territoriales, de leurs élus, de leurs agents, édition, LITEC, 1995, p.11
Art, L. 163- 1 et s,L165 -1,L 167 ,L168-1 et s C.P.F
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االجماعات الإقليمية إن  ليست مسئولة جزائيا إلا عن الجرائم المرتكبة خلال ممارسة 1ومجوعا

3)تفويض مرفق عامإن تعبير (2أنشطة قابلة لأن تكون محل اتفاقية تفويض مرفق عام... 

أن استعمله عديد المرات، ولكن الصعوبة تكمن الفرنسي ليس تعبيرا جديدا، بل سبق للمشرع 

إلا أن مجال تطبيقها يبدو صعب التحديد (أولا) نونغم أن الفكرة استعملت في القافي أنه ور 

وهذا بسبب التفكك الناجم عن تحرير النص (ثانيا)

: صعوبة تحديد مفهوم تفويض المرفق العامأولا

أبدى بعض الكتاب أسفه لكون المناقشات البرلمانية المتعلقة بموضوع مسؤولية الأشخاص 

موعات التية)المحل(المعنوية الإقليمية ولم تلق الضوء حول ابعة لها، لم تكن بالعمق المطلوبوا

بدلا المشاكل التي قد تطرح عند التطبيقما إذا كان هذا النوع من المسؤولية من شأنه أن يحل 

، فإن الجماعات الإقليمية ليست مسئولة جزائيا إلا عن 5تبعا لمضمون النص، 4من أن تعقدها

6.القابلة لأن تكون موضوع اتفاقية تفويضأنشطة المرافق العامة 

وفي كثير من الأحيان قد تخفي وراءها الصيغ الأكثر بساطةتبدو هذه الصيغة بسيطة، ولكن 

إن .وهو ما ينطبق على فكرة ( تفويض المرفق العام)صعوبات جمة وأكثر ضبابية عند تفسيرها

أو 7المتعلق بتفويض تسيير المرفق العاماستعمال المشرع الفرنسي لهذه الصيغة سواء في النصوص 

1 Art L. 163- 1 et s,L165 -1,L 167 ,L168-1 et s C.P.F
2 Art 121-2 C .P.F
3 A.LEVY ,S.BLOCH ,J.D BLOCH, .op.cit. p.14 et s.
4 D. GUIRIMAND, la responsabilité pénale des personnes morales, la mise en œuvre du

nouveau Dispositif, droit social ,1994 .p . 647
5 Art 121-2 al. 2 C.P.F
6 Cette notion est assez récente en droit administratif ; elle a été retenue par la loi du 6
février 1992 sur l'administration territoriale de la République. Elle désigne les activités
de service public pouvant être assurées non seulement en régie par la collectivité
publique elle-même mais également par une autre personne de droit public ou de droit
privé agissant en vertu d'une délégation.
7 Art 432-14 C.P.F
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وكأحد شروط المسؤولية الجزائية للجماعات 1في قانون العقوبات كأحد العناصر المكونة للجريمة

إن فكرة تفويض تسيير مرفق عام حث في هذه الصيغة أمر لا مفر منه،يجعل الب2الإقليمية

ذا النوع من  العقود معمول به منذ أمد طويل،غير أنه لم ليست بالفكرة الجديدة. لأن العمل 

حيث أتيح للجماعات الإقليمية أن 19923فبراير 6خاصة إلا في ظل قانون يمنح تسمية

).( الظاهرة التعاقدية4تلجأ للتعاقد 

لرشوة التي إن العدد المعتبر لهذا النوع من التعاقد دفع بالمشرع الفرنسي إلى التدخل قصد محاربة ا

ذه المناسبة ظهر تعبير ( تفويض مرفق عام) وأول قانون جعل من ا هذه العقود،قد تسببه و

ن هذا القانون لم يقم إ، 1992هذه الفكرة مرجعا له هو قانون يتعلق بالإدارة الإقليمية سنة

ولم يكرس غير ،قصد محاولة تمييزها عن الصفقات العمومية( تفويض مرفق عام) إلا بإدراج

رفق الموقد قام المشرع الفرنسي بإصلاح للقواعد المتعلقة بتفويض المتناثرةبعض الإجراءات

بموجب وألغى كرس فصلا كاملا لتفويض تسيير المرفق العامف1993يناير 29قانون ، أما عامال

وضع 5حتى ذلك الحينالمفعولالسارية1992فبراير 6من قانون 52منه المادة 39المادة 

بالنسبة لتفويض تسيير المرفق العام، والهدف من هذا الإجراء هو السماح النص مبدأ الإعلان

تقوم الجماعة الإقليمية بتحرير قائمة المرشحين المسموح لهم بتقديم 6بتقديم أكبر عروض ممكنة

تأطير هذه الإجراءات ولم يتم ،العروض والذين من بينهم ستختار المتعاقد بحرية بعد التفاوض

لنص الذي كان ساريا قبل المشرع الفرنسي لبتعديل1995المتعلقة بتسيير المرفق العام إلا سنة 

1 Art 121-2 al. 2 C.P.F
2 L'un des objectifs de l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales
était de limiter la responsabilité de certains dirigeants, afin que soit pleinement respecté
le principe selon lequel " nul n'est responsable que de son propre fait ".
3 Loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992, J. O du 8 février 1992.précité
4 La Loi du 6 février 1992 relative a l’administration territoriale, RFDA, 1993, P. 639.
5 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prévention  de la corruption et a la
transparence de la vie économique et des procédures publiques J.O 30 janvier 1993.
6 Art 38 de la loi 29 janvier 1993 précité.
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وتضمن 2أصبح هذا القانون يلزم المفوض ( الوكيل) أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطهو،1ذلك

ر المقدم من المفوض ( المالية في التقريو أحكاما حول التحقيق من قبل السلطات القضائية أيضا 

3.الوكيل)

كام المشتركة للصفقات العمومية لأح( لفصلا كاملا خصص هو أن المشرع الفرنسي الملاحظ

مختلطين، في حين أن القواعد التي تسري وهذا يؤكد أن الفكرتين 4،تفويضات المرفق العام)و 

والذي لفكرة تفويض المرفق العام غياب تحديد دقيق ، وهذا يثبت بلا شكعليهما مختلفتان

على يمكن طرحه في هذا الصدد هوالسؤال الذي أن يكون مصدرا لكثير من التعقيدات،يمكن

جود أو عدم أي عنصر يمكن للقاضي الجزائي أن يرتكز عند المتابعة أو عند الحكم  ليصرح بو 

هل سيسعى إلى وصولا لمعرفة ما إذا كانت عناصر الجريمة مكتملة؟وجود تفويض مرفق عام

تكييف معايير خاصة به؟ أم يبقى معتمدا على معايير  القضاء الإداري؟  وهل قدم القضاء 

الأمر يتعلق بمجرد صيغ عامة؟ مع العلم أن أنالإداري حلا مرضيا في مجال تعريف المبدأ أم

لها معنى حقيقي بالنسبة للقضاة وعلى الأخص القضاء الجزائي الصيغ العامة لا يمكن أن يكون 

الذي يتسم بالتفسير الضيق للنصوص؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة، يتعين أن نسعى لإيجاد تعريف مناسب للمبدأ، من شأنه إسعاف 

القاضي الجزائي لإيجاد معيار ملائم يصل من خلاله إلى إعطاء الوصف القانوني للمرفق العام 

يتعلق الأمر بمبدأ قانوني، ويتعين فيه بادئ ذي بدء الإشارة إلى عدم وجود ، لقابل للتفويضا

وهذا من شأنه أن ص المختلفة التي تسري على مبدأ تفويض لمرفق عام،في النصو دقيق تعريف 

من الجماعة رغم أن عدد تقنيات التفويض في ازدياديصعب على القضاء مهمة تحديده، 

1 Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative  aux marchés public et délégations de services
publics  J. O du 9 février 1995.
2Art 2 de la loi précitée
3 Art 3 de la loi précitée
4 Chapitre II de la loi précitée
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ا لم تعد الإقليمية إلا بل توجد طرق أخرى1الوحيد للتفويض في المرفق العامالأسلوب أ

فإن المشرع لم يكن موفقا لما ورغم هذا2،جديدة هي أشبه في الغالب بعقود الصفقات العمومية

المشرع إذ لم يلجأ ، 3لم يحدد بشكل دقيق مجالا تطبيق الأحكام المتعلقة بتفويض المرفق العام

ي يوضع خلال تحرير النص القانوني للتعريف المسبق الذتقنية لأنجلو سكسونيإلى الفرنسي

هذا الغياب ادئ والمفاهيم المستعملة في النص، بإعطاء تعريف صريح لبعض المبعادةالذي يبدأ

المشرع المبدأ في للتعريف القانوني الدقيق هو نسبيا أمر محرج، ولو أنه لم يعد كذلك بعدما أدرج

قوبات،من جهة كأحد العناصر المكونة للجريمة  ومن جهة أخرى، كأحد شروط قانون الع

4المسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية.

تعين إذن البحث دقيقا لفكرة تفويض تسيير مرفق عام،لم يعط تعريفا الفرنسي إذا كان المشرع 

نون الوقت ذاته بقالمرفق عام مرتبط فياإن مبدأ التفويض تعريف من خلال عمل القضاء،عن 

القضاءو يالإدار للقضاء ومن ثم يتعين الالتفات في الوقت ذاته العقوبات وبالقانون الإداري،

في سنة محكمة النقض الفرنسيةفقد أصدرت،يتعلق بالجهات القضائية الجزائيةالجزائي.أما فيما 

يمكن أن يؤدي لا ومي ليس من أنشطة التفويض ومن ثمةالعمميقضي بأن التعلياقرار 2001

وفي الغالب فإن هذه القرارات لم تعط تعريفا لمبدأ 5إلى قيام المسؤولية الجزائية للجماعة الإقليمية.

ة على الأسئلة المطروحة من الفقه، إن تفويض تسيير مرفق عام، غير بعض الأجوبة القليل

ومن ثم يثور التساؤل يبقى قائما سمن القاضي الجزائي (تفويض مرفق عام) بدأ مشكل تفسير م

به أم سيبقى معتمدا على معايير خاصةهل سيسعى القاضي الجزائي إلى تكييف معاييرحول 

الإداري قدم أن القضاء وفي هذه الحالة الأخيرة، ينتقل بنا التساؤل حول هل 6،القضاء الإداري

1 D. LAURENT, Convention de délégation de service public et loi SAPAIN, La
transparence dans le brouillard, petites affiches, 11 mars 1994, p.8.
2 Loi du 6 février 1992 relative a l’administration territoriale précitée
3 D. LAURENT, op. cit., p.4.
4 Art 432-14 c. pén f
5 Cass. crim 11 décembre 2001, Bull. crim. 2001, n°265.
6 Gartner, l’extension de la responsabilité pénale aux personnes publiques, RFDA 1994,

P. 126.
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لم أن الصيغ العامة مع العأ أم الأمر يتعلق بمجرد صيغ عامة.؟حلا مرضيا في مجال تعريف المبد

إن فكرة تفويض مرفق عام هي فكرة 1ء.لا يمكن أن يكون لها معنى حقيقي بالنسبة للقضا

ا لم تكن تحمل قديمة، إذ تم معاينة آليات هذا النوع منذ مدة من قبل الاجتهاد القضائي و  لو أ

ا اليومنفس التسمية  ي الإداري إن القاض2،ومنحت فيما بعد تسمية خاصة هي المعروفة 

نقول هذا -وعلى الأخص مجلس الدولة الفرنسي لم تكن له المناسبة ليفصل في الأمر كقاض

ولكن مجلس الدولة على علم –بكل تحفظ وفي حدود علمنا ومن خلال ما تم الاطلاع عليه 

ا إن 3.بمشكل تفويض المرفق العام من خلال ما يعرض عليه من نصوص قصد إبداء الرأي بشأ

جاء بتعريف لمبدأ تفويض المرفق 2001ديسمبر 11الصادر في )MURCEF(المسمى قانون ال

شخص عقد بموجبه يمنح " على تفويض المرفق العام بالقول: هو همن3إذ نصت المادة4العام

م أو عامعنوي عام تسير مرفق عام أو خدمة عمومية يكون مسئولا عنها إلى مفوض أو وكيل

استغلال المرفق نتائجأهميةالمقابل أو الأجر جوهري وهام على قدر خاص على أن يكون

."مشاريع والحصول على منافع ضرورية من المرفقويمكن لأن يكلف الوكيل بأشغال

يبدو أن المشرع أراد الاستجابة من خلال هذا التعريف إلى ضرورة قانونية ملجئة، وحسن ما 

لأن مبدأ تسيير مرفق عام أو خدمة عامة هي أحد فعل، خصوصا بالنسبة لقانون العقوبات،

وعنصر من قانون العقوبات الفرنسي 14- 434للجريمة المبينة في المادةالعناصر المشكلة

ولكن الاختلافات الكبيرة 5،للتحقق من إمكانية مباشرة المسؤولية الجزائية للجماعة الإقليمية

هذه ، في استخلاصهاالقضاء عايير بدأ التعريف مجرد استئناف لمهذا للأوضاع جعلت من 

خرى على أسلوب أداء المعايير ترتكز من جهة على طبيعة النشاط محل التكليف، ومن جهة أ

تجميد إذ أن المشرع أراد،تجد الكثير من الدقة في هذا النصولا يبدو أن الإدارة سأجرة الوكيل 

1 Gartner, op. cit., .p.134.
2 - J.B. AUBY et C. MAUGUE, La notion et le régime de la délégation de service
public, Quelques précisions du conseil d’Etat, J.C.P. 1996, I, 3941
3 B. AUBY ET C. MAUGUE, op., cit.
4 Loi n° 2001- 1168 du 11 décembre 2001. J.O. 12 décembre 2001.
5 Art 121-2 al 2 c pén f
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للمختصين بالقضايا الجزائية مضمون هذا بالنسبة 1،أوج تطورهامعايير اجتهادية كانت في 

الأنشطة التي ةهيفهو لا يستجيب لمسألة مالأنه من جهة، غير ذي بالالتعريف يبدو أيضا

ويستشف من يمكن أن تكون محل توكيل أو تفويض، ومن جهة ثانية يحتفظ بمعيار الأجر. 

ا تخلت عن تحفظها 2002أبريل 3محكمة النقض الفرنسية بتاريخ القرار الذي أصدرته أ

لفكرة إذا وجد في المستقبل تعريف قانونياتجاه معيار الأجر وصولا لاحترام التعريف الجديد.

، فيجب الاعتراف بأنه لا يضيف شيئا لعمل القاضي الجزائي عندما توكيل أو تفويض مرفق عام

يمية يكون قلأدى إلى ارتكاب أفعال من الجماعة الإتعين عليه البحث حول هل أن نشاطاي

بالإمكان أن تكون أو لا تكون موضوع توكيل تسيير مرفق عام أو قابلا لأن يشكل جريمة

يتعين أخيرا، أن نشرع في تحليل مختلف من ثم رهن مسؤولية الشخص المعنوي، و خدمة عمومية

رات وكذا عن طريق القراصر المقدمة عبر آراء مجلس الدولةبالاستعانة بالعناالجهود الفقهية

إن غياب تعريف قانوني دقيق كان وراء كثير من العوائق بالنسبة 2.الصادرة عن المحاكم الجزائية

للجماعات الإقليمية والتي أصبحت عرضة لخطر التفسيرات المختلفة أمام القاضي الإداري وكذا 

يتعين أن نشير في ،تعريف يمكن أن يفي بالغرضيجادسنحاول إلذلك 3أمام القاضي الجزائي.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية أن المختص في القضايا الجنائية البداية

وعند واقع يجد نفسه يفكر فيه بعكس نظيره القاضي الإداري في القانون الإدارييصطدم ب

ك تفويض لتسيير يجب معرفة ما إذا كان هناارسة نشاط من الجماعة الإقليميةمواجهة حالة مم

يتعين على المختص في القضايا الجزائية البحث فيما إذا كان من . في حينمرفق عام أم لا

عل أحيانا التفسير الفقهي يجالاختلاف في وجهة النظراهذ،الممكن تفويض تسيير المرفق العام

معيار قيق فيتفرض نفسها عندما نسعى في التدالتيالملاحظة الأولى،هش وضعيف نوعا ما

شكلان التعبير يصعب تحديدهما أو الصيغتين اللتين تهي أن المصطلحينتفويض المرفق العام 

لم5شك أن هذا هو السبب الذي جعل حتى المقرر في الجمعية الوطنيةلا4،بشكل منفصل

س من تساءل عما إذا كان التعريف الجيد لينلنا أنو يأخذ على عاتقه خطر إعطاء تعريف، 

1 M. UBAUD-BERGERON, Loi MURCEF, la définition législative des délégations de
service public, J .C.P, 2002, p .125 .
2 Cass .crim, 3 avril 2002, BULL, n°77, p. 251.
3 M. UBAUD-BERGERON, Loi MURCEF. Op. cit,.
4 C.HUGLO, op. cit.,
5 Rapport DURAND, Rapport ass. nat n° 2941, cité par J.C.PLANQUE, op. cit
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كل عقد أوكل ( مرفق على أنه "  تفويض المرفق العام يكون تعريفا سلبيا، عرف البعضشأنه أن

كهذا سوف اتعريفإن "1إلى شخص خاص والذي لا يندرج ضمن أي نوع آخرأوكلعام)

وللوصول إلى الغرض المطلوب من البحث، يجب قبل كل لن يرضي المختص جزائيا إلا بصعوبة

هو الأكثر احتمالا  فالأجرلنثبت فيما بعد المعيار المبني علىفعالةيرشيء، إبعاد المعايير الغ

بعض العناصر والمعايير التي لا تسمح ،لنعدد سريعا وأخيرا نتوقف عند المعايير التي تبدو ثابتة

ير مجدية معاياستنباطنثم نرى ما إذا كان بالإمكاعام بالتحقق من تفويض تسيير مرفق

التكييف الذي يعطيه الأطراف للعقد أننشير بادئ ذي بدء إلىالجزائي، و بالنسبة للقاضي 

الإدارية، طبيعة الثم إن ، غير محدد، لأن تكييف تفويض المرفق العام لا يخضع لإرادة المتعاقدين

فالمختص جنائيا لا يمكن أن ،التجارية للمرفق العام لا يمكن اعتبارها معيارا مقنعاالصناعية، و 

على طريقة تسيير ليصل ما إذا كان التفويض ممكنا أم لا. ولا طبيعة المرفق العاميعتمد على

يعول على لغير فعالة، فإن الفقه الإداريأمام هذه المعايير المرفق، ولا حتى على نظام التعاقد ا

لة تفويض المرفق العام، أحكام القضاء ليستخلص معيارا يمكن الاعتماد عليه في ضبط مسأ

الدولة فكرة معيار الأجر مردها إلى مجلس إن،أو مقابل أداء الخدمةنحو الأجرالاتجاه تم لذلك

أنه وعندما يكون الأجر مبلغ من المال يدفع من الشخص الفرنسي الذي صرح منذ أمد طويل 

أنه وعندما لا جوبمفهوم المخالفة يمكن الاستنتا 2،وليس تفويضنكون بصدد صفقةالعمومي

غير أن ، يدفع الشخص العمومي أجرا إجماليا للمتعاقد معه نكون بصدد تفويض وليس صفقة

كمعيار لتكييف المرفق استعماله  ة معيار الأجر وحاولوا إثبات صعوبةبعض الفقهاء عارضوا فكر 

فق العام أكد على أن تفويض تسيير المر الفرنسيمجلس الدولةالعام القابل للتفويض، غير أن

يبدو أن التوجه 3،استغلال المرفقيتميز في جزء منه أن أجر المفوض أو الوكيل مرتبط بنتائج

ولكن هل يمكن أن عل من الأجر معيار أكثر من محتمل،جلس الدولة القضائي الأخير 

يكون مفيدا للمختص جزائيا ليحدد به مجال دعوى المسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية؟

ذا تفويض المرفق العام نشاط أن يمكن أن نستخلص  النوع من الأجر فلا يمكن إذا لم يتم 

ماعة الإقليمية،ومن ثم فلا مسؤولية جزائية بالنسبة للجالقول بوجود تفويض تسيير مرفق عام،

1 C.HUGLO. op.cit.,
2 B. AUBY et C. MAUGUE, op. cit.,
3 J.B. AUBY et C. MAUGUE, les contrats de délégation  de service public, JCP, 1994
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الأجر هو من تغلال ومهما كان المرفق المعني، فأن يكون الأجر مرتبط بنتائج الاسالشرط 

عنصر ثابت هو وجود إن أول ،عقد تسيير المرفق العام وليس من مميزات المرفق ذاتهمميزات

أنه ورغم أننا غالبا ما نتكلم عنالعمومي والمفوض، فمن الجدير بالذكرعقد بين الشخص

من قانون العقوبات 2- 121والمثال على ذلك نص المادة اتفاقية تفويض تسيير مرفق عام

هذا يسمح لنا باستخلاص ضرورة استبعاد من مجال تطبيق و 1ق بعقدفالأمر يتعلالفرنسي

اللجوء ةكل الأنشطة  التي لا يمكن للجماعات الإقليميلية الجزائية للجماعات الإقليميةالمسؤو 

فلكي تطبق ، أن يكون النشاط يتعلق بمرفق عامالعنصر الثاني ، فيها إلى أسلوب التعاقد

يتعين قبل كل شيء أن يكون النشاط الذي أدى إلى عة الإقليميةالمسؤولية الجزائية على الجما

من إرادة تزيدوهذا يعني ضرورة وجود مصلحة محلية اب الجريمة يتعلق بمرفق عام محلي،ارتك

تبنيهنكتشف وبدراسة لقرارات مجلس الدولة2،نشاط المرفق العامالشخص العمومي في إقامة

فيتعين على القاضي الجزائي أن 3حتى مع وجود حدود معينة،المرفق المحلي بشكل واسعلنوعية 

قد تبدو هذه المهمة عويصة نوعا ماالنشاط يتعلق بمرفق عام أم لا، يبحث إذن عما إذا كان

القاضي أن يبدأ بالتحقق من أن على ولتحقيق هذا الغرض ، العامبسبب صعوبة تحديد المرفق 

بسبب واضح ك سلطة ممارسة هذا النشاط، وهو الأمر الغير الجماعة الإقليمية مخولة قانونا وتمل

يمكن أن نسوق مثالا نلقي به 4،من عدمهتي تحكم اللامركزية من حيث والوضوحقوانين الال

تسيير قطاع الغابات فإذا أبرم شخص ب،يتعلق الأمرعلى هذه المشكلةالضوء بشكل كامل

ألا وجود حينها نقولفوض شخص خاص لتسيير قطاع الغابات عمومي عقدا بموجبه 

بئرإذا كان العقد يدور حول استغلال جوفوبالعكسللتفويض لأن الأمر لا يتعلق بمرفق عام،

وممكن. التفويض مسموح بهالقول بوجود مرفق عام، ومن ثم يصبح هنا يمكن

بب التسيير البسيط لقطاع والنتيجة، أنه لا قيام للمسؤولية الجزائية للجماعة الإقليمية بس

إذا كان معيار وجود المرفق العام ليس و 5،ويكون ذلك ممكنا مثلما رأينا في مسألة البئرالغابات 

في البحث عن الأنشطة التي بسببها يمكن بالأمر البسيط تفعيله، فإنه مع ذلك يشكل مرحلة 

1 B. AUBY et C. MAUGUE , op.cit .,
2 D.LAURENT, op,cit ., p. 4.
3 D.LAURENT, op. cit.,
4 D.LAURENT, op. cit.,

5 A .LEVY, BLOCH, JEAN BLOCH. Op. cit., p. 11
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هو، الذي يميز تفويض المرفق العامالأخير العنصر ولية الجزائية للجماعة الإقليمية، أن تنشأ المسؤ 

1،أن يكون هذا التفويض حقيقيا، بمعنى أن يكون المفوض مستقلا استقلالا تاما ومسئولا

ح مسألتين: الأولى يتعين معرفة ما إذا كان بالنسبة للقاضي الجزائي، هذا الإلزام يعود ليطر ف

ا أن عفي نفسها كلية من النشاط المعني،القانون لا يمنع الجماعة الإقليمية أن ت وهل بإمكا

العلى عاتق المفوض، تلقي كل المسؤولية  بيد القاضي فإن العناصر الوحيدة وفي هذا ا

أن يكون النشاط المعني يتعلق بمرفق عام قابلا لأن يكون موضوع تعاقد، وان يكون الجزائي هي

ية المرتبطة بتنفيذ مهامه،المسؤوللا تاما في تسييره ويتحمل وحدهالمتعاقد المحتمل مستقلا استقلا

موعة من  عندها يمكن أن نضيف المعيار المبني على أسلوب الأجر  ومع ذلك تبقى هذه ا

غير دقيقة بالكامل كي تسمح من التحقق بشكل مريح من الأنشطة التي يمكن أن تنشأ المعايير

يضاف إلى الصعوبات المرتبطة بضعف عدد المعايير ، عنها المسؤولية الجزائية للجماعة الإقليمية

غير أننا نرى ووضوحها،عدم دقة هذه المعاييرراستمراالقاضي الجزائي،الموضوعة تحت تصرف

، أن يتقيد في كل على ضعفها وقلتهاالمذكورةبالمعاييرالقاضي الجزائي فضلا عن أخذه أن على

عقوبات فرنسي كي ينسجم عمله مع التفسير 2- 121وقت تقيدا صارما بفحوى المادة 

من الواضح أن ، من ذات القانون4-111الضيق للنصوص الجزائية على معنى نص المادة 

يز بين أنشطة المرافق العامة الصناعية التجارية والمرافق الإدارية، المشرع الفرنسي لم يشأ أن يم

أن يشعر المخاطبين بالنص أن مبدأ المسؤولية الجزائية يطبق على مجموع أنشطة وهكذا أراد 

المرافق العمومية القابلة للتفويض، فحسب اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية، فإن مصطلح 

يتضمن كل الحالات التي يتم فيها تفويض  تنفيذ مرفق عام إلى "للتفويضالأنشطة القابلة 

وهكذا يبدو أن المشرع الفرنسي أراد إخضاع الجماعات الإقليمية للمسؤولية الجزائية 2،الغير

المعنوية الخاضعة من النوع الذي يمكن أن يسند للأشخاصمهام عند قيام هذه الأخيرة بإنجاز 

ذا والتيللقانون الخاص تطبق عليها دائما المسؤولية الجزائية في حالة وقوع جريمة خلال قيامها 

لس الدولة الفرنسي في ، النوع من الأنشطة يتضمن مجال تطبيق 1986أكتوبر 7في رأي 

تفويض التسيير أوضح أن " الطابع الإداري للمرفق العام لا يمنع الجماعة الإقليمية المختصة أن 

1 B. AUBY et C. MAUGUE, op. cit .,
2 .B. AUBY et C. MAUGUE, op. cit
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يتعين إذن التساؤل عن الأنشطة التي يمكن أن تكون محلا "،إلى أشخاص خاصةتوكل التنفيذ 

لتفويض مرفق عام، خصوصا حول أسلوب وطريق التحقق من النشاط.

ا  ا عما إذا كانت قابلة للتفويض أم لا،لأن الإجابة بشأ توجد أنشطة لا يطرح التساؤل بشأ

ومن أمثلتها على الخصوص النقل واقع،واضحة،حيث يمكن معاينة هذا الأنشطة على أرض ال

العمومي،المطاعم المدرسية، جمع القمامة المنزلية، توزيع المياه، توزيع الطاقة الكهربائية والغاز، 

صيانة المساحات الخضراء، الأماكن المخصصة لوقوف ،الأماكن المخصصة للذبح العمومي

ئمة، ليس لها بطبيعة الحال أي قيمة لكن هذه القا1السيارات، المسابح، المعارض، الأسواق.

ويبقى ،قانونية، إنما يتعلق الأمر بوسيلة توضيح وإعطاء مؤشر على الأنشطة القابلة للتفويض.

هذه ، على القاضي الجزائي استكمال هذه القائمة استنادا لمعيار النشاط القابل للتفويض

والتي يمكن أن تؤدي عامشخص عام أو خاص مكلف بإدارة مرفق الأنشطة تفوض غالبا إلى

بنفسها في حالة وقوع جريمة إلى قيام المسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية فيما لو مارستها

على مثل هذه الأنشطة في قانون الجماعات الإقليمية ورد النص2عن طريق الاستغلال المباشر.

ة الأحكام القانونية المطبقة في من قانون البلدية بالقول: " مع مراعا149الجزائري في المادة  

ال تضمن البلدية تلبية حاجيات مواطنيها على الخصوص، الصالحةبالمياهالتزويدهذا ا

الطرقاتالأخرى، صيانةالمنزلية والفضلاتالنفاياتالمستعملة،المياهوصرفللشرب،

العمومية، الحظائروالموازينوالأسواقالمغطاة،الإنارة العمومية، الأسواقالمرور،وإشارات

يئةالجنائزيةالبلدية،الخدماتالجماعي،المذابحالنقلالمحاشرالتوقف،ومساحات المقابرو

الرياضةلأملاكها، فضاءاتالتابعةالثقافيةالفضاءاتالشهداء،مقابرفيهابماوصيانتها

من ذات القانون على أنه 150ادة وجاء في المالخضراء."المساحاتلأملاكها،التابعةوالتسلية

في شكل استغلال مباشر أو تفويضها على 149يمكن تسيير المصالح المنصوص عليها في المادة 

كما ورد النص على هذه الأنشطة في 3،أن تكون محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول

1A .LEVY, BLOCH, JEAN BLOCH., op. cit., pp. 14, 15
2 LEVY, BLOCH, JEAN BLOCH, op.cit

يتعلق بالبلدية 2011يونيو  سنة 22الموافق 1432رجب عام20مؤرخ في 10- 11رقم: قانون3

37ج.ر.ع: 
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إما للاستغلال المباشر أو عن "... ويخضع استغلال هذه الأنشطة من قانون الولاية 141المادة 

"1طريق التفويض

قابلة للتفويض فهي تلك التي تتدخل فيها الهيئة الإقليمية بوصفها الغير أما أنشطة المرفق العام 

ومن الأمثلة الشائعة عليها2،سلطة غير مركزية وتتصرف على هذا النحو باسم ولصالح الدولة

ومن الجدير بالذكر ،والتعداد العسكريأ،رة الحالة المدنيةمسألة إعداد القوائم الانتخابية، أو إدا

لس الدولة الفرنسي يتعلق بتفويض تسيير 1986أكتوبر 7صادر في 3الإشارة إلى رأي 

4المطاعم المدرسية والذي أوضح فيه، أن الرقابة على الأطفال في هذا الإطار غير قابلة للتفويض

السلطة العامة  كذلك هي تلك التي تتعلق بممارسة امتيازاتومن الأنشطة التي يتعذر تفويضها  

وبطبيعة الحال يوجد دائما ما يسمى بالمنع القانوني أو التنظيمي مثل مهام الشرطة،

نستخلص مما سلف ذكره، أنه وفضلا عن الأنشطة التي يمنع القانون أو التنظيم أن ،للتفويض

م ولصالح الدولة، فإن الجماعات الإقليمية لا تكون موضوع تفويض، والأنشطة التي تمارس باس

يمكنها أن تفوض الأنشطة التي تستعمل امتيازات السلطة العامة ومن ثم فمتى تعلق الأمر 

بالحالات المذكورة امتنع التفويض وبالتالي فلا مسؤولية جزائية على الجماعة الإقليمية.

عدم الانسجام الناتج عن تحرير النص:ثانيا

من 2-121المتعذر حصر قائمة بكل التناقضات التي يمكن أن تنتج عن تحرير نص المادة من 

يتعلق الأمر بتوضيح أن لية الجزائية للجماعات الإقليمية، بل قانون العقوبات فيما يتعلق بالمسؤو 

إخضاع المسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية لممارسة نشاط يمكن أن يؤدي إلى تفويض مرفق 

مجالين مختلفين ندرسل مناسب لمتطلبات قانون العقوبات، ولإبراز ذلكم لا يستجيب بشكعا

يتعلق 2012فبراير سنة  21الموافق 1433ربيع الأول عام 28مؤرخ في 07- 12رقم: قانون1

12.ج.ر.ع: الولايةب

2 E. MATHIAS La responsabilité pénale, Gualino éditeur, 2005.p. 200.
3 LEVY, BLOCH, JEAN BLOCH, op. cit., p.16.
4 AUBY et MAUGUE, op . cit., 37
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يتعلق الأمر بحالات تتصرف فيها الجماعة تنافر وعدم الانسجام المشار إليه، يوضحان ال

ا ( .)ب) ثم نتعرض إلى تسير الجماعة الإقليمية لأملاكها الخاصة (أالإقليمية خارج سلطا

لجماعة الإقليمية خارج سلطاتهاحالات تصرف ا-أ

ومع ذلك لطات المخولة لها قانونا،الأصل أن تتصرف الجماعات الإقليمية في إطار احترام الس

نتيجة خطأ أو إهمال خارج الإقليمية إما هل تصور حالات تتصرف فيها الجماعاتمن الس

ا، ولية فكيف يطبق قانون العقوبات على هذه الحالات؟ وما تأثير ذلك على المسؤ سلطا

يتعين ليل مناسب لهذا النوع من الأوضاع لنتمكن من إعطاء تح؟ الجزائية للجماعة الإقليمية 

ذلك على قانون لنرى آثار و عالج هذه الوضعيةالرجوع إلى القانون الإداري لنرى كيف

ك، يتعين بادئ ذي بدء البحث في الصلاحيات التي يقرها القانون إلى ذلوصولا،العقوبات

جماعة إذا كان الاختصاص  المبين ليس من اختصاصومعرفة ما إلى الجماعات الإقليمية عموما 

لو أن هذا الأمر يبدو واضحا وبديهيا حيث لا يمكن للجماعة الإقليمية أن وإقليمية أخرى، 

ا فلا تلجأ إلى تفويض مرفق عام بالنسبة للأنشطة التي لم 1،تمنح تفويضا خارج اختصاصا

مية منح تفويض نشاط مخصصة فلا يمكن للجماعة الإقليلها القانون،وهكذايسندها

أو يتبعكما لا يمكن لها أن تلجأ إلى التفويض إذا اكتشفت أن النشاط يدخلللدولة،

صلاحيات جهة إقليمية أخرى، فلا يمكن لبلدية أن تفوض مرفق عام لجمع  ومعالجة النفايات 

كان محل سبق وأنماعة الإقليمية أن تفوض مرفق عام يمتنع على الج،وأخيرالبلدية مجاورة

، لا يمكن القيام اانطلاقا من هذه القاعدة المستمدة من القانون الإداري والتي بمقتضاه، اتفاق

قانون إلى محاولة معرفة تطبيقات ذلك فيننتقل لم تكن مختصا بممارسته،فويض نشاط ما بت

الرجوع إلى النص الذي يقرر مبدأ المسؤولية الجزائية للجماعات يستوجب العقوبات، لذلك 

ن يكون محل تفويض فيجب أن نستخلص أن النشاط المعني الذي لا يكون قابلا لأ2،الإقليمية

1 C. HUGLO, op. cit., p. 12.
2 Art 121-2 C.P.F
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ولا بأس .لا يمكن أن يكون مصدرا لقيام المسؤولية الجزائية للجماعة الإقليميةماتفاق مرفق عا

من إعطاء مثال يوضح عدم المسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية عندما تتصرف خارج 

ا، فإذا قامت جماعة إقليمية بلدية مثلا بضمان ودون اتفاق مسبق بجمع ومعالجة  اختصاصا

بلدية أخرى وارتكبت جريمة  فلا مسؤولية على البلدية التي تصرفت خارج في إقليم النفايات 

من قانون 2-121عدم تكيف المعيار المستعمل في المادةكشف عن يوهذا .اختصاصها

العقوبات الفرنسي.

تسيير القطاع الخاصميدان عدم العقاب في -ب

الإقليمية يتعين قبل كل شيء التطرق للأسباب المؤدية إلى غياب المسؤولية الجزائية للجماعات

نبدأ و ،الخاصة لنتمكن فيما بعد من توجيه نقد لعدم المسؤولية هذههاحين  تسييرها لأملاك

لاقبل أن نرى أن تسيير هذا القطاع بإعطاء تعريف لفكرة القطاع الخاص بالجماعة الإقليمية  

يمكن تعريف القطاع الخاص يعتبر مرفقا عاما  ثم نبحث في أساس عدم المسؤولية الجزائية.

الأملاك لا تعود ملكيتها للقطاع العام، أما التيبالجماعة الإقليمية على أنه مجموع أصولها

ذلك الجزء من الأصول والذي إما لأنه ترك تحت تصرف الجمهور، وإما لأنه هيفالعامة 

يئفق عام بسبب طبيعته أوخصص لمر  ة وخضع لنظام قانوني ولمنازعات تبسبب إعداده و

وهكذا نتوصل أن القطاع الخاص لشخص عمومي يتحدد بالنظر إلى 1.القانون الإداري

العقود المتعلقة بالقطاع الخاص التابع لشخص عمومي القضاء الإداري عتبر وقد اقطاعه العام، 

كما اعتبرت محكمة النقض هي الأخرى هذه العقود عقودا ،الخاصمن قبيل عقود القانون 

على المسؤولية وهذا الموقف سيكون له بلا شك انعكاس2خاضعة للقانون الخاص بطبيعتها.

يتعين الرجوع من جديد للمبدأ ذاته الذي تضمنه قانون ملة للجماعة الإقليمية.تالجزائية المح

1 R. GUILIEN et VENCENT,  Lexique de termes juridiques, DALLOZ, 12 ème

éd, 1999
2 J.C.PLANQUE, op. cit.,
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زائية للجماعات الإقليمية في الأنشطة القابلة لأن تكون العقوبات والذي حصر المسؤولية الج

1محل تفويض مرفق عام.

إن تسيير الجماعة الإقليمية لأملاكها الخاصة لا يعد من قبيل المرفق العام، ومن ثم لا يمكن أن 

يمية في تكون محل تفويض والنتيجة أن الأفعال التي يمكن أن ترتكب من الجماعة الإقل

حتى ولو كانت هي ذات الأفعال التي تشكل جريمة وتعاقب عليها ها الخاصةتسييرها لأملاك

ا لا تؤدي البتة إلى قيام مسؤوليتها الجزائيالأخرىالأشخاص المعنوية ة، وهو ما يعرض ، فإ

مرة أخرى يتعين نقد آثار تطبيق المعيار الذي أخذ به قانون العقوبات هذا المسلك للنقد، 

طويلا في هذا النقد نقول: من جهة إن ودون التوسع2- 121ادةالفرنسي الجديد في الم

وهو ن المكان المفضل لارتكاب الجرائم،القطاع الخاص بالجماعات الإقليمية يمكن أن يكو 

ذه الأنشطة، وليس مجال ،واسع جدا ومتنوعيتعلق بقطاع  إذ يتعذر إعداد قائمة كاملة 

إن عدم العقاب المستخلص من النص يمكن أن يكشف عن ،ومن جهة ثانية، دراستها هنا

.عكس الهدف الذي كان قد حدده المشرع

اية لعدم العقاب الذي ك دف إلى وضع حد و انت من الواضح أن إرادة المشرع كانت 

مع أن هذه الأشخاص كانت مصدرا لكثير من الجرائم التي  تستفيد منه الأشخاص المعنوية، 

2.هاكان يصعب متابعت

دف إلى تسهيل تعويض الضحايا وهذه بعض الدوافع 3،من جهة أخرى كانت إرادة المشرع 

التي جعلت المشرع الفرنسي يخضع الأشخاص العمومية وعلى الخصوص الجماعات الإقليمية 

إن الأوضاع في مجال تسيير الأملاك الخاصة للجماعات الإقليمية تبين ، إلى المسؤولية الجزائية

ى عدم تكيف المعيار الذي أخذ به المشرع الفرنسي للوصول إلى فرض المسؤولية الجزائية مرة أخر 

1 Art 121-2 C.P.F
2 F. LE GUHENEC, in ; la responsabilité pénale des personnes morales: évolution, ou
révolution? J.C.P.E., 1994, suppl.5 spécial.
3 F. LE GUHENEC, op. cit., P .30.
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قيام يترتب عنهالأن الأنشطة القابلة لتفويض مرفق عام هي وحدها التيالإقليمية، للجماعة 

ويترتب عن ذلك فقد الضحية الاستفادة من ميزات التي توفرها الدعوى ،المسؤولية الجزائية

على الضحية، فضلا عن سرعة العمومية من حيث أن عبء الإثبات يقع على النيابة لا

إن مجموع ما أفرزته المسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية من مشاكل أدى إلى الفصل،

عما إذا كان ينبغي و ،التساؤل عن معرفة ما إذا كان المشرع قد أساء اختيار معيار التطبيق

مبدأ تفويض المرفق العام وهو ما يفقد القاضي الجزائي المؤشرات الوحيدة الدعوة للتخلص من

التي يملكها.

الثانيالفرع 

خصوصية قمع الأشخاص العمومية                                                  

أن الأشخاص هيفهم من"1ةباستثناء الدولنون العقوبات " الأشخاص المعنويةاستهداف قا

وهي خاضعة بالفعل المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام يمكن أن تخضع للمسؤولية الجزائية، 

الكنلنفس المسؤولية، تجعل من الطبيعة المميزة لهذه الأشخاص لاسيما المهام التي تقوم 

المعنوية الخاضعة للقانون الخاص،معاملتها بنفس الأسلوب الذي تعامل به الأشخاصالمتعذر 

ولهذا نجد المشرع الفرنسي وهو يخضع هذه لأشخاص المعنوية العمومية للمسؤولية الجزائية يراعي 

مما يستلزم بادئ ذي بدء تحديد ، خصوصيتها، لاسيما في تكييف العقوبات المطبق عليها

عض ص مع الإشارة إلى أن بالأشخاص المعنوية التي يمكنها أن تستفيد من هذا النظام الخا

ا ) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات التي يمكن الحكم العقوبات مستبعدة التطبيق (أولا

بالمرة على الأشخاص المعنوية العمومية غير مكيف مع أغلب هذه الأشخاص أو غير فعالة 

.)(ثانيا

1 Art.131 -39 C.P.F
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تحديد الأشخاص المستبعد من تطبيق العقوباتأولا:

لا تطبق من قانون العقوبات الفرنسي على "39-131تشير الفقرة الأخيرة من المادة 

عند قيام على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام 1،3العقوبات المبينة في الفقرة 

ذا النص؟1" ...الأخيرةهلهذالجزائيةؤوليةسالم لا يمكن للدولة أن فما هي الأشخاص المعنية 

فالنص يشير أساسا إلى المؤسسات المعنوية العامةصالأشخاللمسؤولية الجزائية، أماتتعرض 

موعات ذات المصلحة العامةكانت صناعية أو تجارية أو إداريةالعمومية سواء   ،، وأيضا ا

ا أشخاص معنوية من أشخاص الوفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية قانون العام يتعين التسليم بأ

ا ام وفي نفس السياق، يمكن التساؤل حول كيفية تصنيف الشركات التجارية تداد للدولة،لأ

، المختلطة وهي التي تتميز بالشراكة المالية بين أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام

هذه الشركات تستعير غالبا نظامها القانوني من القانون التجاري وهو ما يسمح بالتساؤل عما 

بسبب شكلها إليها لكن، حتى إذا ضمت نون الخاص، للقاإذا كان لا يتعين اعتبارها تابعة 

والتي تبقى دائما خاضعة لمراقبة الإدارة دون سواها ،أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص

أشخاصا معنوية عامة.وهو ما يستلزم اعتبارهاتمثل الأغلبية دائما، يجب أن

أخيرا، عندما يوكل الشخص المعنوي العمومي تنفيذ مرفق عام إلى شخص معنوي خاضع 

للقانون الخاص هل يعتبر هذا الأخير قد تحول إلى شخص عمومي على معنى قانون العقوبات؟

صي، ويبقى في نظر ، فهو سينفذها باسمه الشخاليجب أن يكون بالنفي بطبيعة الحوالجواب 

- 131ولا تطبق بشأنه أحكام المادة ،شخص معنوي خاضع للقانون الخاصقانون العقوبات

ا في الحق، من قانون العقوبات39 في يكيقة، لم يتم استبعاد عقوبة الحل، فإذا تم الحكم 

نفيذ المشروع أو يسعى إلى إيجاد إما أن يؤدي هو بنفسه تالشخص المعنوي العمومي الموكل

ا يمكن إبداؤها فيما يختص بالرقابة القضائية لأنه إذا رفض الشخص وكيل جديد، الملاحظة ذا

أو يقوم بتغيير يكفيه أن يسترده لنفسهالعمومي تدخل القضاء في تسيير المرفق العام

وبات المطبقة على الأشخاص المتعاقد.بعد أن بينا مجال تطبيق ما رسمه القانون من حدود للعق

1 Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes
morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée.
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المعنوية، يجب تعيين العقوبات التي تم استبعادها لعدم إمكانية تطبيقها على الأشخاص المعنوية 

الخاضعة للقانون العام.

العقوبات المستبعدة بنص القانون:ثانيا

واستبعد بعضا كن أن تفرض على الأشخاص المعنويةوضع القانون قائمة بالعقوبات التي يم

وسنتكلم بإيجاز عن هذا يه شخص معنوي خاضع للقانون العام،منها عندما يكون المحكوم عل

. فما هي الأسباب التي دفعت المشرع الباب الثانيالإقصاء، إذ سوف نتناوله بتوسع في

بالنسبة (ب) القضائية الرقابة) والوضع تحتأالفرنسي إلى إبعاد تطبيق عقوبة الحل (

.1شخاص العمومية التي تم إخضاعها للمسؤولية الجزائيةللأ

استبعاد عقوبة الحل-أ

ا أشبه 2إن عقوبة حل الشخص المعنوي ، هي عقوبة جسيمة مقارنة بباقي العقوبات، لأ

إقصاء كامل للشخص المعنوي من الحياة.بعقوبة إعدام الشخص الطبيعي. الهدف منها

إن الطبيعة الصارمة لهذه العقوبة هي التي دفعت المشرع فيما يبدو إلى حصر تطبيقها في 

حالات محددة، فاشترط النص لحل الشخص المعنوي الخاص مثلا أن يكون هذا الأخير 

دف ارتكاب الجريمة أو حالة تحويله عن غرضه الذي أنشئ من أجله وصولا إلى قد تم إنشاؤه 

كذلك يبدو أن الأسباب التي أدت إلى إقصاء ،خصوصية خطيرةارتكاب جريمة ذات

هي أنه لا يتصور أن يتم إنشاء هذه الأشخاص 3الأشخاص المعنوية العمومية من عقوبة الحل

دف ارتكا ويظهر أن ب أعمال غير قانونية،قصد ارتكاب الجرائم أو يتم تحويل غرضها 

1Article 131-39 Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 11 Les peines
définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit
public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée.
2A. LEVY S. BLOCH, J.D BLOCH, op. cit.,p.42.
3 L’article 131-39 exclut de l'arsenal répressif de la responsabilité pénale les personnes
morales de droit public.
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المعنوية الخاضعة أولى وأجدر بالأشخاصالشروط التي وضعها المشرع لتسليط العقوبة هي

أضف إلى ذلك، إن المهام الموكلة للأشخاص العمومية توضح أنه يتعذر تطبيق للقانون الخاص،

عقوبة الحل عليها لأن نشاطها منصب حول تحقيق مصلحة عامة، فلا يتصور مثلا حل بلدية 

ا وهي من الأشخاص العمومية العامة في الهرم القاعدي للدولة. وعلى فرض حدوث ذلك فإ

ستستبدل بشخص مماثل لها في كل العناصر والصفات. فالأشخاص الطبيعية التي تتكون منها 

البلدية هي وحدها القابلة للإقصاء والتعويض بآخرين.

وأن خصوصية هذه يقتضي عدم حل الأشخاص العمومية، ن المنطق القانوني: إصفوة القول

ولو في شكل يمكنه أن يقرر تدخله في تسييرهاي الجزائي لاالأشخاص تكمن في أن القاض

رقابة قضائية، فهذه الأخيرة لا يمكن تطبيقها على الأشخاص العمومية. 

استبعاد عقوبة الوضع تحت الرقابة القضائية-ب

يوجد ضمن ،عقوبة الرقابة القضائية هي إحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات

صلاحية القاضي الجزائي تعيين شخص أجنبي بية الموجهة ضد للأشخاص المعنويةالترسانة العقا

على أن يقدم هذا الشخص تقرير عن 1،مهمة مراقبة هذا الأخيرعن الشخص المعنوي يتولى

ة الرقابة القضائية إلى قاضي تطبيق العقوبات والذي بدوره يبلغ المحكمة المختصة، هذه الأخير 

اية لهذه الرقابة،  ا إما وضع  وإما النطق بعقوبة وتبعا لما ورد في التقرير يكون بإمكا

وبطبيعة الحال، يتعين على الغير الذي أوكلت له المحكمة مهمة رقابة الشخص المعنويأخرى،

ل أن يلتزم بحدود الرقابة المبين في الحكم القاضي بتعيينه، ولا ينبغي له تحت أي ظرف أن يحو 

يظهر بوضوح الطابع ولو كان هذا الأخير في أضيق صوره، مهمة هذه الرقابة إلى مهام تسيير

الغير معقول لتطبيق هذه العقوبة على الأشخاص العمومية عندما يتعلق الأمر ببلدية مثلا على 

لس البلدي لحساب البلدية، فإن ذلك يعد عملا  إثر ارتكاب جريمة من رئيسها أومن ا

هذه العقوبة حول فكرتين يرتكز إقصاء ل في ممارسة الديمقراطية المحلية، لأن فيه تدخمستغربا

1 Art. 131-35 C.P.F
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أولهما إنه لأمر صادم أن نتصور رقابة تسيير شخص عمومي من طرف الغير أساسيتين،

وهذه تبدو الحجة -خص خاص، وثانيهماخصوصا إذا كان هذا الغير المكلف بالرقابة هو ش

العقوبة إلى أن قاضي تطبيق العقوبات أولا ثم المحكمة الجزائية ثانيا تؤدي هذه أن -الفاصلة 

إلى إصدار حكم حول تسيير الشخص المعنوي وإرادته في منعه من تكرار الجريمة وينتج حتما 

.عن هذا التصرف خرق لمبدأ دستوري يتعلق بالفصل بين السلطات

صواب حينما استبعد تطبيق عقوبة الحل على -في تقديرنا -وعليه، فإن المشرع الفرنسي كان 

ذا المسلك نأى بنفسه عن التصادم مع ة القضائية على الأشخاص العمومية، والرقاب وهو 

بقي التساؤل حول ما إذا كانت العقوبات المتوقع فرضها لمبادئ الكبرى والأساسية للقانون ا

اص، أوهي عقوبات لا على الأشخاص العمومية مكيفة تكييفا يتناسب وطبيعة هذه الأشخ

ا على هذا النوع من الأشخاص؟سبق وأن أعطينا  تقدم أي فائدة حقيقية في حال الحكم 

هي عقوبات مقررة في الأصل للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون وبات نبذة على أن هذه العق

الخاص وليس للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.

ية: العقوبات غير المجدثانيا

يبدو أن أغلب العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للأشخاص المعنوية والمطبقة على الأشخاص 

يكفي ية هذه الأشخاص وحتى ينجلي الأمرالعمومية هي عقوبات غير مجدية بسبب خصوص

استعراض مجموع هذه العقوبات لعزل العناصر التي تجعلها غير مجدية وغير فعالة عندما يتعلق 

ا على الأشخاص العمومية.الأمر بفرضه

إن المقدار مرات تلك المقررة للشخص الطبيعي،التي يساوي حدها الأقصى خمس1الغرامة

مرات تلك المقررة للشخص الطبيعي) فهل سالمالي لهذه العقوبة مثيرة للاستغراب حقا، (خم

الضرر الذي يسببه الشخص المعنوي يفوق خمس مرات ذلك الذي يسببه الشخص الطبيعي؟ 

ثم هل تبدو عقوبة الغرامة هذه فعالة ضد الأشخاص العمومية؟

1 B. FERRIER, op. cit., p. 395.



69

إن المتأمل في هذه العقوبة سيتضح له خلاف ذلك، يتجلى هذا الأمر على الخصوص عندما 

ا ضد الشخص العمومي نتعمق في أسلوب ومنهج فرضها، فالثابت أن الغرامة التي يحكم 

ا نفقة تسيير، في حين أن نفقة التسيير تدفع في جزء منها عن  ستسجل في الميزانية على أ

طريق مساعدة مالية من الدولة والباقي من مصادر أخرى كالضرائب وغيرها، النقد الأساسي 

غرامة على الأشخاص العمومية هو أن الدولة ستسترجع جزء مما دفعته الذي وجه لنظام فرض ال

ا ستقع على عاتق المواطن.هو ما يجعل الغرامة غير ذي فائدةفي شكل إعانات و  1فضلا عن أ

دف هذه العقوبة إلى تجنب إعادة تكرار الجريمة بمنع المحكوم عليه المنع من مزاولة نشاط مهني  ،

تخضع لنشاط فما هو التطبيق العملي بالنسبة للشخص المعنوي؟ من الاستمرار في ا

فإذا -الدولة التي ليست مسئولة جزائياباستثناء-الأشخاص العمومية لمبدأ الخصوصية 

كن منعها من الاستمرار ارتكبت هذه الأخيرة خلال ممارستها لأنشطتها العادية جريمة، فهل يم

لأن الأمر يتعلق بمهمة ذات مصلحة ،البديهي أن الجواب سيكون بالنفيمن؟في نشاطها

لا يمكن أن ينجزها شخص عمومي آخر، والمثال على ذلك مهمة التطعيم والتلقيح، ،عامة

فإذا ما تم اكتشاف جريمة خلال ممارسة هذه المهمة فمن المستبعد منع ممارسة هذا النشاط لأنه 

للقيام بذلك.                      ولأن هذا أمر ر مؤهللا يوجد شخص معنوي عمومي آخ

ثم قس على ذلك ما شئت لهذا النوع جة أساسية تتعلق بالصحة العمومية، يستجيب لحاحيوي 

شخص العمومي حينئذ فإذا ما تعلق الأمر بنشاط لا يدخل ضمن صلاحية ال، من الأمثلة

ذا لمعنوي المعني غلأن الشخص اولكن لا جدوى من ذلكيمكن الحكم به، ير مؤهل للقيام 

يكون من غير المفيد مثلا منع بلدية من القيام بمهمة تعود في حقيقة الأمر إلى والنشاط أصلا،

لس الشعبي البلدي ا ارتكبت جريمة تتجاوز حدود صلاحيتهاا يتضح مما سبق ، تحت ذريعة أ

اص العمومية.ذكره أن عقوبة المنع هذه هي عقوبة غير مناسبة للأشخ

1 Art 131-39 4° C.P.F
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، الهدف هنا هو ذات الهدف المذكور في الحالتين السابقتين، بمعنى مؤسسة أو أحد فروعهاغلق 

عة للقانون محاولة تجنب تكرار الجريمة، وأن هذه العقوبة لا تمس إلا الأشخاص المعنوية الخاض

هذه العقوبة لا يمكن تطبيقها بالنسبة للجماعات 1الخاص.والنص يشير إلى إدارة المؤسسة.

الإقليمية لأن هذه الأخيرة لا تعد مؤسسة، وفيما يختص بالأشخاص العمومية الأخرى يبدو 

المال العمومي.جواز التصرف فيبعدممن الصعب تطبيق هذه العقوبة بسبب المشكل المرتبط 

تمنع المحكوم عليه من المشاركة بصفة وهي عقوبة 2عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية

هذا المنع يتجه نحو فعل 3،أو غير مباشرة في كل صفقة مبرمة مع شخص عموميمباشرة 

العمومية يشكل عقوبة إذا كان الإقصاء من الصفقات،فالاستجابة لدعوة تقديم العروض

فعالية بالنسبة لخاضعة للقانون الخاص فهو غير ذينوية الأشخاص المعصارمة لبعض 

أن تبرم صفقات عمومية فيما بينهاإذ من النادر ، للأشخاص العمومية

هي وسيلة تمويلية نادرة الحدوث لدى الأشخاص المعنوية المنع من الدعوة العامة للادخار

ن اختصاص بعض شركات المساهمة الكبيرة.الخاضعة للقانون الخاص، لأن ذلك م

الها هي إعانات الدولة والضرائب وعلى كل أما فيما يختص بالأشخاص العمومية فمصدر أمو 

ه ومن ثم يتضح أن هذ، لا تلجأ إلى وسيلة التمويل هذه،، فإن الأشخاص العموميةحال

االعقوبة غير مجدية التطبيق على الأشخاص العمومية  دائما أن تلجأ إلى الاقتراض والتي بإمكا

.من المؤسسات البنكية والتي ليست مشمولة بالمنع

، يشير النص إلى الشيك واستعمال بطاقات الدفع. فإذا أمكن 4المنع من إصدار الشيكات

تطبيق هذه العقوبة على شخص معنوي عمومي، فإن هذه العقوبة لا تعطي أي فائدة منها، 

1 Art 131-39 5°  C.P.F
2 Art 131-34  C.P.F
3 Art 131-39 7° C.P.F
4 Art 131-39 8° C.P.F
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ا في العادة المحاسبون ها في النص ليست هي التي يتعامل لأن وسائل الدفع المشار إلي

العموميون

ا التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية، وهي عقوبة 1المصادرة و يقصد 

ا أن ينقل للدولة ملكية الأشياء التي تم تحصيلها من الجريمة أو  مالية أو عينية من شأن الحكم 

ا أن تستعملاستعملت أو كان ا ،من شأ المصادرة يمكن أن تطرح إشكال جدي لأ

تصطدم بمبدأ عدم القابلية للتصرف، فضلا عن أن سحب شيء ما من الشخص العمومي لن  

يؤدي إلا إلى إلحاق ضرر بالصالح العام.

فعالية نسبية من تلك التي استعرضناها منذ ذي2، تبدو هذه العقوبةنشرهأوإعلان الحكم

وكذا بالعقوبة فهي تسمح بإحاطة الجميع علما بالوقائع المنسوب للشخص المعنوي، حين

ا عليه، ولكن إن إجراء كهذا يسمح لمن يعنيه أمر الشخص المعنوي أن يحتاط لنفسه.المحكوم 

المعنوية الخاصة، إذ يؤدي يظهر من جهة أخرى أن لهذه العقوبة سلبيات على الأشخاص

ولنا أن نتساءل عن مدى الفاعلية الحقيقة لهذا الإجراء إلى فرار زبائنه منه، الإجراء المذكور 

عندما يتخذ ضد الأشخاص العمومية.

خص العمومي لن يعاني لأن الشالحالات لا فعالية لهذا الإجراءوفي أغلبفحقيقة الأمر

ذه العقوبة هي من المنافسة و  كثر ويصعب الأمر أمهمة صعبة تفرض على القاضي الحكم 

إن ترسانة القمع القانونية غير مكيفة عندما يكون المتهم شخص عمومي، فكما رأينا

ذي يريد فما هو البديل بالنسبة للقاضي ال، بشكل مرض مع خصوصية هذه الأشخاص

الانتقال إلى نمط يكون الشخص يبدو أن الحل يكمن فيالحكم بعقوبة غير مجدية؟ 

وهو النظام الذي ام متجانس مع الحكم بالتعويضاتالعمومي محل تصريح بسيط بالا

1 Art 131-39 9° C.P.F
2 B . BOULOC, op. cit., p. 327.
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نتقل بنا ولكن ألا يعني هذا الاقتراح ضمنا بل صراحة أنه ي، والملائمةيمثل العقوبة الكافية

من العقوبة إلى التعويض؟

المبحث الثاني

للقانون الخاصالخاضعة الأشخاص المعنوية

موعات التي يعترف ص عايوجد في القانون الخ لها القانون بالشخصية المعنوية، دد وافر من ا

موعة، تختلف المتطلبات الواجب توفرها لهذه الشخص ورغم أنه ية المعنوية حسب طبيعة ا

ا بصفة ةيفترض أن قواعد اكتساب الشخصية المعنوية معروف ، لكن يبدو من الضروري التذكير 

الجزائية هذه القواعد هي مصدر بعض القيود الواردة على تطبيق المسؤوليةأن ذلك موجزة، 

موعات 2والجزائري1بالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسيللأشخاص المعنوية،  يتضح أن ا

ائيا ذلك أن الشخصية المعنوية لة جز التي تتمتع بالشخصية المعنوية هي وحدها التي تكون مسئو 

3هي الوسيلة القانونية التي تمنح الشخص المعنوي صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،

ومن ثم يكون الشخص المعنوي أهلا لتحمل تبعات المسؤولية الجزائية 

استبعاد من مجال تطبيق المسؤوليةمثله في ذلك مثل الشخص طبيعي، يترتب عما سلف

موعات الأخرى التي بسبب شكلها القانوني مسلوبة الشخصية المعنوية وفي الغالب ، الجزائية ا

ذه  يحدد المشرع صراحة أن مجموعة ما لا تتمتع بالشخصية المعنوية أو يؤكد على تمتعها 

فلم يؤكد ولم ينف الشخصية المعنوي يطرح إلا إذا سكت القانونإن المشكل لا .الشخصية

هذا التفسير شرع على الخصوص في هذه الفرضية، يتعين محاولة تفسير سكوت المما، فموعة

1 Art.121-2 .al.2 C.P.F
71.ج.ر.ع: 2004نوفمبر 10المرخ في 15-04القانون رقم: مكرر (جديدة)51المادة2

.27ص، 1992الثانية، الماحي حسين، الشركات التجارية،دار أم القرى،المنصورة، الطبعة 3
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موعات المختلفة.فاختلاف الهدراجع في جانب كبير منه إلى  يميز المتبع من قبل هذه ا

دف إلى تحقيق الربح، وتلك التي تسعى إلى تحقيق الأشخاص المعنوية الفقه تقليديا بين  التي 

تمعالنفع العام شروط ذلك لأن ليس الغرض من وجودها تحقيق الكسب،بمعنى، في ا

دف المتبع من قبل هذه أي حسب الهالاعتراف بالشخصية المعنوية يختلف وفقا لهذا المعيار

موعات،  موعتان مع قانون العقو ا بات تختلف وفقا للمعيار وكذلك لأن علاقة هاتان ا

طلب الأول) بعد أن نحدد الأشخاص المعنوية تحديدا نافيا سنوضحه في (المما المذكور، هذا 

للجهالة ننتقل لمعرفة موقف قانون العقوبات من الشخصية المعنوية الفعلية في (المطلب الثاني)

المطلب الأول

في قانون العقوباتوآثارهاة كتساب الشخصية المعنويا 

موعات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية مستبعدة من 2- 121من مجال تطبيق المادتين إن 

يدة) من قانون العقوبات الجزائري، مكرر (جد51والمادة1قانون العقوبات الفرنسي الجديد،

من الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري اعترف بالشخصية المعنوية للشركات التجارية كمبدأ عام 

ولم يستثن منها غير شركة المحاصة التي تعتبر شخص قائما بذاته غير متمتع بالشخصية 

بين الشركاء ولا تكشف للغير،لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة" 2المعنوية.

ا بكل الوسائل " و فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ومن جهته يمكن إثبا

والحال كذلك بالنسبة 3اعتبر القانون الفرنسي شركة المساهمة غير متمتع بالشخصية المعنوية

4.للشركة الفعلية

1 H.RENOUT, op. cit., p.182 .
يناير 25المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم: (جديدة) من 2مكرر795المادة 2

27.ج.ر.ع:1993
3 Art 1871c com. f
4 Art 1873 com. f
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المبدأ و نفي الشخصية المعنوية؟ شرع عن إقرار أفما موقف المحاكم الجزائية عندما يسكت الم

المادتين وعليه فإن 1"المتداول في فقه القانون أن " قانون العقوبات يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا

مكرر(جديدة) من القانون الجزائري لا تسمح بأن تطال 51من القانون الفرنسي،121-2

. وتجدر الإشارة إلى أنةيمنحها القانون الشخصية المعنويالمسؤولية الجزائية للمجموعات التي لم 

دف إلى تحقيق الربح تحوز موعات الصناعية، التجارية أو المالية التي  على الشخصية ا

موعاتالمعنوية عن طريق القانون  لا يتطرق إليها الشك حال والمسؤولية الجزائية لهذه ا

حول نقطة انطلاق وجوده هذه الأشخاص ووقت ر غير أن بعض التساؤلات قد تثو وجودها، 

موعاتلهذا يتعين بادئ ذي بدء إعطاء او زوالها، للشخصية هتمام لمسألة اكتساب هذه ا

.  إلى نتائج المسؤولية الجزائية، ثم ثم لمسألة زوالها،المعنوية والتي تعادل ميلادها

ة ذات الغرض المربح ( الفرع يفرق بعض الفقه عادة بين الأشخاص المعنويفي هذا السياق

موعات التي ليس غرضها الربح ( الفرع الثاني). الأول) وبين ا

الفرع الأول

المجموعات ذات الغرض المربح

بثلاث مراحل أساسية هي مرحلة التأسيس من ميلادها وإلى زوالها اتمر الأشخاص المعنوية بدء

هي المرحلة التي تتوسط التأسيس والانقضاء ، إن مرحلة التسييرفمرحلة التسيير ثم الانقضاء، 

كانت خاصة أو عامة، وهي المرحلة الأساسية التي أنشئت من أجلها الأشخاص المعنوية سواء  

ا فهي في منأى عن أي طالما التزمت هذه الأشخاص باحترام القانون حال قيامهو  ا بنشاطا

ا ستكون بلا شك محلاأما إذا خرقتساءلة مدنية أو إدارية أو جزائية،م للمساءلة القانون فإ

1 Art 111-4 c pén f
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بغرض التعويض إذا تعلق الأمر بالمسؤولية المدنية أو الخضوع لأحكام القانون الإداري، 

معظم ة الجزائية لهذه الأشخاص، إنليولعقوبات جزائية بالنسبة للقوانين الجزائية التي تقر بالمسؤو 

ا، الجرائم المؤاخذ عليها بالنسبة للأشخاص الم ن السؤال غير أعنوية تخص هذه المرحلة من حيا

معرفة مدى مسؤولية الأشخاص المعنوية في مرحلة الإنشاء والانقضاء الذي يتبادر للذهن هو

شكل جريمة بمفهوم قانون العقوبات أو عن التصرفات التي تصدر مخالفة للقانون أي تلك التي ت

1.القوانين الخاصة ذات الصلة

موعات يبدأ من لحظة إيتجه أغلب الفقه إلى القول ن الاعتراف بالشخصية المعنوية لإحدى ا

المشكل لا يطرح بالنسبة للمجموعات التي ،2القيد، وهو الشرط المسبق لمسؤوليتها الجزائية

المعنوية مثل الشركات المدنية أو التجارية، فهذه الشركات ودون تمييز يمنحها القانون الشخصية 

تدخل في مجال تطبيق المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من لحظة تمتعها بالشخصية المعنوية.

ة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية إن التمتع بالشخصية القانونية أمر أساسي سواء بالنسب

اول استقصاء اكتساب الشخصية لذلك سنتن.لشخصية فلا مسؤوليةوعندما تزول هذه ا

موعات المعنوية ).ؤوليتها الجزائية في حالة الحل (ثانيامسمدىا بعد(أولا) لنرى فيملهذه ا

بدء اكتساب الشخصية المعنوية أولا:

ومن الأهمية،أمر في غاية والمدني تعد لحظة ميلاد الشخصية المعنوية في القانون التجاري

ةذلك أن الوقائع التالي،لاسيما مع تبني المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةالمناسب مناقشتها

لقد وضع القانون الفرنسي تعطى الحق في المتابعة والعقاب.لميلاد الشخص المعنوي هي التي

لى " تنشأ حيث نص ع3قاعدة عامة واضحة مؤداها أن الشخصية المعنوية تنشأ لحظة القيد

محمود داوود يعقوب،المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان 1

.259،272،ص، 2008الطبعة الأولى 
.272، ص، محمود داوود يعقوب، المرجع السابق2

3Art 1842 c civ f
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الشخصية المعنوية للشركات المدنية من تاريخ القيد " ونص على " تتمتع الشركات التجارية 

إذن الشروط التي يتعين 1بالشخصية القانونية من تاريخ قيدها في السجل التجاري والشركات "

موعات أن تتوفر عليها كي تحض بصفة الشخص المعنوي مماثلة، فهي القيد بالنسب ة على ا

للشركات المدنية، والقيد في السجل التجاري والشركات بالنسبة للشركات التجارية، وهو الحال 

موعات التي سنتطرق إليها في هذا الموضع.لمعظم بالنسبة  أما القانون الجزائري ففرق بين ا

حالتين، حالة الشركات المدنية وهذه الأخيرة تكتسب الشخصية المعنوية اعتبارا من وقت 

وحالة الشركات 2"شخصا معنويا...كوينها فنص على " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها ت

لا تتمتع "حيث نص على تاريخ القيد،منالتجارية التي لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا

3."الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري..

نجد ما يكن أن نسميه (الحالة ،يمكن إبداء الملاحظات التالية، من جهةمن أجل ذلك 

العناصر التي تميز الشخص المدنية) للشخص المعنوي، بمعنى هويتها، يتعلق الأمر بمجموع 

حيث الترقيم أو التسجيل مطلوب وهي العلامات الخارجية على وجود الشخص المعنوي

المعنوي، البديهي أيضا وفي المقام الأول اسم الشخص ومن لاسيما بالنسبة للغير، المعنوي 

ديد هذه إذا قرر المؤسسون استعمال الحروف الأولى يتعين تحوبالتحديد تسمية الشركة 

جتماعي للشخص وفي المقام الثاني يجب الإشارة إلى عنوان المقر الاالعلامات وبدقة في الطلب، 

نشاط الذي سيمارسه الشخص بطبيعة الهذه المعلومات يجب أن تكون مصحوبة المعنوي.

حول النظام القانوني،من جهة ثانية، احتواء الطلب على استعلامات المعنوي مدة حياته، 

والرأسمال أولا على الشكل الاجتماعي المعتمد من قبل المؤسسين للشخص المعنوي يتعلق الأمر 

.مع تحديد تاريخ اختتام النشاط الاجتماعييالتأسيس

1Art. 210- 6. l. al. 1. C. com.fr

، الجزائريالمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في 37- 75الأمر رقم: من417المادة 2

78ج.ر.ع: 
جاري تالقانون الالمتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 37- 75من الأمرمن549المادة 3

78.ج.ر.ع: الجزائري
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ب أن يحتوي طلب الترقيم على المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يتشكل منه أخيرا يج

وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لتطبيق قانون العقوبات الذي يستلزم من الشخص المعنوي

ضمن عناصر التجريم أن ترتكب الجريمة باسم ولصالح الشخص المعنوي من قبل هيئاته أو 

بالنسبة للشركات باسم جماعي أو شركة توصية ويجب تقديم اسم وعنوان ، وكذا 1ممثليه.

الشركات المسماة أو التوصية، واسم ولقب وعنوان أعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة وأشخاص 

الذين لهم سلطة التصرف في مواجهة الغير مع تحديد بالضبط  هل يمكن أن يتصرف لوحده أم 

) لنرى فيما بعد ما هي أدراسة وجهة نظر القانون التجاري(من المناسب قبل كل شيءلهذا ؟لا

.)بالآثار في قانون العقوبات(

الحلول في قانون الشركات-أ

يبدو القانون واضحا فيما يتعلق بلحظة ميلاد الشخص المعنوي، لكن يبقى التساؤل قائما 

حول معرفة ما إذا كانت الحلول التي وضعت مطابقة للحقيقة؟

أ الشخصية المعنوية لحظة على تنشالفرنسيالأجوبة القانونية تبدو بسيطة، ينص القانون

التجارية تتمتع بالشخصية القانونية من تاريخ قيدها في القيد، سبق وأن رأينا أن الشركات 

،فإذا  لحظة قيدهاوقد حدد القانون المدني أيضا أن الشخصية المعنوية تنشأ السجل التجاري

إن القاعدة المذكورة تعرف بعض الاستثناءات كان هذا هو الوضع بالنسبة للشركات التجارية ف

هي الأخرى يتعين قيدها لكن الأخيرة وبطبيعة الحالهذه، المدنية المهنيةبالنسبة للشركات 

نظم للشركات المدنية المالمفروضة بالقانونبالاعتماد أو الرسميةالمعنوية مرتبطة ميلاد شخصيتها

موعات تندرج ضمن الأصناف الأخرى التي تعنينا المهنية،  وفيما يتعلق بالنماذج الأخرى من ا

ا أي  وكذا فإن القانون المتعلق أن الشخصية المعنوية تنشأ بمجرد القيدوالقاعدة هي ذا

قانون العقوبات الفرنسي.من 1-121الجزائري، والمادة مكرر جديدة من قانون العقوبات57المادة 1
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موعة لا تتمتع  موعات ذات المصلحة الاقتصادية يشير في مادته الثالثة على  أن ا با

1.بالشخصية المعنوية وبكامل أهليتها إلا اعتبارا من تاريخ القيد

شركة المثبت بإمضاء النظام الخاص الإرادة الأشخاص الذين قرروا  إنشاء يتضح مما ذكر،أن 

بل لابد من كاف لميلاد الشخصية المعنويةغير  التأسيسية لشركة أو انعقاد الجمعية العامة اب

القيد،إذ يرى البعض أن تعليق بدء الشخصية المعنوية للشركة على القيد في السجل التجاري 

مرده الرغبة في التأكد من قيام الشركة بشكل قانوني والذي لا يتحقق إلا بإجراء الشهر، والقيد

اءات خارجة عن الشركاء هذا الميلاد خاضع لإجر حماية للغير وضمانا لجدية تكوين الشركة، ف

ما إذا كانت واضحة فإنه من الممكن التساؤل الهذه الأحكام منرغمعلى الووهو القيد، 

المسؤولية الجزائية الشخص المعنويهل تطبق على و لا تنشأ قبل القيد؟الشخصية المعنوية 

ا المؤسسون خلال فترة التكوين بالنسبة ل ؟2التأسيسو لأفعال التي قام 

الآثار في قانون العقوبات-ب

موعة تتمتع بإعفاء  إذا أخذنا بعين الاعتبار القواعد التي شرحناها فإن النتيجة الأولى هي أن ا

الجريمة تام من العقاب إلى يوم قيدها، ومهما كانت الأفعال المرتكبة التي تشكل أو لا تشكل 

ا المنسوبة للمجموعة موعة من أجل هذه الوقائع إذا كان وقت ارتكا ، وأنه لا يمكن متابعة ا

لم تكن مسجلة في السجل التجاري للشركات،لأن الأشخاص الذين يتصرفون باسم الشركة 

،3عن الفترة السابقة لقيدها في السجل التجاري لا يمكن اعتبارهم خلال هذه المدة وكلاء عنها

والسلطات بالمديرين من حيث مدة الوظيفةةفالأحكام القانونية والبنود التأسيسية المتعلق

.68.ص،2001محمد فريد العربي. القانون التجاري، النظرية العامة للشركة، دار المطبوعات الجامعية 1
2 M.LAURE RASSAT, op.cit., 476.
3 J.J. MESTRE, D.VELARDOCCHIO et CH. BLANCHARD- SEBASTIEN, Sociétés
commerciales, Lamy, 2001, n°439, p. 196.
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ا نعرف أن بعض الأفعال رغم أننو 1،والمسؤوليات لا تطبق عليهم إلا من تاريخ القيد

تقع قبل القيد يمكن اعتبارها قد اتخذت لصالح الشخص التي أو بعض الالتزامات والتصرفات 

ا حدثت من قبل الشخص المعنويفإن هذه الأفعال2جرد القيام بالقيد،المعنوي بم تعتبر وكأ

؟ هل تعد الجريمة المرتكبة من أحد المؤسسين (لصالح) ثم ماذا عن المخالفات الجزائية3ذاته،

ا ارتكبت من الشخص المعنوي وبناء عليه يمكن الشركة وهي في مرحلة التكوين وقبل القيد وكأ

ط استفاد ؟ وماذا يحدث لو أن أحد المؤسسين ارتكب سرقة بطاقة الزبائن أو مخطليهانسبتها إ

منه الشخص المعنوي؟   

لشخص المعنوي لم دي إلى المسؤولية الجزائية، لأن الا يمكن أن تؤ إن هذه الوقائع كما هي 

أحد قد يرتكب الجريمة لكن 4،يكن له أي وجود قانوني ولأن وجوده يتوقف على القيد

أن ذلك يتوقف على غير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ذلك يمكن قيامالمؤسسين ومع

فإنه ،التي أشرنا إليهاسرقة الوثائقواقعةمثلة حالة الجريمة الوقتيففي المرتكبة،طبيعة الجريمة

موعة  ا كانت ا لا تزال لم يستحيل متابعة الشخص المعنوي على ذات الجريمة لأن وقت ارتكا

إذا ، لكن بعد القيد العبرة في تكييف الوقائع هو بزمن وقوعهاولأن وية تتمتع بالشخصية المعن

استعمل الشخص المعنوي الأشياء المسروقة وتوافرت الشروط المنصوص عليها في قانون 

الحالةوفي حالة الجريمة المستمرة6.يمكن متابعته من أجل إخفاء أشياء مسروقة5العقوبات

وبالتالي فإن الأشخاص بجريمة غير منسوبة للشخص المعنوييمكن أن يتعلق الأمر بسيطة،

1 J.J. MESTRE, D.VELARDOCCHIO et CH. BLANCHARD- SEASTIEN, op. cit.,
.p.197.
2 D. BASTIAN, La situation des sociétés commerciales avant leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, P. 29.

.1975لسنة زائري الجمن القانون التجاري 594لمادة ا3
ا.مبدأ الشخصية المعنوية الفعلية إلا إذا تم اللجوء إلى4 عند من يقر 

5Art 321-1 C.P.F
من قانون 12-321لم تعد جريمة إخفاء أشياء مسروقة تسند للشخص المعنوي استنادا للمادة 6

.العقوبات الفرنسي
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ائم من قبل فإذا كان من الناحية النظرية أن ارتكاب الجر ، المؤسسة هي التي تعاقبالطبيعية

ا بعد القيدؤدي إلى مسؤولية الشخص المعنويالمؤسسين لا يمكن أن ت يمكن أن 1فإن ارتكا

مصدر متابعة للشخص المعنوي.كون ي

موعات ثاني نتيجة لتطبيق قواعد قانون الشركات المتعلق  يشكل عدم التساوي بين مختلف ا

موعةفيبميلاد الشخصية المعنوية، ففي الواقع  تتجلى أولى عدم التساوي ،طبيعة نشاط ا

موعات التي فكما أشرنا فإن قاعدة الميلاد خلال القيد لها بعض الاستثناءات ب النسبة لبعض ا

جزائيا تصبح مسئولةإذ تمارس أنشطة تنظيمية وهو الحال بالنسبة للشركات المدنية المهنية

المهنة،إذن نحن أمام تركيبتين متماثلتينةلممارسمن حصولها على الاعتماد المطلوب انطلاقا 

م نقطة انطلاق المسؤولية غير أننا أماوتنظيمين متماثلين وكل منهما استكمل فترة تكوينه

هما يمارس نشاطا مختلفا عن الجزائية والتي ستختلف بالنسبة للشركتين لسبب واحد لأن كلي

موعتين على الآخر، وهكذا وفي حالة وقوع جريمة منهما معا يمكن متابعة ومعاقبة أحد ا

ا لم تكتسب بعد الشخصية المعنوية لأ ول على ا تنتظر الحصخلاف الأخرى بدعوى أ

طلاقالنوع الثالث من عدم المساواة والذي له وقع كبير هو حيث أن نقطة انالاعتماد،

المسؤولية الجزائية إذا كان قد حدد بالقيد فإنه يخضع إلى معيار آخر هو سرعة أو بطء 

المؤسسين في القيام بإجراءات القيد، فيمكن أن نتصور شركتين لهما نفس الشكل الاجتماعي 

نشاطا مماثلا وأن إنشاءهما مماثل لكن بالنسبة لأحدهما فإن القيد كان في الحال، وأما يمارسان 

فإذا ارتكبت وبدءوا ممارسة النشاط قبل القيد، عن القيدابالنسبة للأخرى فإن المؤسسين تراخو 

ا بينما تكون الثانية غير مسئولةجريمة في هذه الحالة فإن الشركة الأولى تكون مسئولة جزائي

.برغم أن الخلاف الوحيد بينهما هو سرعة أو تراخي المؤسسين في الإجراءات الإدارية

مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا في حالة الحل:ثانيا

1 Art 225-16 C.P.F
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إن تأسيس الشركة وإلى أن تكتسب الشخصية المعنوية تمر بمراحل متعددة أولاها توقيع عقد 

ر، وقد يتطلب الأمر قرارا راء القيد والإشهاثم القيام بإج،الشركة بين الشركاء أو المؤسسين

د الشركة وإتمام وهو ما يعني مضي فترة من الزمن قد تطول أو تقصر بين تاريخ توقيع عقإداريا،

ومن ثم يتعين البحث عن بدء تمتع الشخص المعنوي بالشخصية القانونية إجراءات تأسيسها،

ل يتم ذلك بمجرد انعقاد العقد أم بعد التي تؤهله باكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وه

؟ينص عليها القانون أو اللوائحاستيفاء الإجراءات التي

يجد هذا التساؤل تبريره في أن قانون العقوبات لا يسند المسؤولية الجزائية إلا للأشخاص 

ذ موعة طوال ه الصفة هي في حكم العدم، و المعنوية، فالأشخاص التي لا تتمتع  تظل ا

ا محتفظة بالشخصية المعنوية إلا إذا توافر سبب من الأسباب المؤدية لانقضائها إن حل 1.حيا

ما عدا في الحالات الاستثنائية –بل يفتح مجال عنوي لا يؤدي إلى الزوال السريع  الشخص الم

وللمحافظة 2لحاجات التصفيةلفترة تصفية تبقى على حياة الشخصية المعنوية للمجموعة–

حقوق الشخص المعنوي بتمكينه من استرداد ديونه المتأخرة لدى المتعاملين معه، وكذلك على 

مهما كانت نتيجة إرادة الشركاء مفاجئة ، بحماية الغير من تصفية سريعة قد تضر بمصالحه

للمدة أو لقرار قضائي، يمكن أن يحدث حل الشخص المعنوي، في هذه الحالة يتم اللجوء 

رتبطتين بشدة وبدقة بالقانون. ويصبح من لأن كلا الفكرتين مالتصفية،عملية تلقائيا إلى 

بقاء حدد القانونفما مصير الشخص المعنوي؟ لقد ، المستحيل تجاهل فكرة الحل أو تأجيله

إما بقوة القانون أو بانتهاء المدة المحددة لحياة الشركة، أو بتحقيق الغرض فقد تنقضي الشخصية المعنوية1

من إنشائها أو بأية أسباب أخرى منصوص عليها في القانون الأساسي، كما قد يتم انقضاؤها باتفاق 

من القانون المدني الجزائري.437،442الشركاء، أو بحكم قضائي أنظر في ذلك المواد 
القانون المدني الجزائريمن444لمادة ا2
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قبل أن نولي ذا يتعين قبل كل شيء دراسة فترة بقائهوله1،الشخص المعنوي طيلة فترة التصفية

.العقوبات طيلة هذه الفترةتطبيق قانون اهتماما ب

بقاء الشخصية المعنوية خلال فترة التصفية  -أ

سواء في القانون المدني أو القانون المتعلق بالشركات التجارية، فإن النصوص تقضي أنه في حالة 

تعتبر الشركة في حالة تصفية من " 2.الحل تبقى الشخصية المعنوية قائمة خلال فترة التصفية

المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية ما كان السبب... وتبقى الشخصية وفت حلها مه

ففترة ..." 4فتبقى إلى أن تنتهي التصفيةية الشركةأما "... شخص3إلى أن يتم إقفالها..."

اية، ذلك لأن الأمر يتعلق 5العيش هذه لا تسمح للشخص المعنوي بالبقاء والعيش إلى ما لا 

دف لحماية المؤسسة نفسها وللذين يوجدون في علاقة م( بمرحلة  وإذا كانت 6،هاعانتقالية) 

اية فترة البقاء بنشر وإعلان اختتام التصفية فإن الاجتهاد والفقه مدد  هذه النصوص تحدد 

التوقف عند الامتداد الزمني ثم إذا استمر بقاء الشخص المعنوي خلال حله المدة، ولذا يتعين 

نشاطه طيلة هذه الفترة. وجب معرفة

مدة فترة بقاء الشخصية المعنوية-ب

ينص القانون على أن فترة التصفية تبدأ الفترة المسألة بسيطة،فيما يتعلق بنقطة انطلاق هذه 

ذا ومهما كان سبب الحل، ثم 7،اعتبارا من قرار حل الشخص المعنوي جاء الاجتهاد ليذكر 

من القانون المدني الجزائري444لمادة ا1
2 M.LAURE RASSAT, op.cit., 476.

1395رمضان عام 20المؤرخ في 59- 75الأمر رقم من القانون التجاري الجزائري766/2المادة 3

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم1975سبتمبر 26الموافق 
26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75من القانون المدني الأمر رقم 444لمادة 4

المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 
5 Art  1844-8 c.civ.f
6 A. BOUILLOUX, La survie de la personnalité morale pour les  besoins de la
liquidation, REV. Soc, 1994, p. 393.
7 A. BOUILLOUX, , op.cit., P.393.
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على حلها لا يمكنهم أن يقرروا ان شركاء الشركة والذين صوتو المبدأ بقوة مؤكدا على الخصوص أ

الاستثناء الوحيد على هذا المبدأ الشركة ذات 1،ولو بالإجماع على عدم تعيين مصفي للشركة

2،الشخص الوحيد التي لا يصار إلى تصفيتها عند حلها، لأن حلها يؤدي إلى زوالها الفوري

وطيلة المدة التي يقررها الشخص المعنوي في مرحلة البقاءإذن انطلاقا من قرار الحل يدخل 

3القانون، وعلى كل يرى البعض أن هذا البقاء مستمر مادام وجود ديون لم تصف بعد،

ولكن ما هو موقف القاضي الجزائي في مواجهة فترة التصفية هذه ؟ إذا كان القانون يقرر أن 

ذا البقاء تظل هي الشخصية المعنوية باقية طيلة هذه الفترة، فإ ن المسؤولية الجزائية المرتبطة 

الأخرى موجودة تماشيا مع روح النصوص التي تقرر أن " بقاء الشخصية المعنوية مرتبط 

كبيع جزء من أدوات إنتاج الشخص المعنوي وهي لاشك مرتبطة 4باحتياجات التصفية "

بحاجات التصفية.

تؤدي إلى هذه الغاية،كأن يكون بيع الأجهزة هو ويجب دائما التأكد أن مثل هذه التصرفات

ا تحديث واستمرار الإنتاج ولغرض معلوم ومحدد. بغرض شراء أجهزة أخرى من شأ

تطبيق قانون العقوبات خلال فترة التصفية:ثالثا

فيمكن إذن  5،وحل الشخص المعنويات تواز بين وفاة الشخص الطبيعي جعل قانون العقوب

اية لأي إمكانية متابعة  اية لحياة الشخص المعنوي، ويضع  استنتاج أن الحل يضع حدا أو 

لكن إذا كانت الوفاة تضع 7،تحت نفس التسمية كالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي6،جزائية

1105 cass. Com. 24 octobre 1989, REV. Soc, 1994, p 264.
2 Jean Claude PLANQUE,  op. cit., p. 54.
3 A. BOUILLOUX, op.cit., p.393
4 Art. 1844 du c. civ. f
5 Art. 131-1 C.P.F
6 Art. 6 C.P.P.F

4المؤرخ في 05-86من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (المعدلة) بموجب القانون رقم: 6المادة7

10، ج،ر،ع: 1985مارس 



84

ية قد اية فورية لوجود وأهلية الشخص الطبيعي فإن زوال الشخصية المعنوية تمتد لفترة زمن

ومن ثم يجب مقارنة بفترة تقسيم تركة الشخص الطبيعي،تطول أو تقصر وهذه الفترة أشبة

الذين تناولوا هذه لكتابولهذا فإن معظم اة التصفية بالنسبة الشخص المعنوي، الوفاة بنهاية فتر 

قانون دون أن تكون أحكام 1المسألة متفقون على أن المسؤولية الجزائية قائمة لحاجة التصفية

وجود المسؤولية الجزائية قائما وإذا كان مبدأ ف2.العقوبات المتعلقة بالإعفاء من العقوبة معرقلة

فرض نفسه، فيبدو من الضروري التساؤل حول فعاليته  ثم مسؤولية الشخص المعنوي خلال 

اية له .التنفيذوهو ما يثير أسئلة تتعلق بعملية بدء ،هذه الفترة الخاصة والتي هي بمثابة 

المسؤولية الجزائية خلال مرحلة التصفيةنطاق -أ

ما هي الجرائم التي يمكن أن تنشأ عنها المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي خلال مرحلة 

التفريق بين الأفعال المرتكبة قبل قرار حل الشخص إلىتجدر الإشارة بادئ ذي بدءالتصفية؟

الفعل التي ارتكبت خلال فترة التصفية.المعنوي، وبين الأفعال اللاحقة على حله، أي تلك

أهليته وبحرية الفعل المرتكب من الشخص المعنوي قبل الحل ارتكب إذن وهو يتمتع بكامل

يكون عملا تجاريا، مثل إمضاء يمكن أنهذا الفعل يمكن أن يكون جريمة كما بصفة مطلقة،

مثلا إذا استلم بطبيعة الحال خلال فترة التصفية، فإنه سينفذ،ذا تعلق الأمر بعقدعقد، فإ

الشخص المعنوي مخالصة فلا بد وأن يقوم من جهته بتقديم الخدمة المقابلة لهذه المخالصة،

ى الحل يمكن استكمالها طيلة فترة وبتعبير آخر كل الأعمال والأفعال التي لها أصل سابق عل

إذا تعلق الأمر بفعل يشكل جريمة من وجهة القانون و، الحل ما لم يوجد ما يحول دون ذلك

الجزائي فإنه يتم متابعة الشخص المعنوي خلال فترة التصفية على الأفعال السابقة على حله 

أكد على هذا ،ة أي قبل حلهالأن المتابعة ما هي إلا نتيجة لفعل مجرم ارتكب في حياة الشرك

1 Y. GUYON, Quelles sont  les personnes morales de droit privé susceptibles d’encourir

une responsabilité pénale? Rev. Soc. 1993, p. 239.
2 I. URBAIN- PARLEANI, Les limites chronologiques a la mise en jeu de la
responsabilité pénale des personnes morales, REV, soc.1993, p. 239.
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يمنع... ولا التوجه قانون العقوبات الفرنسي الذي نص على "...أن حل الشخص المعنوي لا

غير أنه يمكن مباشرة تحصيل الغرامة والمصاريف القضائية وكذا تنفيذ يوقف تنفيذ العقوبة،

اية غلق عمليات  ..."1التصفيةالمصادرة... عن الفترة ما بين حل الشخص المعنوي و

الشخص المعنوي لا يحول ولا يوقف المتابعة عن إن حل ،يستخلص من  هذا النص من جهة

رم، وهذا على خلاف الشخص الطبيعي حيث أن وفاته تؤدي إلى وضع حد الفعل ا

ومن جهة ثانية يؤكد النص أن حياة الشخص المعنوي تبقى قائمة في نطاق القانون 2،للمتابعة

الأفعال المرتكبة أما ،الجزائي طيلة فترة التصفية بما أنه يمكن تحصيل الغرامة وتنفيذ المصادر

بعض أن الشخص المعنوي يعيش طيلة هذه الفترةيرى الأي بعد الحل ،خلال فترة التصفية

ويضيف آخرون ما عدا  3.ل جريمة ترتكب يمكن أن تؤدي إلى المتابعة الجزائيةوبالتالي فإن ك

4.حالة الحل الفوري

لأن هناك زوال فوري للشخصية المعنوية ومن ثم ،في هذه الحالة لا يمكن تصور المسؤولية الجزائية

بقى ن مسؤولية الشخص المعنوي تلمرجح إذا القول: إمن ا، فلا وجود لفترة عيش أو وجود

المسؤولية تبقى محصورة في الأفعال التي لها علاقة بالتصفية،لكن هذه ، قائمة طيلة فترة التصفية

لا علاقة لها بالتصفية فإنه لا يمكن متابعة غير الأشخاص الطبيعية الذين فعندما ترتكب جريمة 

ية فلا وجود ولا كذلك إذا كانت الأفعال المكونة للجريمة لا علاقة لها بالتصف،ارتكبوا الجريمة

مثلا إذا استمر النشاط كن إسناد الجريمة للشخص المعنوي بقاء للشخصية المعنوية ومن ثم فلا يم

اللوائح بعد الحل دون أن يكون ذلك ضروريا للتصفية ثم وقع حادث عمل بسبب عدم احترام

، ذلك لأن بالوقاية من حوادث العمل، فلا يمكن إسناد أي  جريمة للشخص المعنويةتعلقالم

1Art 133-1 C.P.F
2 Art. 6 C.P.F

ة إلى تطبيق العقوبة بوفاة (معدلة) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري." تنقضي الدعوى العمومية الرامي6المادة

المتهم"
3 F. DESPORTES ET F. LE GUNEHEC. OP., CIT.,

.أخرىفي شركة مثل حالة الاندماج 4
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ام  استمرار النشاط لم يكن له ارتباط بالتصفية ولا بقاء للشخص المعنوي، ومن ثم فلا محل لا

.الشخص المعنوي

أنه في حالة ما إذا كان الشخص القضائية هذا التوجه، حيث اعتبر ت القراراتوقد عزز 

يصبح المعنوي في حالة الحل ومع ذلك استمر في نشاطه دون أن يكون ذلك مرتبط بالتصفية 

وعلى أي جريمة جزائية، ولا يتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي يمتنع أن تنسب له شركة فعلية

اء تصفية الشخص المعنوي، في هذه العكس من ذلك إذا كانت الجريمة ارتكبت أثناء عملية إ

الحالة يمكن أن تقوم المسؤولية الجزائية، والمثال على ذلك  شخص معنوي مختص في صناعة 

المواد الكيماوية فإذا سعى إلى التخلص بطريقة غير قانونية من الفضلات الناتجة عن توقف 

.1الإنتاج يمكن أن تنشأ مسؤوليته الجزائية

ية والتي لها أن الجرائم المرتكبة خلال التصفتوقف عنده هل يستحق الوالسؤال الأخير الذي 

ذه الأخيرة ؟يمكن أن تكون محل متابعة لاحقة لنشر اختتام التصفيةعلاقة 

يرى أن حياة الشخص المعنوي تستمر إلى الفقه المدني إيجابية، حيثعالإجابة بالرجو تظهر

ائي بمعنى إلى الوقت الذي لا تبق فيه أي ديون معلقة.صفية،ة عملية التإلى أن تختم وبصفة 

ا دين بالمعنى الواسع،الجريمة في هذه الحالةو  يمكن أن تتسبب في بقاء حياة الشخص ،تعد وكأ

المعنوي سواء بالنسبة لنهاية متابعة كانت قد بدأت سابقا أو بالنسبة لانطلاق الدعوى 

لكن إذ كان بقاء ى التصفية لكن تم اكتشافها متأخرة،لوقائع سابقة علالعمومية بالنسبة 

الشخص المعنوي في حالة الجريمة يمكن فهمه بسهولة ويؤدي  إلى صياغة نوع من المسؤولية 

.الجزائية، فيجب ألا نتجاهل وجود بعض صعوبات التنفيذ

عوائق استخدام المسؤولية الجزائية أثناء التصفية- ب

1 Jean Claude PLANQUE,  op. cit., p.61.
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يطرح مشكلتين ،ممارسة المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي خلال فترة التصفيةإن

من قانون العقوبات الفرنسي2-121المادة بنصالأولى مرتبطة بمقتضيات:أساسيتين

ي معرفة من له صفة ئري، وهمكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزا51والمادة الجديد،

والثانية تتعلق بالفائدة والمصلحة الحقيقية من المتابعة؟لتمثيل لشخص المعنويالعضو

وبتعبير آخر، من هو الذي له صفة ؟ من له صفة تمثيل الشخص المعنوي خلال التصفية

الجزائية العضو أو الممثل للشخص المعنوي الذي بإمكانه أن يتحمل خلال التصفية المسؤولية 

وي عندما يتم حل الشخص المعنمع العلم أنه و ؟ويمثل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية

ا، ونفس الشيء بالنسبة تنتهي وتزول الهيئات التي تسير هذا الأخير وتفقد كامل سلطا

لأنه في غالب الأحيان يستمدون سلطات التمثيل من الهيئات المنحلة.،للممثلين

ومهمة هذا الأخير تكمن في القيام بالتصفية على الوجه وجوبا إلى تعيين مصفي،فالحل يؤدي

تولى المسؤولية وهو الذي ي، ويصبح هو الممثل القانوني للشخص المعنوي الموجودالأكمل،

ابعات ضد هذا وأيضا هو الذي يمثل الشخص المعنوي في حالة ما إذا بدأت متالجزائية للشركة، 

أو وكل المصفي كل أو جزء من صلاحياته تطبق نفس القواعد التي تطبق وإذا فوض الأخير،

وفي هي أكثر تعقيدا،المتابعات ما بعد الانتهاء من التصفيةمن الواضح أن،خارج التصفية

من مهام وحسب القانون فإن الشركاء يعاينون اختتام التصفية ويعطون إبراء ،الواقع

االتسيير للمصفي والاضطلاع واعتبارا من هذه اللحظة يفقد المصفي كل سلطات 1.بإدار

أمام الجهات القضائية تسبق وأن طرحونكون بالتالي أمام وضعية2،تمثيل الشخص المعنوي

ولكن لا ادة ظهور الشخص المعنوي مرة أخرى وإعتقرر إعادة افتتاح التصفيةحيث ،المدنية

المسألة مبكرا صرحت أن على لهذه الفرنسيةالنقضمحكمة تعرضت قد ف3.أي ممثللهيوجد

صراحة على حالة عدم ونص القانون 4المدعي أن يلتمس تعيين وكيل خاص أو منتدب خاص

وعلى أساليب تعيين مندوب معين،حيث يجب أن يقدم الطلب وجود ممثل للشخص المعنوي، 

1 Art 397 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
2 Cass. crim 15 mai 1984, REV. Soc. 1985, p. 91.
3 A. BOUILLOUX, op.cit., p.402.
4 Cass.com. 12 avril 1983, REV. Soc.1984, p. 402 et s.
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لكن يلوح في الأفق سؤال 1.من قبل النيابة العامة أو من قاضي التحقيق،أو من الطرف المدني

ما هو الغرض من دعوى ضد شخص لمسؤولية الجزائية أثناء التصفية، فتعلق بممارسة هذه اثان ي

؟ولا يشكل غير قوقعة فارغةزال فعلا،سواء سمي أنه في طريق الزوال أم ،معنوي يحتضر

عنوي حال التصفيةالمصلحة في متابعة شخص م-ت

تأتي التصفية في أغلب الحالات بسبب المصلحة من هذه المتابعة،اؤل حول يمكننا التس

طور صعوبات مالية تصيب الشركة، ولهذا يكون بالإمكان معرفة ما إذا كانت الشركة في

وهو ما يجعل لا مصلحة لأي متابعة، غير 2،تسيير الدائنينالتصفية تعاني من الزوال بسبب سوء

المتابعات هو الاضطراب الذي قد يصيب النظام العام، أن الحجة الأساسية التي تؤيد ضرورة

ومع ذلك فإن مسألة عدم إلى الزجر بتطبيق قانون العقوبات، فيكون من الضروري اللجوء 

في كثير من راجع ة للشخص المعنوي في حال التصفية وجود فائدة من الملاحقة القضائي

ة عندما يتعلق الأمر بمتابعة الشخص المطروحة بحدهي الحالة عدم وجود أموال و الأحيان إلى 

خص المعنوي بعد اختتام وغلق ملف التصفية. وفي هذه الحالة فإن جميع الأصول الإيجابية للش

المعنوي الذي سيعاد إحياؤه من أجل يبق إلا الشخص المعنوي تكون قد بيعت وقسمت.ولم

عنوي الأصلي.يتضح من تحليل المقاضاة أو المتابعة، وفي الحقيقة لا يوجد إلا شبح الشخص الم

القابلة للتنفيذ أثناء ا قبل التصفية هي وحدهاالغرامة أو المصادرة التي حكمأن 3النصوص

باستثناء حالة ما إذا سمح بعدم معاقبة ائية،وهو ما يقلص الفائدة من كل متابعة قضالتصفية،

يابة العامة مقاضاة أو متابعة وقررت النالأفعال التي تمت خلال التصفية المسيرين شخصيا عن

الشخص المعنوي فقط.وهكذا يمكن تنفيذ عقوبة الغرامة والمصادرة حتى انقضاء جميع الديون 

المخالفات المرتكبة خلال التصفية، ولإدراك الشركة والنطق بنفس هذه العقوبات جزاء على 

1 Art 706-43 C.P.P.F et Art 65 bis C.P.P.A .
2 J.FI. ESCHYLLE, Les conditions de fond de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit  du travaille ? Droit social ,1994.p. 638
3 Art.133-1C.P.F
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حايا الجريمة، وفي يبدو التحول إلى حالة ض،من متابعة الشخص المعنوي بعد حلهالأهمية

ية كانت تحسين وضعية ومصير الحقيقة نعرف أن أحد الأهداف من إدراج المسؤولية الجزائ

ةإن التعويض عن الأضرار الممنوحسيما لتسهيل حصولهم على التعويض مناسب.لاالضحايا

للضحية يعتبر بمثابة دين على الشخص المعنوي وهو ما يعني الاهتمام بمصير الضحية. إذا أردنا 

تكلم عن ما قبل تصفية أموال الشخص المعنوي، فإن بإمكان الضحية طلب التصفية نأن 

القضائية بدلا من التصفية الودية الضارة بمصالحه.

ة، لكن القضائية خلال فترة التصفية ممكنيجب التذكير أن المتابعات ،هذه المسألةخلاصة 

محدودة ولو أن الضحية بفضلها يمكن أن يرى تحسن في وضعه بالمقارنة الفائدة غالبا ما تكون

، نشير ، وفي هذا الصددمع لو كانت المتابعة مقتصرة على الأشخاص الطبيعية المرتكبة للجريمة

أصدرت حكما ،معنوي حل وصفيوهي تنظر في قضية شخصإلى أن محكمة الجنح بباريس

الجزائية لمسيريوبالتالي لم يبق غير المسؤوليةالمعنوي، يقضي بعدم جدوى متابعة الشخص 

1وجود شرعي.ا أنه لم يعد لها أي بم( الشخص الطبيعي) الجمعية

لم تكن مؤيدة لفكرة متابعة بمحكمة النقض الفرنسية هي الأخرى أن الغرفة الجنائية يظهر 

ا أن تؤدي 2اختفائه،لشخص المعنوي بعدا موعة حوادث من شأ قد تحدث خلال حياة ا

موعة وفي شروط تسييرها كتحويلها من شكل إلى شكل،  إلى إحداث تغيرات في هيكل ا

تضامن أو كأن تتغير من شركة توصية إلى شركةيل تغيير الشركة لشكلها القانونيويقصد بالتحو 

في غيرها أو انفصالها، فهل من شأن هذه التغيرات أن تؤثر في الشخصية أو اندماجهاالعكس 

؟المعنوية للمجموعة بما يؤدي إلى زوالها

التحويل وأثره على الشخصية المعنوية للشركات التجاريةرابعا:

1 T. corr. Paris, 15ème ch., 4 mai 1998, D, 1999, jur, p.15cité par, Jean Claude
PLANQUE,  op. cit ., 65.
2 Cass. crim. 20 juin 2000, p.15. cité par Jean Claude PLANQUE, po. cit., p.65.
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ما على شخصيتها المعنوية؟وبتعبير آخر هل تنقضي اهل يشكل تغيير الشركة لشكلها تأثير 

اسمها الفقه الفرنسي على هذه التساؤلات يتقةالإجابشخصية الشركة المدمجة أم تبقى كما هي؟

حيث يرى أحدهما أن تغيير الشركة لشكلها القانوني لا يفقدها شخصيتها المعنوية إلى اتجاهين، 

كأن يتم تلف اختلافا جوهريا عن شكلها الجديدشريطة ألا يكون الشكل السابق للشركة يخ

1تحويل شركة تضامن إلى شركة مساهمة أو العكس.

أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا أثر لانقضاء الشخصية المعنوية للشركة الأصلية وظهور شركة 

كل من جديدة. بينما يرى الاتجاه الثاني بضرورة التفرقة بين حالتين، حالة كون التحويل يجيزه  

القانون وعقد الشركة وبالتالي تبقى الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية مع ما يترتب عن ذلك 

ا التي أبرمتها في ذمة  ا وتصرفا من نتائج قانونية مدنية أو جزائية ورغم انتقال جميع التزاما

2الشركة في شكلها الجديد.

انية التحويل فيترتب عن ذلك انتهاء أما إذا لم ينص لا القانون ولا عقد الشركة على إمك

3الشخصية المعنوية للشركة الأصلية وميلاد شخصية معنوية جديدة للشركة في شكل جديد.

آثار اندماج الشركة على شخصيتها المعنوية-أ

يعرفومن المناسب في هذا المقام الحديث عن اندماج الشركة على شخصيتها المعنوية حيث 

ام شركتين أو أكثر بالتجمع فيما بينها لتشكل في النهاية شركة واحدة، على أنه قيالاندماج

تمعة وكذا اجتماع جميع الشركاء في  وهو ما يترتب عليه اتحاد ذمة الشركتين أو الشركات ا

1 M. DE JUGLART et B.IPPOLITO, Traité de droit commercial, les sociétés, L.G.D.J,
1997. P. 273.

م إلى شركة توصية بسيطة بسبب وفاة أحد الشركاء وانضما- في هذه الحالة–إن تحويل شركة التضامن 2

لكون شركة التضامن لا تختلف لا يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنويةورثته إلى الشركة كشركاء موصين

من شركات الأشخاص.التوصية البسيطة إذ كلاهما يعداختلافا جوهريا عن شركة 
3 G.RIPERT et R.ROBLOT, Traité de droit commercial, L.G.D.J, 19eme éd, 2009, p.
119.
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وهو أن )Fusion par absorption(الضمإما بطريق ويتم هذا الاندماج بطريقتين:شركة واحدة، 

موجودتين بحيث تقبل أحدهما الانضمام  إلى الأخرى بما يؤدي إلى انقضاء يتم اندماج شركتين 

الشركة المنضمة وفقدها لشخصيتها المعنوية على أن تبقى الشركة المستوعبة للشركة المنظمة 

)Fusion par  création  d’une société nouvelleوإما بطريق المزج  (1محتفظة بشخصيتها المعنوية،

تزاج شركتين قائمتين في بعضهما من أجل تكوين شركة جديدة مكونة من مجموع وهو أن يتم ام

رأسمال الشركتين وتنقضي مع هذا المزج  الشخصية المعنوية للشركتين وتحل محلهما شخصية 

فإن ذلك يؤدي إلى فقد الوجود "شركة مع أخرى"بالنسبة لحالة اندماجأما معنوية جديدة، 

وهكذا فإن المتابعات ضد الشركة المدمجة غير ممكن حتى في حالة تحويل القانوني للشركة المدمجة،

، يجب ألا نستخلص بالضرورة رفض مطلق لمتابعة 2شامل لحقوق والتزامات الشركة المدمجة

بعد حله. الشخص المعنوي

رى، على فرض ومن جهة أخ3،هذا الحل قابل للنقد لأنه قد يشكل تشجيعا للغش،من جهة

الذي يمنع من إسناد وقائع " شخصية العقوبة" الحل ينبني على مبدأو الانفصالالاندماج أ

ما  مرتكبة من شخص معنوي على شخص معنوي آخر لم يرتكب نفس الجريمة بدعوى أ

، وعلى العكس من ذلك في حالة الحل بدون قيد أو شرط يتعلق يشكلان كيانا قانونيا واحدا

ي الذي تم إعادة إحيائه من أجل حاجات الدعوى الجزائية  الأمر بمتابعة نفس الشخص المعنو 

" زوال"وتجدر الإشارة أن هذه المسألة المتعلقة بالمتابعات بعد كما تم إحياؤه لحاجات التصفية.

1 La société peut aussi disparaître par fusion-absorption, la Cour de cassation considère
dans deux arrêts en date du 20 juin 2000 et du 14 octobre 2003 que « l’absorption avait

fait perdre son existence juridique à la société absorbée ».
« La société absorbante n’est pas responsable de l’infraction commise par la société

absorbée ». Cass. crim 20 juin 2000 BULL, crim, 2000 n° 237. Cité  par   BIANCA
LAURET, Droit pénal des affaires 8ème éd, 2012, p .93.
2Cass. crim 20 juin 2000 BULL, crim, 2000 n° 237 cité par   BIANCA LAURET,

3 GAMET,L, op. cit.,
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، د العامةظهر وكأن الأمر يتعلق بنوعين من الأشخاص المعنوية، لكن في القواعالكيان المعنوي ت

يتعين التمييز بين الاثنين.

مسؤولية الشركة في حالة الدمج أو الانفصال-ب

من عنه،من دمج شخص معنوي في آخر أو الانفصالةعلى الصعوبة المتولدحتى نقف

أما الدمج، فيكون باجتماع شخصين من جديد معنى الدمج، والانفصال، الضروري تحديد

وأما ديد، وينشأ نتيجة لذلك شخص معنوي جمعنويين بحيث يذوب احدهما في الآخر 

وفي الحالتين 1،انشقاق وتصدع يصيب الشخص المعنوي في ذمته الماليةفهو ناتج عنالانفصال

موع ذمتها المالية لواحدة أو أكثر من ،الدمج والانفصال يشكل تحويل من شركة أو أكثر 

في كل الحالاتزوال الشخص المعنوي المدمجيؤدي 2،الأشخاص المعنوية موجودة أو جديدة

وهذا الأخير يعتبر هو الخلف للشخص 3،إلى تحويل الذمة المالية للشخص المعنوي الجديد

والسؤال المنحل ويتحمل بالتالي المسؤولية المدنية لسلفه.

نوي الحقيقي يكمن في هل تنتقل المسؤولية الجزائية بالنسبة للجرائم المرتكبة لصالح الشخص المع

لشخص المعنوي أدمج كانت اإذا  المنحل من قبل هيئاته أو ممثليه إلى الشخص المعنوي الجديد؟

ائي ا ، تكون الشركة المستفيدة ( الجديدة) ملزمة بتنفيذ العقوبةبعد حكم  ا، لأ المحكوم 

عبارة عن دين في ذمة السلف وعبء قي ذمة الخلف.

رمة ق د أسندت حصرا للشخص المعنوي السابق ( القديم) ، فإن غير أنه إذا كانت الأفعال ا

زواله يؤدي إلى منع المحاكم الجزائية من القيام بالمتابعة الجزائية والحكم على الشخص المعنوي 

الجديد بسبب الجرائم المرتكبة من قبل الشخص المعنوي القديم استنادا لمبدأ شخصية العقوبة. 

4.ى العموميةفزوال هذه الأخير يضع حدا للدعو 

1L. GAMET, , op.cit
2 Art 236-1 du c com.f
3 Art 133-1 C.P.F
4 BIANCA LAURET, op. cit., p.93.
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شخصية، وأن الاندماج يؤدي إلى القاعدة في مثل هذه الحالة لا يسأل أحد إلا عن أفعاله ال

بعة أو إيقافها إذا كانت قد كل وجود قانوني للشركة المدمجة، وبالنتيجة، يترتب عدم المتافقد  

1.الفقد الكلي للشخصية المعنوية يضاهي وفاة الشخص الطبيعيبدأت لأن

لثانيالفرع ا

مربحالغير المجموعات ذات الغرض

موعات أو عدم إخضاعها إلى المسؤولية الجزائية نوقشت بضراوة أمام  إن مسألة إخضاع هذه ا

موعات من مجال  البرلمان الفرنسي فكان رأي مجلس الشيوخ الفرنسي يميل نحو استبعاد هذه ا

من جهة تطبيقا لمبدأ مسؤوليتها الجزائية،تم استبقاء تطبيق النصوص الجديدة .ولكن في الأخير

ا أن  موعات بإمكا المساواة أمام قانون العقوبات، ومن جهة ثانية لأن كل نوع من هذه ا

2.ترتكب جرائم

موعات الخ اضعة من المناسب إذن قبل كل شيء دراسة مبدأ لمسؤولية الجزائية ذاته المتعلق با

موعات ) قبل التوقف عند بعض اولا.(أقيق الكسبللقانون الخاص التي لا تستهدف تح

.)المستفيدة من حماية خاصة (ثانيا

مبدأ المسؤولية الجزائية لهذه المجموعات أولا:

قانون على منح الشخصية بالشروط التي بسببها وافق المن الضروري التذكير قبل كل شيء 

موعات المعنوية  نت الأشخاص المعنوية ذات الغرض لنصل إلى التساؤل حول ما إذا كالهذه ا

، ارتكاب الجرائم التي تبرر إخضاعها إلى قانون العقوباتقدرة على ربح تملك حقيقة المغير 

1 « L’absorption avait fait perdre son existence juridique à la société absorbée ».

D.VICH-Y-LLADO, La responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion,
JCP éd. E 2001, p.83.
2 J.J. HYEST, le nouveau code pénal : enjeux et perspective. Coll. Thèmes et
commentaire, Dalloz, 1994,  pp. 47.48
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موعاتيتعلق الأمر إذن بمعرفة   ذات القانون الخاص كيف يمنح القانون الشخصية المعنوية 

قانون الخاص ذو الغرض غير المربح "شخص معنوي خاضع لل؟ إن تعبير "غير مربحالغرض 

ة، يشمل العديد من أنواع الكيانات المعنوية التي تكتسب الشخصية المعنوية بطرق أحيانا مختلف

من الممكن ترتيب الأشخاص المعنوية إلى أصناف وعلى العكس من الشخص الطبيعي 

شروط اكتساب الشخصية لذلك سنستعرض 1عليها متباينة،حيث أن القواعد المطبقة تلفة،مخ

(أ) ، الأحزاب لجمعياتمثل اربحالمغير ذات الغرض موعات القانون الخاص مجلبعضالمعنوية

وأخيرا (ث) الوقف (ج)) المؤسسات ذات النفع العامتالجمعيات الدينية (السياسية (ب)

.غير مربحموعات القانون الخاص ذات الغرض والتي تمثل أهم مجالمهنية (ح)النقابات 

الجمعيات -أ

من ذات القانون 17ووفقا للمادة،2012يناير 12تخضع الجمعيات في الجزائر إلى قانون 

على أن يخضع هذا والأهلية المدنية بمجرد تأسيسهاتكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنوية

يسلم هذا الأخير حسب الأحوال من قبل ،التأسيس إلى تصريح تأسيسي ووصل تسجيل

لس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات  ،وزيرالبلدية، الوالي بالنسبة للجمعيات رئيس ا

طبيعي تمثل الجمعية من قبل شخص، الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو بين الولايات

الذي حدد 19013جويلية 1إلى قانون التشريع الفرنسي فيتخضع الجمعياتبينما ،2وضمف

بقوله " الجمعية هي بدأ بتعريف الجمعية تشكيل الجمعيات وكذا قواعد سيرها،حيث طرق 

اتفاق بين شخصين أو أكثر يضعون بطريقة مشتركة وبصفة دائمة معرفتهم أو أنشطتهم 

بناه القانون هو حرية " المبدأ الذي ت.فوائد أو أرباحلتحقيق غرض لا يتضمن تقسيم

موعات التي تستجيب إلى التعريف المذكور تتشكل بحرية ودون ترخيص ولا الجمعيات، إن  ا

1 C. LOMBOIS, op. cit., pp. 48 et s.
12الموافق 1433صفر عام 18المؤرخ في 06- 12رقم:من قانون الجمعيات 17،9،7،1المواد 2

2012لسنة 33ج.ر:ع: 2012يناير 
3 Art 1er de la loi du 1er juillet 1901.
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لكن نفس المادة تضيف أنه ولكي تتمتع بالشخصية المدنية على الجمعية أن 1،إعلان مسبق

من ذات القانون.5تستوفي بعض الشروط المنصوص عليها في المادة 

ح لدى هكذا وحسب هذه المادة فإنه ولكي تصبح الجمعية شخصية معنوية يجب أن تصر 

وأن يتضمن التصريح فضلا عن ذلك نسختين من نظامها، اسم الولاية بمقرها الاجتماعي 

وعنوان وجنسية الأشخاص الطبيعية الذين يمارسون الوظيفة الإدارية، وأخيرا على أن يكون 

ن لا الإشارة إلى أن هذا الإعلاومن الجدير بالذكرها موضوع نشر في الجريدة الرسمية.إنشائ

ا أن فإذا حققت الجمعة الشروط المذكورة ييكون موضوع أي رقابة قبلية،  كون وقتها بإمكا

ا للمنفعة وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه تالشخصية المعنوية.تكتسب  وجد جمعيات معترف 

فرق بينها اتجاه قانون تتمتع بأهلية قانونية أوسع ، ولكن لا يوجد أيوالتي2العمومية

لم يتم التصريح من هذا القانون إن الجمعية التي5وكنتيجة منطقية لمقتضيات المادة العقوبات،

ا ، لا يمكن أن تكون مسئولة جزائياا لدى الجهات المختصة ووفقا لما يقضي به القانون لأ

ذاته يقال عن المسؤولية الجزائية للجمعيات في ءع بالشخصية المعنوية، الشيلا تتمتببساطة 

إلا أن الاجتهاد القضائي يركز على قرار ، رغم هذا النص الواضح والصريح القانون الجزائري

أن الجمعية التي لم تكن موضوعبأحيانا حيث يقر3،في مجال الشخصية المعنوية1954

يكونون من رغبة في الحفاظ على حقوق الأشخاص الذين ئياتصريح يمكن متابعتها قضا

موعات  االمغير ضحايا هذه ا أن إذن الاجتهاد اعترف بالشخصية المعنوية في حين، صرح 

ويمكن حينئذ تصور أن القاضي الجزائي بإمكانه أن يستلهم من الشروط القانونية غير متوفرة،

،إلى قانون العقوبات في حالة صدور جريمة عنهافعليةجمعية ا يخضع حلولادهذا الاجتها

1 Art 2 de la loi du 1er juillet 1901.
2 Art 10 et s de la loi du 1er juillet 1901, précité.

3 Cass.civ.28 janvier 1954, D, 1954, jur. P. 217. La Cour de cassation a décidé, dans un
Arrêt de la deuxième chambre civile en date du 28 janvier 1954, que « la personnalité

civile n’est pas une création de la loi ; elle appartient à tout groupement pourvu d’une

possibilité d’expression ».
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وللقاضي يعود فيأخذ في الحسبان بحقيقة الواقع أكثر من أخذه استكمال الشكليات الإدارية،

حينئذ وضع المعايير التي تسمح بالتحقق من هذه الجمعيات التي توجد في الواقع دون أن تكون 

ا من العقاب.القانونقد استفادت من الشخصية المدنية عن طريق تجنبا لإفلا

الأحزاب السياسية-ب

دستورفيثم19891لسنةالجزائريالدستورفيالسياسيةالأحزابإنشاءعلىالنصورد

التذرعّيمكنولاومضمون،بهمعترفالسياسيّةحزابالأإنشاءحق"فيهماجاءحيث19962

قذا لح با ضر تل لحريّا سيةا سا لأ ما توالقي كونا سيةوالم سا لأ دةالوطنية،للهويةا ح الوطنية،والو

ن لامته،الوطنيالترابوأم س لو لا ستق لاد،وا سيادةالب ب،و شّع ذاال عوك طاّب يال ط دّيمقرا ال

ي مهور لج ولةوا دّ ".لل

لفي كاماحترامظ ح ستورأ دّ سيجوزلاال سي بتأ حزا لأ سيةا سيا ىال سعل سا يأودينيأ أولغو

ي يأوعرق س ي...أومهنيأوجن عجهو مت بيت لحز يا س سيا صيةال خ ش هليةالمعنويةبال لأ وا

ب س كت بالقانونية...ي لحز صيةا خ ش نالمعنويةال خم يأما 3.اعتمادهتاري س ستور الفرن د د 4ال فق

سية جاء فيه  سيا ب ال حزا لأ سبة ل موعات السياسية عن طريق التعبير " بالن تتسابق الأحزاب وا

حريةالانتخابي و  ل  ك ل ب ك ش النوع  إلى ومن ثم فلا يمكن إخضاع إنشاء مجموعة من هذا " 5تت

ح أو رقابة قبلية،  صري ن ت ذا النوع م ه ل  كي ش ن ت ي فقرر أ ستور د دأ ال ذا المب شرع  ذ الم خ د أ وق

موعات بطبيعة الحال حر،زيادة على أنه يؤدي إلى ميلاد كيان معنوي لاد 6،ا ن مي ذا فإ ك وه

لج40المادة 1 شاء ا ق إن عيات ذات الطابع السياسي معترف بهمح
ق42المادة 2 شاءح بإن حزا لأ سيّةا سيا مون.بهمعترفال ض وم
ن4لمادة3 يالقانونالم ضو مع ق1433عامصفر18فيالمؤرخ04- 12رق سنةيناير12المواف

ق2012 بالمتعل حزا لأ سية.با سيا ع:ال سنة9ج,ر. 2012ل

4 Art 4 de la constitution du 4 octobre 1958.
5 Art 4 de la constitution du 4 octobre 1958 Les partis et groupements politiques

concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement.

Ils doivent respecter les principes de la Souveraineté nationale et de la démocratie. Ils

contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de L’article 1er dans les

conditions déterminées par la loi.
6 Art .7 de la loi n° 88-227 du 11 mas 1988 relative a la transparence financière de la vie
politique.
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صية المعنوية، خ ش موعة.ال ا تتحقق منذ تشكيل ا ن والمسؤولية الجزائية المرتبط  ثم يمكن أن وم

نشير إلى أن هذه القاعدة تسمح بتجنب كل الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالمسؤولية الجزائية 

خلال فترة التشكيل.

ن  ل: إ شارة القو لإ دير با لج ن ا موعة مكتملة لأن المشرعوم دد الشخصية المعنوية لهذه ا ح

نا1،بالقانون محتوى هذه الشخصية المعنوية سية إذ سيا ب ال حزا جزائيالأ سئولة  ت م ذ وق من

شائها، والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق هو معرفة ما ذا .فترة وجودهاةوطيلإن

حسيحدث في حالة ما إذا تم حل الحزب لغرض وحيد وهو تجنب المتابعات القضائية؟ ض مرة يت

ن  ى أ خر ن ف.فعالية قانون العقوبات تكمن في اللجوء إلى فكرة الشخص المعنوي الفعليأ م

دير ب لج ظةا ح لا ستنا الم ل درا لا خ ن  ص معنوية أنه وم خا ش صفها أ سية بو سيا ب ال حزا لأ ضوع ا لمو

مادة لم ستنادا لل سيا ا سيا حزبا  ن  دي لجزائرية ي سية أو ا م الفرن ك لمحا ن ا سواء م م  ك ح ى  عل نعثر 

ن قانون ا121-2 د أو المادة م دي لج ي ا س ت الفرن ن قانون 51لعقوبا دة) م دي ج كرر( م

ي لجزائر ت ا 2.العقوبا

الجمعيات الدينية -ت

ي س ت الفرن معيا لج ف قانون ا لا3عر دي مؤداه أنه ولكي تكتسب الجمعيات 19424سنة تع

طلب دم  ن تق ين أ صية المعنوية يتع خ ش دينية ال هذا الاعتراف يأتي في ، االقانونيلاعترافلاال

ك ل مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الدولة، بينما تخضع الجمعيات الدينية في الجزائر إلى القواعد ش

حيث نصت المادة الثانية منه على      "  تعتبر 5العامة المنصوص عليها في قانون الجمعيات،

1 Art .7 de la loi du 11 mas 1988 précitée.
ن لنصوص في قانون العقوبات إذ لم تن حل حزب جبهة الإنقاذ في الجزائر لم يكن استناداإ2 د ك ج تو

ص معنوية. خا ش صفها أ ب بو حزا لأ تجرم ا ص  صو وقتها ن

3 la loi du 1er juillet 1901
4 Loi du 8 avril 1942 modifiant la loi de 1901 précité

م 5 ق 1433صفر 18مؤرخ في 04- 12قانون رق ج.رع: 2012يناير 12المواف ت. معيا لج ق با المتعل

33
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أو معنويين...ويشترك هؤلاء في تسخير الجمعية في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص طبيعيين

ال المهني،  معرفهم...لغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها لا سيما في ا

ى17الاجتماعي والعلمي والديني... "  كما نصت المادة  عل ت القانون  ن ذا "م

سها... " سي جرد تأ دنية بم هلية الم لأ صية المعنوية وا خ ش دة ال م معية المعت لج ب ا س كت ذا ت ه ب  وغيا

ا لا تحوز على سواء في القانون الفرنسي أو الجزائري الاعتراف  لا يمنع من وجود الجمعية غير أ

ي ص المعنو خ ش ولا يمكن من باب أولى أن تخضع لقانون العقوبات.صفة ال

لنفع العامالمؤسسات ذات ا-ث

صية معنوية  خ ش ي  ه ت  سا س شأ .، ولفعل الخيرأنشئت للقيام بخدمات ذات نفع عامالمؤ وتن

صية المعنوية  خ ش تلقائيا عند الاعتراف بمنفعتها العمومية بموجب مرسوم في القانون الفرنسي ال

ب لشخص المعنوي يترتإذا تم سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية من هذا ا1،من مجلس الدولة

ك زواله، ن ذل ذية المؤسسة هي شخصية معنوية تخضع في وجودها إلى السلطات التو ع وفي نفي

ية المعنوية الفعلية حالة سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية لهذه المؤسسات يصبح مبدأ الشخص

ل،  ب القبو اية لحياة هذا الشخص المعنوي متى بدا لها ذلك، صع تملك الحكومة سلطة وضع 

يمثل قوة عقاب مهمة، ولذلك فعلاقة هذه المؤسسات بقانون العقوبات محدودة.وهو ما 

الوقف- ج

ف قهو " الوق د ص د والت جه التأبي ى و عل ص  خ ش ي  لأ ك  ملي ن الت ع ل  س الما حب د " وت2هو  ع

ص المعنويةجهة  خا ش لأ ن ا ف م 1كتسب هذه الصفة طبقا للشروط التي يحددها القانونوت3الوق

1 Art 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat
م: 213المادة 2 ن القانون رق ن 9المؤرخ في 11- 84م سرة 1984جوا لأ ن قانون ا م ض ي المت لجزائر ا

م.  م ل المت د المع
م: 5الفثرة 49المادة 3 لأمر رق ن ا المتضمن القانون المدني 1975/ سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75م

م م ل والمت د المع
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ع تخومن ثم فض جريمة الأحكام قانون العقوبات الجزائري في حالة ارتكاب لحساجهة الوق

هيئا ن  2ا.أو ممثليهام

النقابات المهنية-ح

خ ش ع النقابة بال مت كام تت ح لأ طبقا  لصية المعنوية  م ال تطبيق 3قانون الع ومن ثم تخضع 

ي س ت الفرن ا قانون العقوبا دد ح ما  لجزائية ك سؤولية ا ي4الم لجزائر 5.وا

شأ س المهنةأن ن يمارسون نف ذي ص ال خا ش لأ ض ا ع بع م تج ت مهنية  شرع نقابا ل نقابة الم مث

د  لمحامون، وتع صيادلة، ا طباء، ال لأ هو 6،هذه النقابات أشخاصا معنويةا ت المهنية  ف النقابا د ه

م المهنة ظي ضبا7تن لان ى ا عل ظة  لمحاف ى ا عل ل  م ها بالع ف أفراد صفو ين  ستقامة ب لا ع ط وا دفا ن وال ع

لحها أما صا ضائية م ت الق لجها والتأسيس أمام هذه الجهات كطرف مدني.م ا

د  ن ق ه ذ صلأول وهلة أن هذه النقابات هي أيتبادر لل لخا ضعة للقانون ا خا ص معنوية  خا ، ش

غير أنه ونظرا للدور الذي تلعبه هذه النقابات في مجال نشاطها والذي يميل إلى الخدمة العمومية 

ا هو القانون العامولا يقبل التفويض للغير فإن القان شأ ق ب طب لا القانون الخاص سيما في ون الم

ظر مجال التأديب،  ص الن صا خت ل ا ث يؤو إلى الجهات الإدارية بما في في المسائل التأديبية حي

8.ذلك مجلس الدولة

ت القانون.51ا لمادة 1 ن ذا م
دة)51المادة 2 دي ج كرر ( تم ن قانون العقوبا م

3 Art l. 411-10 Code du travail
4 Art 121-2 C.P.F

ي51المادة 5 لجزائر ت ا ن قانون العقوبا دة) م دي ج كرر ( ذكرم ف ال سال م ال م ل والمت د المع
م53المادة 6 ن القانون رق عام 24المؤرخ في 07-13:م جة  لح ي ا ق 1434ذ سنة 29المواف كتوبر  أ

ع: 2013 ج.ر. لمحاماة.  م مهنة ا ظي ن تن م ض سنة 55المت 2013ل
سنة 1،2المادة7 ي ل لجزائر لمحاماة ا ن قانون ا ذكرم ف ال سال 2013ال
سنة 123،129،132المواد 8 ي ل لجزائر لمحاماة ا ن قانون ا 2013م
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ض  نلاحظ مما سبق أن شروط منح الشخصية المعنوية إلى مجموعات القانون الخاص ذات ا لغر

د تنشأ بسهولة وفي أغلب الأحيان دون رقابة مسبقة، وهذا بلا شك ما يفسر تزاي، غير المربح

ص المعنوية خا ش لأ ن ا ذا النوع م .ه

ل  سؤا ن ال ك طرحه ول ب  ج دد الوا ذا الع ه ل  ل يمث ه موعات ذات الغرض غير المربح هو،  من ا

ظام العام ى الن عل طرا  خ موعات إلى قانون العقوبحقيقة  ذا إلى درجة إخضاع هذه ا ه ت؟ ا

موعات قابلة  لأن تخلق اضطراب في النظام العام يعود بنا إلى طرح مسألة ما إذا كانت هذه ا

م وبتعبير أدق هل تملك لجرائ ب ا كا ى ارت عل حقيقية  درة  ؟ق

قدرة هذه المجموعات على ارتكاب الجرائمثانيا:

موعات، بطبيعة مة يتعلق الأمر هنا، بتحديد القدرة الإجرامية لهذه ا تحرير قائ ن  ك لا يم ل  لحا ا

ت المعنوية،شاملة بالجرائم التي ترتكب من كيانا ن ال ذا النوع م ل ه ن قب لجريمة م ب ا كا ن ارت إ

ن  ي م ص معنو خ ض ش ت الغر ص ذا لخا ص القانون ا خا ش حالمغير أ ن رب ك ط يم كون مرتب ن ي أ

ي،  س سا لأ ظام ا ط الن شا ي اوز ولكن يمكن أن يقع أيضا في مجال يتجبن ذ ك ال جزئيا مذل دد  ن ح

يأجل تحقيق هدف الشخص المعنوي، في  ص المعنو خ ش ي لل س سا لأ ظام ا ط الن شا ط بن لجرم المرتب ا

لح كبة  لجريمة مرت كون ا ض ت ب الغر ح صا ي  ص المعنو خ ش ب ال حالمغير سا حرب سبة الب ن بمنا ع ث 

ن:الهدف الذي حدد خلال إنشائه حالتا هنا  ظهر  وت

ل الالأولى،  لا خ لجريمة  ب ا ك ن ترت ن أ ك ج ، والثانية،تسيير العادي للشخص المعنوييم ن تنت ن أ ك يم

دف ه ق  حقي ن إرادة قوية لت ل معيبة،ع سائ ل و ما ستع ميز با ل ها وتت لأو ل ا كانية المثا ى إم ب عل كا ارت

ن الجريمة خلال التسيير العادي ع صادر  ن قرار  ص م خل ست 1إحدى محاكم الجنح الفرنسيةم

ق الم ي فو ض ق ريا مها فري ظ سبة مباراة ن في لعب البلدي توفي على إثرها أحد الأطفال المشاركينبمنا

1 T. corr. Valenciennes 10 avril 1995 inédit. cité par Jean Claude PLANQUE,  op. cit.,
p.72.
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كتوبر المباراة بسبب هدف غير شرعي، ت فيه الواقعة أ دث ح ي  ذ ت ال لم تكن 1992الوق

طب ص ال خا ش لأ تم متابعة ا د  د. وق ل بع سارية المفعو ص المعنوية  خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ط الم يعية فق

ن  ين م دية واثن س البل عرئي سا س النديه م يورئي م مذنبون بالقتل الخطأو ،اد 1.الذين اعترفوا بأ

فما هو الوضع في النصوص الجديدة؟

ع يجب أن نوضح ض مومية بو ت الع طا سل ت ال خل د د ت ذا النوع، فق ه ن  ث م لحواد د ا أنه وأمام تزاي

لامة س د ال ع د قوا دي ح كثر دقة لت ص أ صو هذه النصوص تقرر عقوبات جزائية في حالة خرق ،ن

ا لم تحالقواعد التي تم سنها م، غير أ سألةس ص المعنويةم خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا دأ الم ب مب سب ، ب

ص، صا خت لا ثوقوع مع أنه في الوقت الحاضر في حالة2ا ل حواد ج ن أ وقائع مماثلة لتلك التي م

ها ك سرد طأتم  لخ ل ا لاالقت ن متابعةمث ك ط يم شرو ت ال ي إذا ما توفر ض ي الريا دية والناد البل

ت2-121المنصوص عليها في المادة  ن قانون العقوبا ي، م س يتعلق الأمر هنا بجريمة ارتكبت الفرن

هناخلال السير العادي للشخص المعنوي، ي  ن وه ي، وأ ض ي الريا ل الناد ن قب م مباراة م ظي تن

ضية.البلدية هي التي وضعت تحت تصرف النادي التجهي ت الريا المثال الثاني مستخلص زا

من وقائع جرت في ظل النصوص الجديدة، حيث وضعت  جمعية مساعدي متعاطي السموم  

تالتي وعلى إثر إقامة في هذه القاعة رةقاعة يحق لتابعيها حقن مواد مخد خل ى إليهاد د ح إ

ل المتعاطيات للسموم في حالة غيبوبة،باشرت النيابة العامة تحقيق ما ستع ل ا سهي ل ت ج ن أ ضائيا م ا ق

ت درا خ ضد الشخص المعنوي.لاشك أن الجمعية بوضعها هذه القاعة تحت تصرف متعاطي 3الم

دةالسموم قامت بالمهمة المحددة لها ع سا ي الم ودعم الأشخاص التابعين لها ومع ذلك يتجلىوه

كبة أن العناصر المشكلة لجريمة تسهيل استعمال المخدرات متوفرة، وفي هذه لجريمة مرت د ا لحالة تع ا

ما ؤسسين والمبين في نظامه القانون، وقت قيام الشخص المعنوي بالهدف المسطر له من قبل الم في

ن فيه يتعلق بجمعية مساعدة متعاطي السموم، يمكن بالتأكيد القول: إن إنشا ذكورة كا عة الم ء القا

1 Jean Claude PLANQUE,  op. cit., p.72.
2 Les personnes morales n’étaient responsables pénalement que « dans les cas prévus

par la loi ou le règlement ».
3 Jean Claude PLANQUE,  op. cit., p.72.
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ب باختياره جريمة للسماح أو تسهيل لكن في الفرضية الموالية فإن الشخص المعنوي ارتكتجاوز، 

دفه ه ق  ب أو ،تحقي ص جريمة ن ت  كب طائفية إذا ارت حركة  ن  صور أ ن نت ن أ ك ذا يم ك خيانة أمانة وه

ضائها  ع لأ ضررا  سببة  م

ن  ع ع  ل1أفعالهاتتاب ل ابتزاز أموا ل أفعا ج ن أ ضا م وقد تبنى المشرع الفرنسي نصا خاصا 2،و أي

3يتعلق بالوقاية ومكافحة حركات التعصب التي تمس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ذكر،  دير بال لج ن ا ذا القانون م ه ن  د أ دف إلى جعل بعض ق تضمن العديد من الأحكام التي 

ن  ت م كب عليها إذا ارت م معاقبا  لجرائ ت هذه الأشخاص المعنوية، وهو ما موعا ض ا ن بع د أ ا يؤك

ض  ت الغر ب ربح يمكن أن يكون لها قدرة حقيقية على المغير ذا كا لجريمةارت ن ا ما أ ت ك موعا ا

جية ديولو لإي سية أو ا سيا م،ال جرائ ب  ك ن ترت ى أ خر لأ ي ا ه كنها  ع يم ما جت ل ا لا خ ى  جر فإذا 

مييأعضائها وقائع تدعو إلى  يزالت صر لافإنه العن ل ا ج ن أ م متابعتها م ستفزاز غير العلني أو يت

د لحق مييز أو ا يالت صر ف العن 4.أو العن

ية الجزائية يجب أن أظهرت هذه المقاربة الجنائية وبسرعة أن قانون العقوبات الخاص بالمسؤول

موعات التي نحن بصدد الحديث عنها تتمتع بقوة إجرام يطبق بشأن هذه الموضوعات، إذ أن ا

ما احقيقية لأمثلة ، ك ن ا ح م ض ذكورةت عتقاد.إالم لا كار أو ا لأف ج ا ف تروي د ت  كب م ارت لجرائ ن ا

ا بعومن ثم لتحقيق هدف أساسي، إن موعات سيذهب  يدا في ارتكاب التساهل مع هذه ا

ص مختلفة بالكامل عن أنشطتها المبينة في نظامها الأساسي.جرائم في مجالات خا ش لأ ن ل ك و يم

ت ا ص ذا لخا ع للقانون ا ض لخا ض المعنوية ا حالمغير لغر طة المبينة رب ش لأن خارج ا م  جرائ ب  ك ن ترت أ

ياقانوفي  س سا لأ كثا لأ ل ا ل ر وضوحا لهذه الوضعية هو والمثا ماثلة مث ص المعنوية الم خا ش لأ ا

1 Art. 313-1, a313-4 C.P.F rendu applicable aux personnes morales par l’art.221-
7.C.P.F.
2 Art. 312-1C.P.F applicable aux personnes morales selon l’art.312-15 C.P.F.
3 Loi n° 2001-504 du 12 juin2001 tendant a renforcé la prévention de la répression des
mouvements sectaires portant atteinte au droit de l’homme et aux libertés

fondamentales.
4 Art. R 625-7.C.P.F.
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دينية ت ال معيا لج ال التجاريا يشير البعض أن عدد الجمعيات المعلن ، والتي قد تتدخل في ا

ب 1996عنها في فرنسا سنة  در  6500جمعية، وفي كل عام تنشأ حوالي 700.000يق

ي ولو أن الكثير منها هي مجرد جمعيات صغيرة هذا الرقم يعطي فكرة على أهمية جمعية وتنام

ت معيا لج هرة ا جتهاد .ظا لا ن ا جة أ جاء نتي ت  معيا ج جارية لل طة الت ش لأن ل ا ك ش ن م ي إ ضائ الق

ت  معيا لج ى أقر ا طةممارسة عل ش لأن ض ا ن بل وذهب إلى حد ال.بع معية أ لج ق ا ح ن  ن م ل: بأ قو

عادة تسعى لتحقيق بعض الأرباح طالما لم تقم ب ق1.توزيعهاإ طل ذا المن ه ن  ن ،وم فإ

م لج ض ا لأعيات لها نشاط تجاري كنشاط رئيسيبع دد ا ع ن  ى إ خر جهة أ ن  ص ، وم خا ش

ت معيا لج ل ا ن قب ين م دم خ ست ن إحدى الدراسات المعمقة إلى أنهتشير، عدد معتبر جداالم ك يم

د إن ح بع صب ن ت معية أ ف 2شائها تشكل غطاء قانوني لمؤسسيها.لج ل إننا نعر لا خ ن  م

ع  شة الواق أن الجمعية خاضعة بدرجة أقل للضغوط من الهياكل العادية، فمن الواضح أن معاي

ت المعنوية الجمعيات التي نحن بصدد الحديث عنها لها قوة إجرامية على الأقل مساوية للك يانا

ح،ذ ض المرب ت الغر وبالنتيجة فمن المنطقي أن يتم إخضاعها إلى نفس المسؤولية ا

لجزائية كذلك، فإن الجمعية التي تستخدم أجراء والذين يتهاونون في احترام بعض فواعد ،ا

النظافة وأمن وسلامة العمل يمكن في حالة وقوع حادث لأحد مستخدميها أن يحكم عليها من 

لخ ل ا ح أو القت لجرو ل ا ج لخأ ص المعنوية ا خا ش لأ جرام ا ضار قوة إ ح ست ن ا ص م خل ست ضعة طأ.ي ا

عوة المغير للقانون الخاص ذات الهدف  د ص المعنوية م خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ن الم ح ، أ رب

موعات موعات، للتطبيق على هذه ا طهالكن بعض هذه ا شا طبيعة ن ب  سب د وب ستفي د ت ق

ستها.من بعض قواعد الحماية والتي من المناسب د را

:قواعد الحماية المطبقة على هذه المجموعاتثالثا

1 Vie jud  n° 2614, 19 mai 1996, p.7.
2 DELGA (J.) in.op.cit.,
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ت س قانون العقوبا يكر س ص المعنويةالفرن خا ش لأ ى ا عل طبقة  ت الم ن العقوبا ل لبيا م كام س ، 1ق

ا في كل الحالات ض 2،العقوبة الأساسية هي الغرامة، والتي يمكن النطق  ت بع ن العقوبا ك لا يم

عليهاالن ص القانون  لا إذا ن ا إ ق  ص المعنويةط خا ش لأ ض ا ى بع عل طبيقها  ن ت ك لخولا يم ضعة ا ا

ض  ت الغر ص ذا لخا ح،غير للقانون ا في حين خصص المشرع الجزائري الباب الأول مكرر المرب

ص المعنوية. خا ش لأ ى ا عل طبقة  ت الم 3للعقوبا

طبيعة هذه الحماية-أ

ف  تيتم حمايةكي سية، النقابا سيا ت ال موعا ج م ا وبفعالية لل والهيئات التمثيلية للعمال؟ إ

د،الأسئلة التي طرحت على دي لج ص ا ل تبنيه للن لا خ شرع  ت أماالم دة كان ع ي  س شرع الفرن م الم

ل اسنتحلو اولى بيا ، ثم نرى ما إذا كان المشرع الجزائري قد قبل أن نرى الحلول التي أخذ 

شرع  ذو الم ح ذا  ي؟ خ س الفرن

مة كاملة ع قائ ض سن م أننا  ن نزع لحلو ، دون أ ض ا دم بع ي التي عرضها محررو النص لنق س ن الفرن م

جابة إ ست لا ل ا ج موعات، من بين الحلول التي طرحت وقتها هيأ لى حاجات الحماية لبعض ا

لجزائية الإعفاء الكامل للمجموعات التي يرغب في حمايتها من الخطر المرتبط بالمس ؤولية ا

ص المعنوية،  خا ش لأ هذا الحل كان موضوع مناقشة خلال الأعمال البرلمانية فيما يتعلق بمجموع ل

لخ ص المعنوية ا خا ش لأ ض ا ت الغر ص ذا لخا ضعة للقانون ا ح، وكاالمغير ا ن مجلس الشيوخ من رب

ل،  لح ذا ا ه صار  ق وكان هذا هو الذي أحتفظ به من أجل إبعاد الدولة من مجال تطبيأن

لجزائية سؤولية ا ص المعنوي، "...4الم خا ش لأ د ا دولة..." تع ستثناء ال جزائيا با سؤولة  وفي المقابل ة م

لخ ص المعنوية ا خا ش لأ سبة ل ض وبالن ت الغر ص ذا لخا ضعة للقانون ا ح المغير ا د رب هافق ستبعاد تم ا

1 Art. 131-37 a 131-49 C.P.F.
2 Art. 131-3  C.P.F.

م 3 ل بالقانون رق لأو ب ا كتا م ال ع: 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15- 04تم ج.ر. ن المواد 71.  م ض ويت

كرر،18 كرر18م 1م
4 Art. 121-2 C.P.F.
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ل اجزئيا ج ن أ سبة يوجد حل آخر، ولكن في مجال حترام مبدأ المساواة أمام القانون،م ق بالن ضي

موعات  الجرائم التي لها علاقة للمسؤولية الجزائية للمجموعات المحمية بعدم إسناد لهذه ا

طتها،  ش في الواقع، لقد طرحت من جديد صعوبة حماية بعض الأشخاص المعنوية خلال بأن

ب جان لأ ح قانون ا لا ص شأ 1إ د أن ذا فق عفاء القانون ه ب إ جان لأ ل ا خو دة د ع سا ى م عل

وحركتهم وإقامتهم غير القانونية في فرنسا بالنسبة للجمعيات والمؤسسات عندما تكون 

بطريقة غير شرعية من صميم مهامها.المساعدة لأجنبي يقيم في فرنسا 

د  ذا يزي لجزائيةوه سؤولية ا ق الم طبي د ت ن تعقي ماية ما 2،م لح ل ا سائ ن و م ض ن  ق يم طبي ن ت م ض ت

ص خا د  ع دف إلى زيادة حقوق الدفاع أو منع ة بالمتابعةقوا على سبيل المثال ضمانات إجرائية 

صاء ستق لا ي وا حر ل الت سائ ض و ل بع ما ستع موعاتا ه.ضد هذه ا ن  ك ن ل ع لا  ض ل ف لح ذا ا

ف منه ش ست لا ي داته  لحركة أنه مد حماية كافية تسمح بالحرية الكاملة تعقي والتي هي ضرورية با

تبالنسبة لهذا النوع موعا ن ا ح ويمكن في الأخير ، م ضي إمكانية اللجوء إلى قواعد تو

ح باختصاص خاصة موجهة إلى حماية هذه الأشخاص المعنوية، هذه الإمكانية  م س ف ت صر الت

ذه الأشخاص المعنوية أمام بعض  دف إلى تجميع كافة الملفات المتعلقة  في القواعد التي 

ضائية ت الق لجها ضا ن ق كوينهم تم ت ا م خصيصا لهذا الغرض، اة  هذه التقنية سبق وأن أخذ 

صادية والمالية لاقت م ا جرائ سبة لل صا بالن صو خ ي  س شرع الفرن صية المتعلقة 3.الم صو خ ظرا لل ن

لأ ص المعنويةبا خا ن الفرنسي في مجال العقوبة ما هو مستحدثتبنى المشرعش يء م ش وفيه 

كار لابت ل4،ا لح عقوبة ا ص  صو لخ ى ا عل شأ  ذا أن ك ص التي تماثل و 5،وه خ ش ى ال د دام ل ع لإ عقوبة ا

ي طبيع ت ال تح ع  ض ضائيةالرقابة وعقوبة الو اية نوهما عقوبتان مشددتا6،الق لأن الأولى تضع 

1 La loi n°98-349 du 11mai 1998, J.O 1998.
2 N. GUIMEZANES, in La loi du 11 mai 1998 relative a l’entrée et au séjour des

étrangers en France et au droit d’asile.JCP. 1998.
3 Art. 704 et s. C.P.P.F.
4 P. LE CANNU, pp. 16 et s.
5 Art.131-39 1° C.P.F.
6 Art.131-39 3° C.P.F.
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لأمر بعقوبةللشخص المعنوي، والثانية تشكل تدخل قضائي في التسيير ق ا سية،إذ يتعل ولهذا 1قا

ى ا عل طبيقها  ي ت ش تحا شرع  لها حماية خاصة.موعات التي تقررتقرر الم

ذ ك ق، فاوه ط ن الن ك ، إذ الأصل ألا تطبق هذه بعقوبة الحل إلا ضمن شروط محددةلا يم

ص ا خ ش ن ال لا إذا كا مالعقوبة إ جرائ ب  كا ض ارت شأ لغر د ن ي ق ضه لمعنو غر ل  تحوي تم  ، أو 

جله،  ن أ ئ م ش ي أن ذ ي ال صل لأ تلا يمكن تسليط هذه العقوبة من ثم و ا موعا ى ا عل ولا لا 

ى ا ى عل عل سية أو  سيا ب ال حزا ب الهيئات الممثلة للعمال، على سبيل المثاللأ حز عا  إذا د

ي س يسيا يأوثور جزائيةإلى حمل السلاح ضد سلطات الدولة،رجع جريمة  ل  ك ش 2،وهو ما ي

ن ك لجزائية يم م ا ك لمحا ع أمام ا ن يتاب ن ، ولكن لا يمكن النطق ضده بعقوبة الحلأ ك إذا كا ع ذل وم

ن ض م دولةالغر ت ال طا سل س ب سا هو الم شائه  ، يكون وقتها قد توافرت فيه الشروط المطلوبة في إن

عليه  ي  سر ص، وت ه في مأمن تجعلصفته السياسية هي التي في الواجب عقوبة الحل، غير أنالن

ب. ذا العقا ه ن  ى م ومنأ

ع  ي دف ذ ي ال س ب الرئي سب ن ال و إرادته في هفي تصورناالمشرع الفرنسي إلى استبعاد هذه العقوبةإ

سية والنقابية،احترام المبادئ الدستورية الكبرى وبالأ سيا ت ال لحريا ص ا ت خ تح ع  ض عقوبة الو ن  إ

ضائية سة الق لحرا سيةا عقوبة قا ي  د وا،ه ن فيها تع د نتهاك لحرية تسيير الشخص المعنوي،لأ عن

جز  جريمة  ب  سب ي ب ص المعنو خ ش ى ال عل ضائية  ضائية بالرقابة الق لجهة الق ق ا ط ك ما تن ن ذل ائية فإ

يعد تدخلا في تسيير هذا الكيان المعنوي.

ذا الإجراء القانوني تعين متص تبعارفا وتحدد له مهامه وحدود هذه المهاموعندما تنطق المحكمة 

) 6على هذا المتصرف أن يحرر على الأقل كل ستة (للجريمة المنسوبة للشخص المعنوي، ويجب

يق العقوبات والذي بدوره إذا رأى ضرورة لذلك أن يرفع أشهر، تقريرا يقدمه إلى قاضي تطب

1 P. LE CANNU, Les sanctions applicables aux personnes morales en raison de leur
responsabilité pénale, op.cit, p. 16 et s.
2 Art. 412-8 et 414-7 C.P.F.
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ص الأمر إلى جهة الحكم للنطق بعقوبة جديدة خصوصا إذا لم يتحسن سل خ ش ت ال صرفا ك وت و

ي، أو ي 1.رفع عن الشخص المعنوي إجراء الرقابة المفروض عليه في الحالة العكسيةالمعنو

ل حو ل  ساء ن نت ن أ ك يلماذا لم يستبعد المشرع،يم س ضائية بالالفرن ت الرقابة الق تح ع  ض سبة الو ن

ل.؟ ما مثيلية للع ت الت في تسييرها عن طريق من الواضح أن المشرع اعتبر التدخل القضائي للهيئا

ضائية سة الق لحرا ب ا ها، لهذا لم يتم اليس بالتعدي الخطير للحرياتعليهاضر د ن ستبع م

ستقبلية،  ت الم ق العقوبا طبي جهة ت ن  ن وم ك ي مما الهيئات ضروري هذه ثانية اعتبر وجود ل وإلزام

لا.أدى به إلى منع حلها،  ل ف لح ن، أم ا ك جراء مم هو إ سة  لحرا ب ا ضر ن  ي إذ ن رأينا ما ه د أ بع

ت الوسائل التي استبقاها القانون لتقديم الحماية الضرورية لبعض مج ص ذا لخا ت القانون ا موعا

ض  ح المغير الغر مايةبدء تنفيذ هذه ننتقل إلى رب لح .ا

ن  حإ ض ص وا ضعه الن ي و ذ دأ ال موعات السياسية والنقابية وكذا الهيئات التمثيلية المب إذ أن ا

لا ل  ما إذا أعدنا هذا المبدأ إلى سياقه والذي يمكن إخضاعها إلى بعض العقوبات، ولكنللع

ما إذا   سئلة ع لأ ض ا طرح بع ين ب كون ملزم ص المعنوية ن خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا د هو الم ت قواع كان

المنع من بعض العقوبات سوف لن تطبق على أشخاص معنوية أخرى من غير تلك المنصوص 

عليها صراحة في النص. 

ل  صسنتناو ن الن ن م صتا خل ست ن م سالتا سية م سا صفة أ ن 2،ب د م ستفي لأمر بمعرفة الم ق ا يتعل

ن 39- 131النظام الخاص المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة  ت م قانون العقوبا

ي و  س ص ممالفرن د ن ج لا يو ث  ما إذا كانت الأهداف التي اثل في قانون العقوبات الجزائري، ثم حي

ي سعى لها المشرع  س صا ،وهو يؤسس لهذه الحماية قد بلغهاالفرن صو ث خ حي ن  احترام المبادئ م

ستورية د د ال ت حزب، مجموعات سياسيةاستعمل قانون العقوبات الفرنسي تعبيرات ، لق ، نقابا

ل، ما ت تمثيلية للع سا س ؟ ما هي حدود هذه التعبيرات بدقةفمهنية، مؤ

1 Art. 131-46 C.P.F.
2 Art.131-39 C.P.F.
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ن تعر إن تعبير النقابة المهنية جلي كا لإم موعة التي تتمتع بالشخصية يإذ با ا " ا فها على أ

ن مرت س المهنة، أو مه ص يمارسون نف خا ش ن أ كلة م ش ة، المعنوية الم شا ض أو مت ضها ببع طة بع ب

ق لحقو ن ا ع ع  دفا سة وال ل درا ج ن أ خاص المذكورين في وكذا المصالح المادية والمعنوية للأشم

ي  س سا لأ ظام ا 1"الن

ى فلا تثير أما عن تعبير المؤسسات التمثيلية للعمال خر لأ ي ا ا ه مشاكل ذات أهمية، لأ

طة  سا لهي الأشخاص المعنوية التي وظيفتها تمث" بب ما ل الع وتنشأ بموجب نص في القانون "ي

سة، وتظهر كما هي في قانون العمل س جنة المؤ سا بل سا لأمر أ ق ا ق 2،يتعل ن يتعل ضا أ ن أي ك ويم

موعة جنة ا لأمر بل أما بالنسبة للمجموعة، فهي تثير إشكالية حول مسؤوليتها الجزائية، 3،ا

موعة هذه لم يمنحها  صراحة الشخصية المعنوية، وهو ما يجعلنا فالقانون الذي أنشأ لجنة ا

ح ولا لا ص لإ ن ا صاة م ت مق موعا ن ا ذا النوع م ه ن  صور أ جزائية، نت سؤولية  ا أية م شأ ي ب سر ي

جتهاد  ن ا ك ضاء ول ي من ثمة و 4المدني اعترف لها بالشخصية المدنيةالق ض ن القا صور أ ن ت ك يم

ت القانون الجزائي بإمكانه أن يأخذ بالتحليل الذي قامت به محكمة كو س م  ل: رغ ض ليقو النق

موعة تملك مجموع خصائص الشخص المعنوي استنادا إلى مفهوم الشخص المعنوي فإن لجنة ا

ي،  ولهذا تكون مسئولة جزائيا.الفعل

مشاكل عدة بخصوص تحديد نطاقه. " حزب أو مجموعات سياسية"وفي المقابل، يطرح تعبير 

لا  لأمر  ن ا م أ يد، فقد سبق استعماله عديد المرات خصوصا في قوانين يتعلق بتعبير جدرغ

حة الرشوة كاف خابيةو 5م لانت ت ا لا م لح ل ا ب ثم 1.تموي حز كرة  ل ف مجموعات السياسيةأو ماذا تمث

1 R. GUILLIEN ET J. VINCENT, in, Lexique de termes juridiques, Dalloz, 12ème
éd.1999.
2 Art. L431-1et s du c.trav f
3 Art. L439-1et s du c.trav f
4 Cass.soc 23 janvier 1990, JCP, 1990, note NEVO, Droit social, 1990, p.322
5 Loi n°93-122 du 29janvier 1993 relative a la prévention de la corruption et a la
transparence  de la vie économique et des procédures publiques. J.O du 30 janvier1993.
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؟ فالحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار يجتمعون لغرض وضع مشروع 

ت ة وسلمية إلى ممارسةسياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطي طا سل ال

والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية، يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة

صية المعنوية خ ش ع بال مت موعة أما 2ويت لاقة فا ع دون  ي ب س ط رئي شا ك ن ي يمل ص معنو خ ش ي  ه

لا  هو إ ن ما  ك سة ول سيا ع ال هرة م ي، ظا س سيا ط  ن نم ط م شا جهة لن ي وا ذ ل ال ك ش ذا الم ه طرحه  ي

صر ،التفسير واسع جدا ي يت ض ن القا ، في حالة مجموعة ف حينئذ بحرية تقدير،في الواقعوأ

ي ف ض ولكن مع احترم إرادة المشرع في هو الذي يقرر ما إذا كان ثمة نشاط سياسي أم لاالقا

طرح ا، حماية الحرية السياسية ومهما كان شكل التعبير المستعمل دما ت لجزائية عن سؤولية ا ل لم ك ش م

تصبح فكرة الحماية التي أدت بالمشرع إلى تحرير النص جديرة بالتقدير، لكن التأويل والتفسير

كثيرا مع التحديد الدقيق والصارم النص الذي نتج عنه إعطاء حرية كبيرة في التفسير لا يتلاءم  

ميز به ي يت ذ تال 3.قانون العقوبا

ع  ض خ د أ ي ق لجزائر شرع ا ن الم ذكر أ دير بال لج ن ا جميع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون وم

الخاص للمسؤولية الجزائية ولم يستثن منها أي مجموعة ولم يقرر لها أي حماية خاصة،وهو ما 

موعات للاعتبارات التي أوردناها ي يستدعي تدخله لتقرير أحكام خاصة بحماية هذه ا وه

ا والمحمية احترام الحري ستور ات المعترف  يا. د

ي ل و مدى كفاية هذه الحمايةخيرا، أن نتعرف علىأبق ت ه ت حقق كام قانون العقوبا ح أ

ي س موعات السياسية، النقابات، والمؤسسات التمثيلية للعمال الهدف المحدد4الفرن المتعلقة با

1 Loi n°88- 227du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
J.O. du 12 mars 1998.

حز 3، 4المادة 2 لأ ن قانون ا سنة م ي ل لجزائر سية ا سيا ب ال م ال2012ا ي رق ضو ع ؤرخ الم04-12قانون 

عام 18في ق ا1433صفر  سنة 12لمواف ج. ر.2012يناير  02ع: . 
3 Art 111-4  C.P.F. La loi pénale est d'interprétation stricte.
4 Art 131-39 C.P.F.
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ستور؟من قبل المشرع؟ بمعنى احترام الحريات المعترف لها د مية بال لمح ح ا وا ض ن الوا شرع م ن الم أ

أن يوائم من جهة، بين مبدأ احترام مساواة المواطنين أمام القانون الذي أدى إلى اعتماد أراد 

سؤولية ض الم ت الغر ت ذا موعا ج م لجزائية لل ح،غير ا ومن جهة ثانية إلى ممارسة الحريات المرب

موعات .السياسية والنقابية خصوصا في نطاق هذه ا

ساواة أمام قانون الع دأ الم ق بمب ما يتعل ل في ه ت،  يتعين إخضاع جميع الأشخاص المعنويةقوبا

ومن ثم يحق لنا التساؤل لخاضع للقانون الخاص ذات الغرض غير المربح إلى المسؤولية الجزائية ؟ ا

ن  ل ما إذا كا ضحو ص ببع خا ع  ض س و سي يجب موعات لا يشكل خرقا لهذا المبدأ، هذه اتأ

، آن واحدفي باحترام المبدأين الدستورينأن نعترف أن استعمال هذه التقنية ضروري للسماح

ت  موعا ى ا عل طبيقها  ت المقرر ت ت العقوبا ل معرفة ما إذا كان حو ل  سؤا ك  ع ذل ى م يبق

سية سيا ب ال حزا لأ ستورية ؟ئليست من النوع الذي يؤدي إلى المساس بالمباد1وا د ال

ن  صاء م لإق ل ا سلبية، مث جابة  ا إ شأ طرح ب ت، ت ض العقوبا سبة لبع مومية أو بالن ت الع صفقا ال

خا لاد مهور ل لج عوة ا ن د ع م وعلى العكس من ذلك، عقوبات مثل المصادرة والتي هي 2،رالمن

سةح مقررة في مواد الجن لخام درجة ا ن ال ت م خالفا طة3والم ش لأن ض ا ن بع ع م التي يمكن 4أو المن

سية سيا ت ال لحريا مارسة ا طبيعتها معرقلة لم كون ب ن ت صاأ ت الم ما إذا كان سي ل لا  حو دور  درة ت

موعة ن ،من الواضح أن ذلك سيؤدي إلى الحلف،وسيلة عمل أساسية أو بتسيير ا ن أ لا م د فب

ل تح م  ك ح دور  ص ل ب سها،تح ن تلقاء نف ت م س د م كون ق موعة ت ن ا لأ مرارها  ست ن ا ك لا يم إذ 

ها، و في وسائل استمرارها جود ط وو شا ن ممارسة الن ع م حالة المن ى  عل ي  سر ق ذاته ي ط صا المن صو خ

د  حي ل الو خ د در ال ص ل م ي يمث ذ ي ال صاد لاقت موعة.ا ج م لل

1 Art 131-39 2°,4°,5°,6°,7°,8°,9° C.P.F.
2 Art 131-39, 5°et 6° C.P.F.
3 Art 131-42  C.P.F.
4 Art 131-39, 2°,8° C.P.F.
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تجدر الإشارة إلى أن النص النهائي لقانون العقوبات الفرنسي الجديد لم يخضع للرقابة 

ستورية، د ع ال ن رقام ضرورية أ كون  ست ي  ستور د س ال ل لأنه بلا شك كان يرغب في نص بة ا

ح ضو كثر دقة وو 1.أ

سأإن دراسة سريعة لهذه  ين الم أن النظام الذي جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة منها لة يتب

من قانون العقوبات مشوب ببعض النقص لأنه لا يسمح إلا بحماية نسبية 131-39

ت المهنية، للمجموعات التي قصدها سية والنقابا سيا ت ال موعا سية وا سيا ب ال حزا لأ ي ا 2،وه

ل ا درجة أق مثيلية وب ت الت سا س ينلمؤ دم خ ست م سؤال مؤداه، ألا هذا التحليل يؤدي بنا إلى، لل

احة تستحق هي الأخرى حماية خاصةتوجد أشخاص معنوية أخرى لم يتعرض لها النص صر 

ل  م ش د لت ن تمت ن أ ك لا يم ص  ذا الن ماية المقررة  لح ت ا ل معرفة ما إذا كان حو ن  ح إذ طرو ل م سؤا ال

؟مجموعات أخرى

جموعات أخرىإمكانية توسيع الحماية إلى م-ب

ددةفي بعض الظرو  لمح يحدث أن القانون ذاته يصل إلى إنشاء أو إيجاد مجموعة تتمتع ف ا

ت و المهامبالشخصية المعنوية ويعترف لها ببعض السلطات  حيا لا ص ض ال حها بع و يمن

1 H. LECLERCQ, Le nouveau code pénal. Éd, du Seuil coll. Points, p.11.
2 Art.131-39 C.P.F. Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables
aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être
engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni
aux syndicats professionnels. La peine définie au 1°n'est pas applicable aux institutions
représentatives du personnel.
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime
ou d'un délit punie ce qui concerne les personnes physiques d'une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour
commettre les faits incriminés ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
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كا لجزائية بارت سؤوليتها ا ك م ن ذل ع شأ  ن تن ن أ ك م،ويم جرائ من ثم تكون كل العقوبات وا 

ص المعنوية  خا ش لأ ى ا عل طبقة  عليها.يطبقابلة للالم ق 

كناالسؤال المطروح إذن هو في معرفة ما إذا كان حل ت مم موعا ن ا ذا النوع م ؟ه

ذا ه ى  عل لا  ح مثا ض ين أو ك د نقابة المال نتع ت. النوع م لا لحا كونا دما ي عن ين أنه  ن القانون ب إ

ن     عقارا مبنيا أو مجموعة من العقارات مبنية وتكون الملكية مقسمة دي دي ع ص  خا ش ين أ ب

كية وحصة أخرى مشتركة بين الجميع نكون بصددفي قطع تتضمن جزء خاص بكل واحد مل

ن 1مشتركة، ص يقرر أ ت الن جماعة المالكين على الشيوع تشكل نقابة تتمتع بالشخصية ذا

دنية، ن نقابة الم2الم شيوعإ ى ال عل ين  ك يال ص معنو خ ش ك تك ش دون  ضعة لقانون كون ب خا

ت،  كلكن هل يمكن للجهة التي تنظر في الجريمة المرتكبة من طرف نقابةوالعقوبا ى المال عل ين 

ل ؟  لح عقوبة ا دار  ص شيوع إ ينال سبب ل  لأق ى ا عل ك  رئيسيين يدفعان إلى الجواب بلا، الأولهنا

لأ ن ا ذا النوع م ه ين  شابه ب لهو الت لح عقوبة ا ق  طبي ن ت صاة م ك المق ين تل ص المعنوية وب خا ن  ش لأ

كلاهما نشأ بنصوص قانونية وليس بإرادة حرة. إذن يجب التمييز في الحكم على الأشخاص 

لحرة، المعنوية بين تلك التي أنشئت بنص القانوني وبين التي م ا ص بإراد خا ش لأ ها ا شأ ب أن سب ال

س الوهو الثاني  س د أ كثر، لق ي أ مل ع ظام  و  ي قانون ن ص المعنو خ ش ذا ال ه جود  ل و حو ل  كام

مثلا تسيير الملكية المشتركة يرتكز في مجموعه على وجود نقابة المالكين على الشيوع وعلى 

م المعنوية صيته خ ل النقابة "التقاضي أمام العدالة ، أشغال تعاقدية...إلخ،ش ح تم  فإذا ما 

ح  صب نتسيير الأجزاء المشتركة مستحيلا، ي ع أ سر م ما ( أنه يف ذكرنا دائ ت ي قانون العقوبا

والنتيجة المترتبة على هذا التفسير الضيق أنه لا يمكن للقاضي الجزائي أن 3تفسيرا ضيقا)

1 Art. 1° de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
2 Art.14 de la loi précité.
3 Art.111-4 C.P.F.
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خارج  ظام  ق ن طبي س بت ل القيا سبي ى  عل ل  د ست عن القاعدة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من ي

ص معنو 39-131المادة  خا ش ى أ عل ت  ن قانون العقوبا 1ية لم يشر إليهم النص صراحة.م

دأمام هذه الحقيقة المنطقيةو مؤسفا كون المشرع لم يمنح هذه الأشخاص المعنوية التي ويب

أنشأها القانون من نظام يهدف إلى منع حلها، والمؤمل هو تدارك هذه السهو من قبل المشرع 

. نظرا للنتائج التي تترتب على حل هذا النوع من الأشخاص المعنوية

المطلب الثاني

قانون العقوباتفي مواجهة الشخصية المعنوية الفعلية

صية المعنوية الفعلية خ ش ق ال طل ا ت على الشركات التي باشرت نشاطها في الواقع ثم حكم ببطلا

ل  ط ن تتع ب أ ج شركة و ن ال لا ط م بب ك ح ى أنه إذا  عل ضاء  ستقر الق د ا ا،وق د أركا ح ف أ خل لت

جميع آثارها بالنسبة للمستقبل، ولا يجوز المطالبة بتنفيذ أي شرط من شروط العقد إنما لا يسري 

لا ب ا طل ي مما يت ض ى الما عل ن  لا ط عتداد بنشاطها السابق، لذلك يعتبر القضاء هذا النوع من الب

ا شركة فعلية أو واقعية كانت قائمة فعلا لا قانونا في الفترة ما بين الانعقاد  الشركات على أ

والحكم بالبطلان، كما لو أن الشركة وجدت قانونا ثم طرأ عليها سبب من أسباب الانقضاء، 

يل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها، وما يبرر هذا فالبطلان في هذه الحالة هو من قب

الخروج الصريح على القواعد العامة في البطلان فكرة حماية الظاهر الذي اطمأن إليه الغير رعاية 

كز القانونية. ستقرار المرا 2لا

1 Art.131-39 C.P.F Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables
aux... Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux
syndicats professionnels...

ى  2 طف ص ي،الم جار طه، القانون الت ل  ما .262ص،1982دار الجامعية للنشر، بيروت، ك
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موعات ذات إن الشخصية المعنوية الفعلية موجودة في مختلف فروع القانون، بسبب تنامي ا

ا لم تراع شكليات تأسيسها لتعيش مةالطابع المهني وازدياد حركة التشارك، غير أ سلي طريقة  ب

نوفي إطار القانون.  ب م ج ستو صية المعنوية الفعلية، ي خ ش م مفهوم ال سلي ل  ك ش ل ب ل تناو ج أ

ذا المفهوم ه صور  سة ت داية درا ذاته ( الفرع الأول ) ثم بعد ذلك نحاول استخلاص المعايير التيب

ا  تسمح للقاضي الجزائي اعتبار مجموعة لا تتمتع بالشخصية المعنوية طبقا للقانون على أ

شخصية معنوية فعليه، وبالتالي إخضاعها لأحكام قانون العقوبات ( الفرع الثاني ).

الأولالفرع 

ماهية الشخصية الفعلية

موعات التي لم يمنحها القانون  ب تعد مجموعات فعلية تلك ا صية المعنوية لغيا خ ش ال

الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لتأسيس الشركات، فلا يمكن اعتبار كل مجموعة على 

ا شخص معنوي،لذلك يتعين الرجوع بادئ ذي بدء إلى استعمالات هذا المفهوم (أولا)  أ

لنرى فيما بعد أهمية معرفة هذا المفهوم في قانون العقوبات (ثانيا).

الشخصية المعنوية الفعلية بين الرفض والقبول:أولا

موعة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وفقا للقانون هي محل نزاع بين من يرى عدم  إن ا

اعتبارها شخصا معنويا (أ) وبين من يرى ضرورة اعتبارها شخصا معنويا ولكن في حدود معينة 

ي حماية للظاهر ولحقوق الغير هذا الأخير الذي  ص معنو خ ش ا  ى أ عل ل معها  تعام

ب). ي( حقيق

رفض نظرية الشخصية المعنوية الفعلية-أ
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ا يحدث موعة التي لا تتمتع بالشخصية القانونية على أ أحيانا أن يرفض القضاء اعتبار ا

صفتها  ها ب د ض ضاء  ى أمام الق عو ي د ل ممارسة أ دم قبو ع ك  ى ذل عل ب  ص معنوية ويرت خا ش أ

ع هذه، ومن ثم عدم اعتبارها خصما في دعوى أمام القضاء، مما يستلزم  ضاء الرف ى أمام الق عو د

طب ص ال خا ش لأ د ا موعة في حالة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانونض يعية الذين يشكلون ا

خفوبالتالي  ش لأ لجزائية ل سؤولية ا عادة ما تقدم في معرض اص الطبيعية هنا هي محل الاعتبار الم

جملة من الأسباب كضرورة تقيد الشركات 1تفسير رفض نظرية الشخصية المعنوية الفعلية

كاني لإم عاة  ف،ة التقاضي وحفظ الحقوقبالقانون مرا هو موق ما  ت ف شركا ن ال القانون م

فنعني الفعلية؟  القانون من الشركات الفعلية معرفة هل يقر القانون للشركات التي هي في بموق

صية المعنوية خ ش ن بال كوي ن طور الت ى أ عل ي  س ي أو الفرن لجزائر سواء ا ت  شركا ص قانون ال ؟ ين

عت لا ا ب إ س كت لا ت صية المعنوية  خ ش وعلية فإنه 2،بارا من القيد في سجل الشركات التجاريةال

واستنادا للتفسير الضيق والصارم لقانون العقوبات سيجد القاضي الجزائي نفسه مضطر إلى 

موعات، وأن المتابعات والحكم ستكون ضد  عدم الإقرار بالشخصية المعنوية لهذا النوع من ا

صية الفعلية. خ ش ين لل كون ص الم خا ش لأ ا

ن م ك ض ل مة النق ك ح جارية بم د الغرفة الت دي ح ضاء وبالت ل الق لا خ ن  طور م صية الفعلية ت خ ش دأ ال ب

ت 1991فبراير 12الفرنسية حيث أوردت في قرارها الصادر في  شركا ق بال ن القانون المتعل ، أ

يسمح بسريان القانون بأثر رجعي بالنسبة للأفعال والتصرفات التي تمت خلال 

ا  ها،فترة التكوين وقبلت  د د قي شركة بع صية المعنوية واستخلصت محكمة النقض أن الال خ ش

د ل القي جودة قب وبالتالي فهذا النص 3بما أن الشركة ملزمة بالعقود والتصرفات التي تمت باسمهامو

ع  ض دأ ي ي مب لأثر الرجع جود ل شركة، و ت لل سية بمفردا ض الفرن مة النق ك لمح جارية  ت الغرفة الت ذكر

جارية5ادة الفقرة الأولى من الم ت الت شركا ق بال ن القانون المتعل ي 4،م ذ جه ال ت التو وهو ذا

سنة459اعتمده المشرع الجزائري في المادة ي ل لجزائر ي ا جار ن القانون الت ل 1975م د المع

1 M-LAURE RASSAT, op.cit., p. 476.
سنة 459المادة2 ي ل لجزائر ي ا جار ن القانون الت الفقرة الأولى من القانون الفرنسي 5، والمادة 1975م

سنة  جارية ل ت الت شركا ق بال .1966المتعل
3 Cass.com.12 février 1991, Bull. civ.4. n° 73.
4 Loi du 24 juillet 1966 précité.
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م م صهوالمت ي ن ذ لا ،وال صية المعنوية إ خ ش شركة بال ع ال مت من تاريخ قيدها في السجل لا تت

ي جار لالتالت لا أثر  ت أ ضاف ي.وأ ع رجع طاب ن ذو  لا ما كا ا إ زاما

الشخصية المعنوية الفعليةتردد القضاء اتجاه -ب

ضائية  ت الق لجها حيانا ا ض أ د ترف الات تطبيق فكرة الشخصية المعنوية الفعلية، و ق في بعض ا

لوجود وسائل أخرى ترضي مصالح المدعين، غالبا ما يطبق القضاء نظرية الشخصية المعنوية 

ا وذلك من أجل قبول دعوى المدعيين ضد هذه الفعلية  على الجمعيات غير المصرح 

سها. ن نف ع ع  دفا كانية ال حها إم ص ومن خا ش لأ ا

ل كام ك ش ي ب ن ينه شأنه أ ن  ي م ضائ جتهاد ق جود ا صور بو ما نت س ك ن لي ك صية ول خ ش ل ال ل قبو

ى إذ مازالت المحاكم تصرح في بعض الحالات بعدم قبول هذا النو المعنوية الفعلية عاو د ن ال ع م

ب سب موعة، ب ج م صية المعنوية لل خ ش ب ال ل فما هي الحالات التي اتخذ فيها القضاء غيا ذا مث ه

ن الغرفة 1994نوفمبر 2الموقف؟ يمكن أن نستخلص بعض الدروس من قرار صادر في  ع

حيث أقام أحد المدعين دعواه على إحدى الجمعيات لمدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية،

ية الفرعية،لم يأخذ مجلس الاستئناف بعين الاعتبار الدفع المثار أمام المحكمة من أن الجمعية المهن

صية المعنو  خ ش ى ال عل ح  لا تتوفر  صري ب الت غيا ب  سب ن ية ب ع عبارة  ت  معية كان لج ن ا ن  أ عل وأ

لكن محكمة النقض فرع يمثل لشخصية المعنوية الأم وهذه الأخيرة تحوز على الشخصية المعنوية.

موعات التي لم تتقاسم مع مجلس الاستئناف وجهة النظر هذه، حيث ألغت القرار بحجة أن ا

تتمتع بالشخصية المعنوية هي وحدها التي يمكن أن تقام عليها الدعوى أمام القضاء، وأن قضاة 

الموضوع لم يثبتوا وجود هذه الشخصية المعنوية للجمعية المهنية الفرعية، ولكن لا ينبغي أن 

ي، فإذا  يفه ائ ل  ك ش صية المعنوية الفعلية ب خ ش ض لل ى أنه رف عل ت  ن القرارا ذا النوع م ه ن  م م

ضا  ن أي ك صية المعنوية ول خ ش ب ال غيا ب  سب ى، فب عو د ل ال دم قبو ت بع صرح د  مة ق ك لمح ت ا كان

بسبب وجود حل آخر بالنسبة للمدعي.غير أنه قد تم التمسك بنظرية الشخصية المعنوية 

موعات الفعلية في أغلب الحالا ت، وذلك للسماح للغير للمطالبة بحقوقه ضد هذا النوع من ا
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فالإقرار بالشخصية المعنوية الفعلية هو الوسيلة الوحيدة لوصول الغير إلى تحقيق مراده والحفاظ 

على حقوقه، عندما يرفض القضاء اللجوء إلى تطبيق نظرية الشخصية المعنوية الفعلية فذلك 

ى أمام خر ل أ حلو جود  يلو ع د ي الم كف لحالية ي ضية ا ي الق طالبه، فف ق له م تحق ن  ا أ شأ ن  م

المدعي رفع دعواه على الجمعية الأم في مقرها المركزي حتى تكون دعواه مقبولة ويستطيع 

طلباته. ى  عل ل  صو لح ا

التردد والشك نأما مجموعات الشركات فتشكل مجالا آخر لرفض الشخصية المعنوية الفعلية، إ

ى ا عل ن  م لقضاء حول مجموعات الشركات ليس من شأنه أن يسهل تحليل وضعية هذه المهي

لا  ت ف شركا ن ال موعة م ج لأمر بم ق ا دما يتعل ظة أنه وعن ح لا تم م د  ض. فق ل مر ك ش ت ب موعا ا

ا نظرية الشخصية المعنوية مع أن هذا الموقف كان محل اعتراض الكثيرين، عندما  تطبق بشأ

ذا النوع أمام ال ه ن  سألة م قضاء  يتعين معرفة هل عدد الشركات المكونة للمجموعة والتي تثار م

تشكل في النهاية الشركة المستوعبة ملتزمة أو غير ملتزمة بما كان يقع على الشركة المدمجة من 

24التزامات ؟ لقد فصلت الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية في هذه المسألة بموجب قرار

ث  1982مايو  شركة محي ت  مو كان لم تلتزم و عة أمضت عقدا يخصها مع شركة أخرىن ا

د ذا العق ه لأم ببنود  شركة ا ت ال خرق ا  لأم كو شركة ا ى ال عل ى  عو شركة الفرع د ن ال ع د  ع المتعاق رف

صية بنود العقد المبرم مع الغير فأعلنت المحكمة  أن الشركة الأم وفروعها تشكل خ ش ل منها  ك

ى خر لأ ن ا ع ميزة  ي  رغم انتمائهما إلى نفس مجموعة الشركاتمت ذ ف ال ستأن ت القرار الم وألغ

دةكا شركة المتعاق م ال ع ل مزا د قب ، و في قضية أخرى في مجال العقود صرح القضاء أن 1ن ق

موعات غير مؤهلة لإبرام العقود وأن العقد محل النزاع غير مقبول، وسايرت محكمة النقض  ا

ل 2رها الصادر فيالفرنسية هذا التوجه في قرا 1996.2أبري

1 Cité par, M. PARIENTE, in, Les groupes de sociétés, LITEC1993.
2 Cass.crim, 2 avril 1996.
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د  ا من جهة، تجاهلت حقيقة مجموعات الشركات لق تعرضت هذه القرارات لكثير من النقد،لأ

في الوقت الذي يرى فيه جانب من الفقه أن القضاء الجزائي على الخصوص أقر ضمنيا 

دم ط ص ن ي ض أ ذا الرف ه ن  شأ ن  ن م ى، فإ خر جهة أ ن  موعة، وم ج م صية المعنوية لل خ ش ع بال م

ن،أحكام القضاء التي جا موعة الل صية المعنوية  خ ش ت بال ت 1قبل ن القرارا ذا النوع م ه ن  ما أ ك

موعة ومهما كانت الأسس التي تقوم عليها أمست مخيبة للآمال، هذه المتنكر لوجود ا

الحالات المحددة لرفض الشخصية المعنوية الفعلية يجب ألا تنسينا أنه وفي مقابل هذا الرفض 

وجد العديد من القرارات التي أقرت ببعض أشكال الشخصية المعنوية التي لم تستوف الشروط ت

المبينة في القانون للحصول على الشخصية المعنوية، ومن الأهمية بمكان دراسة هذه القرارات 

ا بالنسبة لقانون العقوبات.  والتي تبدو لنا واقعية في تقييم فائد

ةالتي أقرت بالشخصية المعنوية الفعليالقرارات الأولى :ثانيا

ضار  ح ست م عادة ا صية المعنوية الفعلية يت خ ش لأمر بال ق ا دما يتعل ت 1954قرار عن ض ث ق حي

سية ض الفرن مة النق ك لمح دنية الثانية  نالغرفة الم ت " بأ س دنية لي صية الم خ ش عة ال يةقانونصنا

ذ موقفا 2"اولكنها ملك لكل مجموعة شريطة أن تتمكن من التعبير عن نفسه خ ل قرار يت إنه أو

موعات التي لم تحز على الشخصية المعنوية عن طريق  بعبارات واضحة لصالح شخصية ا

لشخصية المعنوية وفق هذا المنطق غير متوقفة على إرادة المشرع ولكن على معايير ، فاالقانون

جودة  ت مو ما إذا كان ع ق  حق ح بالت م س سية  وبالتالي فت ض الفرن مة النق ك ح ظرية م ت ن كرس

لحقيقة ث ا وز على مصلحة جماعية يكون للمجموعات الشخصية القانونية متى كانت تححي

1 Cass soc. 23janvier 1990, D. 1990.
2 La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt de la deuxième chambre civile en date du
28 janvier 1954, que « la personnalité civile n’est pas une création de la loi ; elle

appartient à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression ».cass.civ. 28
janvier1954, D.1954.217, note G. Levasseur, cité par Marie – Christine SORDINO.
Droit pénal général, ellipses. 5ème édition. 2013. p. 182.
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ن  ع ميزة  م تسمح لها بالدفاع عن هذه المصالح، إرادة جماعية بمعنى تلك التي لأعضائها، مت ظي وتن

.جماعي يضمن التعبير عن هذه الإرادة

لأسبقته 1954يناير 28تجدر الإشارة إلى أن قرار ت ا ض القرارا ىبع تتلفظ بعبارات لصالح خر

موعات و لو أن هذه القرارات قد جاء تعبيرها أقل وضوحا مقارنة بقرار  شخصية ا

د 1954 ن المفي ك م ذل ا ضرورية .ل ذاناو دراسة هذه القرارات لكو ل إي بتحول نحو إقرار تمث

صية المعنوية الفعلية. خ ش ال

1891فبراير23قرار -1

23القرارات ذلك الصادر عن غرفة العرائض بمحكمة النقض الفرنسية في أولى هذه 

ن 18911فبراير لإ هو أو ذا القرار  قرار اعترف بالشخصية المعنوية للمجموعة، في حين كان ه

الحل الوارد في هذا القرار ليس له فائدة عملية ، القانون قد التزم الصمت حول هذه المسألة

دم لأنه فصل آنذاك في حاليا ع ن  صية المعنوية م خ ش دنية لل ت الم شركا ك ال لا ى امت د سألة م م

س القانون 2فالقانون الساري المفعول في ذلك الوقتامتلاكها لهذه الشخصية ك ع ى  عل

يمكن اعتبار هذا القرار على أنه نقطة البداية في لم يكن قد فصل في هذه القضية، و3الحالي

د  ي، فق ضائ جتهاد الق لا طور ا د ت ك ذا القر أ ص معنويةه خا ش ي أ ه دنية  ت الم شركا ن ال ى أ عل .ار 

ضوع ضاء المو ت ق جها ن  صادرة ع ى  خر لأ ت ا ل القرارا ضية مث تالتي  الق لكان م ى تتع د ل ل م ع

ا طردت من الجمعية الدينية دون جمعية دينية ولمدة طويلة وعلى إثر مرض خطير أصا

ض ض، حيث رفعت هذه السيدة دعوى على الجمعية الدينية تطالب ب،تعوي ت فالتعوي جاب أ

م لج ا وبالتالي فهعية بأن دعوى المدعية غير مقبولة ا ع لأن الجمعية الدينية غير مصرح  مت لا تت ي 

ذه الصفةبالشخصية المدنية ومن ثم لا يمكن أن تقام دنية ، عليها الدعوى  مة الم ك لمح ت ا ض رف

1 Cass. Req., 23 février 1891 : DP 1891, 1, 337 ; S. 1892, 1, 73, note MEYNIAL.
http://www.ahjucaf.org/La-jurisprudence-judiciaire,7176.html
2 Loi du 24 juillet 1867.
3 Loi du 24 juillet 1966.
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ل23في حكمها الصادر في هذه الحجة أو بالأحرى هذا الدفع وقضت  ن 1953أبري أ

عية م د ى الم عو دينية د معية ال لج ن ا ب أ سب اغير قبولة ب صرح  وإن لم تكن لها الشخصية الم

1.المدنية يتعين اعتبارها جمعية دينية فعلية قصد حماية الغير

صه م لا خ ست ن ا ك فإذا ما ن هذه الأحكام هو إرادة القضاء الواضحة في حماية الغير، ما يم

ى قانو  عل ق  ط ذا المن ه ظام العام طبقنا  ن الن ل أ ن القو ك ت أم م ن العقوبا مي ص ن  د م ي يع ذ ال

حة العامة صل ص العقابيةمحمي بتطبيق النالم و بالتالي يجب تحاشي أن يكون العيب في صو

ا. موعة سببا في عدم عقا تشكيل ا

موعة ليس خطرا فقط على شل الرد في هذا النوع من الحالات ع يعد العيب في تشكيل ا

ب مكانية تعويض الضحايا أمرا عسيرا،ولكن أيضا يجعل من إالاجتماعي اتجاه الجريمة  جن ولت

تبقى القرارات التي أشرنا إليها عين تبني حلولا مثل التي ذكرناها هذه الآثار غير المرغوب فيها يت

حقيقية لغير كافية لاحترام مبدأ المساواةمختصرة و  ظرية  د ن شيي ى ت عل ل  م لا تع ا  صية لأ خ ش ل

الشهيرالمعنوية الفعلية، لذلك وأملا في الحصول على نتيجة مرضية يجدر بنا التحول نحو قرار

شارة إليه 1954 لإ ف ا سال لم يمنحها الذي أعطى بوضوح الشخصية المعنوية للمجموعة التيال

القانون هذه الشخصية.

1954يناير 28قرار -2

س ح لم ض ح ووا صري ب  سلو س بأ س ل قرار يؤ ألة الشخصية المعنوية الفعلية للمجموعة التي لم إنه أو

س يمنحها القانون هذه الصفة، بدأ هذا القرار بالتأكيد على أن تكوين الأشخاص المعنوية لي

موعات التي تحقق بعض الشروط يمكن أن تحوز على الشخصية  احتكارا على الدولة، وأن ا

موعة القيام المعنوية أول هذه الشروط هو وجود مصلحة يقرها ا ض ا غر كون  لا ي ن  لقانون، بأ

موعة الوسائل ا بأعمال مخالفة للقانون، وثانيها أن تمتلك ا ا عن مصالحها وتحمي  التي تعبر 

هذه المصالح، حينها تعد شخصية قانونية دون حاجة إلى تدخل أيا كان لتكوينها.

1 T. civil Meaux, 23 avril 1952.



121

ذه الشخصية هو مجرد معاينة لوجود بعض الوقائع التي ترتب نتائج قانونية. إن  إن الاعتراف 

الشخصية المعنوية استنادا لهذا القرار ملك لكل مجموعة شرط إمكانية التعبير الجماعي للدفاع 

ا قانونا.انطلاقا من هذا القرار بدأ القض اء عن مصالحها المشروعة، لتكون بالنتيجة معترف 

يقر بإمكانية الاعتراف بالشخصية المعنوية للمجموعة، دون تدخل قانوني، ولهذا اعتبر قرار 

1قرارا أساسيا وقاعدة لجميع القرارات التي صدرت فيما بعد.1954

1986جويلية 21قرار -3

ن1986جويلية 21أصدرت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية قرارا في  ت م أقر

لاله موعة بالخ صية المعنوية الفعلية  خ يكن القانون قد اعترف لها صراحة بالوجود. حيثلمش

عتبر هذا القرار من بين القرارات الصادرة عن الغرفة الاجتماعية التي أكدت على الشخصية ي

ا التساؤل الذيو التي ليس لها من الناحية النظرية وجود قانوني.2المعنوية لنقابة غير مصرح 

دم ال خ ست سي ل  ه هو  هنا،  س؟ 1954قاضي الجزائي المبادئ المستخلصة من قراريعنينا  د أم  ج ي

سه ملزم يانف جار كام القانون الت ح لابأ جهة،3؟مث ن  ي م ض ف القا هو موق دما  عن ي  لجزائ ما ا

كون ل ؟أمام مجموعة سبق وأن أقر لها الاجتهاد القضائي بالشخصية المعنوية الفعليةي ه

م الق ستله سؤولية اضي الجزائي لصالحة النتيجة التي أفرزها هذا الاجتهاد للقول بوجود اسي لم

موعة  صية المعنوية ؟الجزائية لهذه ا خ ش ظرية ال ي ن لجزائ ي ا ض ق القا طب جهة ثانية، ما ذا لو  ن  وم

عة لم تكن البتة موضوع قرار سابق؟الفعلية على مجمو 

شيمكن للقاضي الجزائي اللجوء إلى ظرية ال صية المعنوية الفعليةن لالية قانون خ ستق ل ا ض بف

4،العقوبات الذي يسمح بعدم الالتزام بالتصورات والمعاني غير الجزائية في فروع القانون الأخرى

إن الاستعانة باستقلالية قانون العقوبات ممكن في مجال المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية. و 

1 M. JEANTIN. in, Droit des sociétés, éditions Montchrestien, 3ème éd.1994.
2 Cass. soc.21 juillet 1986, Rev. Soc. 1987. p.43.
3 H. SEILLAN, Le nouveau code pénal et la santé- sécurité du travail
pp. 209 et s.
4 J. PRADEL, Traité de droit pénal, CUJAS, 1999. pp. 199 et s.
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لكن مع ذلك يمكن استبعاد المسؤولية المعنوية الفعلية استنادا إلى أن قانون العقوبات يفرض 

دود.على القاضي الجزائي مبدأ التفسير الضيق و لمح 1ا

م إمكانية لجوء القاضي للبحث عن المعنى الحقيقي لنص عندما و لكن هذا المبدأ لا يعني عد

تقتضي الضرورة ذلك،إن لجوء القاضي الجزائي إلى نظرية الشخصية المعنوية الفعلية يعد خروجا 

كرر51على إرادة المشرع المعبر عنها في المادة  ي 1م لجزائر ت ا ن قانون العقوبا دة) م دي ج )

كون ا ي" ي س ت الفرن جزائيا..."وقانون العقوبا سؤولا  ي م ص المعنو خ ش وغير خاف الفرق بين 2ل

ق 1945الشخص المعنوي والشخص المعنوي الفعلي، ولكن يجب أن نتذكر دائما أن أمر  المتعل

بجنح الصحافة الذي يعتبر بمثابة أصل وقاعدة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية كان 

ص المعنوية الفعلية.يستهدف في الوقت ذاته الأشخاص المعنوية القا خا ش لأ غير أنه 3نونية وا

يجب ألا يغيب عن الذهن أيضا الظروف الاستثنائية التي أحاطت بصياغة هذا النص، وحتى 

نختم هذه المسألة، نقول إن نظرية الشخصية المعنوية الفعلية قد وضعت من أجل السماح برفع 

تطبيقها لتسمح من جهة أخرى بحماية الدعوى أمام القضاء لحماية الغير، ومن ثم فمن المنطقي

النظام العام الذي يعد الهدف الأول لقانون العقوبات وأيضا لتسهيل إصلاح الضرر للضحايا 

موعات التي لا تحوز على الشخصية القانونية، فتعويض  المحتملين للجريمة المرتكبة من قبل ا

ت لا شغا د ان ح ن أ ت كا موعا ن ا كبة م لجريمة المرت حايا ا المشرع عند إقراره للمسؤولية الجزائية ض

جة  حا دو  ي تب لجزائ ي ا ض ل القا ن قب صية الفعلية م خ ش ظرية ال ق ن طبي ن ت ص المعنوية، إ خا ش لأ ل

ضرورية، ففيما تتمثل هذه الضرورة ؟

الفرع الثاني

1 Art, 111-4 C.P.F La loi pénale est d'interprétation stricte
2 Art 121-2 CP.F.  Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables
pénalement,
3 Ordonnance du 5 mai 1945, précitée.
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لشخصية المعنوية الفعليةلحاجة قانون العقوبات

ي الجزائي للقول أن مجموعة ما هي شخصية قبل استخلاص المعايير التي قد يلجأ إليها القاض

موعة أو عدم إخضاعها للمسؤولية الجزائية يتعين أن  معنوية فعلية ومن ثم إخضاع هذه ا

يكون مفهوم الشخصية المعنوية الفعلية مجد للردع، فمن البديهي أن هذه الحاجة مردها طبيعة 

موعات التي  لا صية المعنوية وفقا قانون العقوبات حيث توجد العديد من ا خ ش ع بال مت تت

ا عرضة هي الأخرى لارتكاب الجريمة، ومن ثم فقانون العقوبات في حاجة إلى  للقانون غير أ

التكيف مع هذه الأوضاع، إن اللجوء إلى الشخصية المعنوية الفعلية يسمح أيضا بتحاشي 

موعات من العقاب بسبب تشكيلتها غير القانونية. إفلات هذه ا

ضرورة تبني قانون العقوبات لمفهوم واسع للشخصية المعنوية:أولا

إن استقلال قانون العقوبات ضروري للقمع، وهذه الاستقلالية هي التي تعين له حدوده ومجال 

موعات  تطبيقه، مما يستتبع ضرورة تبنيه لتصور واسع لمعنى الشخصية المعنوية، لقد أصبحت ا

موعات ما أنشئت وفقا للقانون، بينما توجد أخرى في الوقت الحالي عديدة، ومن بين هذه ا

في شكل مجموعات فعلية، وكي يؤدي قانون العقوبات وظيفته في القمع يجب أن تكون له 

موعات الفعلية التي هي عبارة  موعتين معا غير أنه يجب التمييز من جهة بين ا سلطة قمع ا

قانون ولكنها تحتاج لبعض الشكليات حتى تصبح عن استنساخ للمجموعات المبينة في ال

موعات الموجودة والمنصوص  موعات التي ليست استنساخ  لتلك ا أشخاص معنوية، وبين ا

موعات القريبة  عليها في القانون ولكن تنظيمها ووظيفتها تسمح لها بارتكاب الجرائم. أما ا

تكوينها لم يكن بوسعها الحصول على من التركيبة القانونية فهي تلك التي بسبب عيب في

ت القانونية،  موعا ج م ل لل كوينها مماث ن ت ن أ م م ى الرغ عل ق القانون  طري ن  ع صية المعنوية  خ ش ال

ا على ارتكاب الجرائم  موعات لإثبات أن قدر يكفي أن نأخذ بعض الأمثلة لهذا النوع من ا

ا قانونا، وأن طريقة عملها  ل قريبة إن لم تكن مماثل لما هو مماثلة للمجموعات المعترف  مو مع
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موعات القانونية،  موعات إلى المسؤولية الجزائية عند به في ا لذلك يجب إخضاع هذه ا

لجريمة ما ا  كا ض ، ارت ى البع ن ير موعات الفعلية وإخضاعها لقانون العقوبات أ ذه ا التكفل 

ذا يتوافق تماما مع إرادة محرري قانون العقوبات الفرنسي ه شروع  ب م سبا ض أ عر ن  لأ د،  دي لج ا

ذ 1القانون خ ن يأ ب أ ج ستو لحالية ت م ا عتبار القي لا ين ا د بع دي لج ت ا علقانون العقوبا م جت م ل

ي. س ن ف2الفرن شروع ما دون أ حول م ص  خا ش دة أ ع ع م جت إذا ا

حليكون في نيتهم تقسيم محتمل  م تأسيس جمعية3لأربا وإذا لم تكن هذه الجمعية 4،بإمكا

دئيا موضع تصريح لدى الجهات الإدارية المختصة مقابل حصولها على وصل لا ع مب مت تت

صية المعنوية،  خ ش ت في هذه الوقائع توجد مجموعة قد شكلت، وستبال هيئا ل  لحا طبيعة ا ين ب ع

مثيلها، لالت خ جريمة  ت  كب هل سير نشاط هذه الجمعية الفعلية فإذا ارت طة  س ا أو ممثليها يئابوا

تصور الذي يتبناه القاضي فإن الآثار المترتب على ذلك تختلف حسب اللصالح الجمعية

ي،  لجزائ موعة موجودة فعلا، وهو ما لا ينفيه ا فإذا كان يرغب في مسايرة الواقع سيعترف بأن ا

ي س ت الفرن معيا لج ن وبسبب تنظيمها تعد هذه الجمعية شخصية معنوية فعلية يجب 5قانون ا أ

ا أو ممثليها، وفي الحالة العكسيةتسأل عن الجرائم التي ترتك ا من هيئا ي ب لحسا ض ن للقا ك يم

موعة فاقدة للشخصية المعنوية  ومن ثم لا تسري في حقها المسؤولية  الجزائي أن يصرح بأن ا

موعة لأحكام قانون العقوبات يتطلب من هذه الأخيرة القيام  ض الجزائية لأن خضوع ا ببع

ل، ص ى و عل ل  صو لح ح وا صري كلية كالت ش ت ال جراءا لإ هذه الوضعية المتعلقة بالجمعية ليست 6ا

موعات التي تشبه كثيرا  الوحيدة وليست حالة معزولة، إذ نفس التساؤل يمكن إثارته بشأن ا

الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية عن طريق القانون، يمكن أن نسوق كثير من الأمثلة على 

1 R. BADINTER, Exposé des motifs du projet de loi portant réforme du code pénal.
Précitée.
2 P ; MEHAIGNERIE, Op.cit., p.6.
3 Art. 1° de la loi du 1° juillet 1901, Précitée.

م:4المادة 4 ن القانون رق سنة 06- 12م .المتعلق بالجمعيات السياسية في الجزائر2012ل
5 Loi du 1° juillet 1901. Précitée

م:7المادة6 ن القانون رق سنة 06- 12م ت2012ل معيا لج ق با لجزائر.- المتعل ا
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ذه الوضعية، منها حالة الشركة التي لا تزال في طور التكوين حيث تكون الشركة في هذه ه

الوضعية في الفترة التي تفصل لحظة اتخاذ قرار إنشاء الشركة من قبل الشركاء والوقت الذي 

تكون فيه الشركة قد تم ترقيمها وتسجيلها وأصبحت شخصية معنوية مستقلة وبالتالي فنقطة 

الفترة تبقى صعبة التحديد، يمكن مقاربة الشركة التي لا تزال في طور التكوين مع انطلاق هذه 

ا الشركة التي باشرت نشاطها رغم وجود  الشركة الفعلية، يمكن تعريف هذه الأخيرة على أ

سبب يهدد وجودها كالبطلان، فالشركة في طور التكوين يمكن أن تصبح شركة فعلية إذا كان 

جي س ل الت طها قب شا موعات ن ل قد امتد لفترة طويلة، وإذا كان القانون لم يمنح هذه ا

م صية المعنوية ف خ ش هو الموقف الذي سيتبناه القاضي الجزائي؟ وإذا أراد القاضي التمسك اال

بنظرية الشخصية المعنوية الفعلية فمن أي لحظة تسري المسؤولية الجزائية ؟ العنصر الأول في 

مالإجابة على هذه التساؤلا ك في أنه ولكي تكون ثمة إمكانية لاستخدام الشخصية نت ي

المعنوية الفعلية يتعين أن تكون معايير تطبيقها محددة بشكل دقيق    وعنصر الإجابة الثاني هو 

موعة، في مثل هذه النوع من الفرضيات من المناسب إعطاء  ارتكاب جريمة لصالح وباسم ا

ع القاضي ذاته التقييم والفصل في مدى ى الوقائ عل كزا  جزائيا مرت سئولا  ي م ص معنو خ ش جود  و

موعة على  أكثر من ارتكازه على وجود أو غياب شكليات إدارية معينة ودون التأثر بقدرة ا

ارتكاب الجرائم، إذا كان يجب الأخذ بالشخصية المعنوية الفعلية بالنسبة للحالات التي تعرضنا 

موعات مستنسخة على غرار تلك التي تنشأ وفقا للقانون لها، فإنه توجد حالات أخرى و

موعات،  ولكن تنقصها بعض الشكليات ومن المتعذر بطبيعة الحال وضع قائمة حصرية لهذه ا

زيادة على ما ذكر توجد مجموعات لا تتمتع بالشكل التنظيمي المبين في القانون لكن بعض 

موعات تمتلك قوة معتبرة ومن ثم يظهر من ال ضروري الاعتراف لها بالشخصية المعنوية هذه ا

موعات يكفي أن نسوق  وصولا لإخضاعها إلى قانون العقوبات، وللتدليل على أهمية هذه ا

لأمثلة. ض ا بع
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المثال الأول مأخوذ من القانون المتعلق بتدعيم الوقاية وقمع حركات التعصب الماسة بحقوق 

سية، سا لأ ت ا لحريا ن وبا سا لإن كام1ا ح ين أ ن ب هذا النص توسيع مجال تطبيق المسؤولية الجزائية م

التي أخذت مكانا هاما ولكن الحركات الطائفية المتعصبة نادرة الظهور في شكل جمعيات 

ا أو تحت أي شكل قانوني آخر، إن المكافحة الفعالة ضد تجاوزات هذه الحركات  مصرح 

م ظ موعة المن كانية متابعة ا ض إم صبة يفر طائفية المتع ة تحت هذه التسمية سواء كانت متوافقة ال

موعة غير المتوافقة مع أحكام القانون نكون أمام  مع القانون أم غير متوافقة معه، وفي حالة ا

ضرورة اللجوء إلى الشخصية المعنوية الفعلية وذلك من أجل السماح بمكافحة فعالة وليس صعبا 

موعة عن الجهات التي تتصرف  موعة الكشف داخل هذه ا لصالحها لتحديد أجهزة هذه ا

موعات ومن ثم الوصول إلى مسؤوليتها  وممثليها، إن الاعتراف بالشخصية المعنوية لهذه ا

الجزائية يسمح بضمان مكافحة مجدية إذ يمكن للقاضي في الحالات الخطرة اللجوء إلى عقوبة 

موعة حيث تسمح المادة الأولى من قانون  ن 12حل ا للقاضي المدني اللجوء 20012جوا

موعة في حالات معينة، لتدعيم لإثبات ضرورة الشخصية المعنوية الفعلية  إلى إجراء حل ا

ن  ت، إ شركا موع ال ج ق بم ن يتعل ل ثا ل مثا ح نتناو ضي ن التو د م ت إليها ولمزي جة قانون العقوبا حا و

موم يت ى الع ختلفة وعل ق الم لحقائ ن ا هام م دد  ع ن  م ض ت يت موعا موعة مفهوم ا ج لأمر بم ق ا عل

موعات هو في ازدياد من يوم  من الشركات تسير من قبل واحدة من بينها وهذا النوع من ا

ن 1995و 1980لأخر حيث بلغ عددها بين سنتي  في و 3،مجموعة6700إلى 1300م

ت لا لحا ب ا غل ب أ كا ى ارت عل ت قادرة  شركا موعة ال كون  ث ت حي هامة  موعة قوة  ل ا ، تمث

م  لجرائ موع،ا دة ا م ولفائ س إذا قانون العقوبات مدعو للتدخل لقمع هذه الظاهرة ولكن 4با

طريقة ؟ ي  بأ

1 Loi n° 2001-504 du 12 juin. J.O 13 juin 2001.
2 Loi n° 2001-504 du 12 juin. Précitée.
3 N. CHABANAS et VEGEAUE, Exploitation du nombre de groupes, Affiches
Parisiennes, 12 mai 1998, p.14.
4 M. PARIENTE, Les groupe de sociétés et la responsabilité pénale des personnes
morales, Rev.soc.1993, p. 247.
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يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ولفترة محدودة تجمعا لتسهيل 

موعة في 1النشاط الاقتصادي لأعضائها وتطويره ولتحسين هذا النشاط وتنميته. تعرّف ا

اقانو  ى أ عل حيانا  ت أ ا سبب ن العقوبا محرض أساسي على لجريمة، وأحيانا أخرى على أ

ل سؤولية، فه دم الم موعات نص المادة لع كرر151تطبق على هذه ا ت 1م ن قانون العقوبا م

ي والمادة  لجزائر ي؟2-121ا س ت الفرن ن قانون العقوبا م

موعات تشكل شركة تتمتع بالشخصية المعنوية،  ا هذه ا العائق الأساسي هو في إثبات أ

ن  د أ ع، أما بع مّ ج د الت عق ن  لا ط م بب ك لح ل أو ا جي س ل الت ل وقب كي ش د الت ل بع لحا طبيعة ا ذا ب وه

صية معنوية، خ ش ص القانون  د بن ل فتع جّ س ن 2ت عوا لأ ح ل ما س ي ال ش حا د لت حي ل الو لح ن ا إ

م ين بالت صادي لاقت لص من المسؤولية الجزائية هي اللجوء إلى الشخصية المعنوية الفعلية للقول بأن ا

موعة تعد شخصية معنوية وتخضع لقانون العقوبات. ا

تحاشي السماح للمجموعات من الإفلات من العقاب :ثانيا

موعات التي لم يمنحها القانون الشخصية إذا تمسك القاضي الجزائي بالنص وأصر على أن ا

سبة  ل بالن عفاء كام ذ أمام إ حينئ كون  ت ن عها لقانون العقوبا ضا خ ن إ ك لا يم المعنوية 

للمجموعات الفعلية، فإذا تم فتح تحقيق مثلا وانصب على وقائع مرتكبة من مجموعة فعلية فإن 

موعة المتورطة  ن ا لأ متابعة  جه لل لا و ق أمر بأ ط ذا المن ه ى  عل سا  سي در تأ ص سي ق  حقي ي الت ض قا

موعة على المحكمة عن طريق غير مسئول ة جزائيا، وإذا لم يجر تحقيق في القضية وأحيلت ا

الاستدعاء المباشر فإن المحكمة ستصدر حكما بالبراءة بسبب غياب الركن الشرعي   و 

المسؤولية الجزائية للمجموعة، وإذا ما تم استئناف الحكم أمام جهة الاستئناف فستصدر هذه 

ن الأخيرة قرارا بتأييد  دة م ستبع ت الفعلية م موعا ل ا ح ك صب ذا ت ك ف، وه ستأن م الم ك لح ا

م: 796المادة 1 ي رق شريع م الت ن المرس ل 25المؤرخ في 08-93م ع: 1993أبري ج.ر. .27
م ا799المادة 2 س ن المر م: م ي رق شريع ل 25المؤرخ في 08-93لت ع: 1993أبري ج.ر. .27
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الخضوع للمسؤولية الجزائية حتى ولو كان تنظيمها مماثل للمجموعات التي يقر لها القانون 

صية المعنوية. خ شّ بال

الأولى هي عبارة عن شركة تجارية مشكلة تشكيلا عاديا )إذا كنا أمام مجموعتين (أ)، (ب

س 1في السجل التجاري والشركات فهي تتمتع بالشخصية المعنوية،وخضعت للترقيم تمار

ا لم ترقم ولم تسجل  موعة (ب) ذات النشاط واستوفت جميع إجراءات تكوينها غير أ ا

وبالتالي فإن الشركة (ب) فاقدة للشخصية المعنوية بمفهوم القانون التجاري الجزائري والفرنسي، 

كون ثم ارتكبت جريمة من الشركت ست ن المتابعة  سة، فإ شركة مناف ن  هامة م ق  سرقة وثائ ن  ك ين والت

موعتين،الشركة (أ) المرقمة والمتمتعة بالشخصية المعنوية ستتابع جزائيا وتحاكم  مختلفة حسب ا

وقد تصل عقوبتها إلى المنع من النشاط أو الحل أو إلى غرامة ثقيلة أو أي من العقوبات المقررة 

ص المعنوية خا ش لأ ي 2،ل طبيع ص ال خ ش ن ال ك موعة ول س ا ع لي سيتاب ي  ذ ب) فال شركة ( أما ال

موعة رغم الدور الذي تكون قد لعبته في  المرتكب لجريمة السرقة،وسيقضي بالبراءة لصالح ا

ارتكاب الجريمة وستستمر في ممارسة نشاطها دون قلق ودون أن تتأثر بواقعة السرقة وهذا 

موعات التي تتشكل خارج الأطر القانونية.سيساعد بلا شك إلى تنامي هذه 3ا

ن  ضررا إ ق  ح سيل ض  ذا الرف ت الفعلية فه موعا عتبار ا لا ين ا ذ بع خ لأ ي ا لجزائ ي ا ض ض القا رف

موعات  موعات، ومن جهة أخرى، إن ازدياد عدد ا ذه ا بالأشخاص الذين تربطهم علاقة 

سيزداد  لجزائية  سؤولية ا ن الم معه بلا شك مشكل حماية الغير فعندما ترتكب الفعلية المعفاة م

موعات وتلحق ضررا بالغير سيكون إصلاح هذا الضرر غير مؤكد، مع العلم  جريمة من هذه ا

موعات هو الرغبة في حماية  أن أحد أسباب منح الشخصية المعنوية عن طريق القانون لبعض ا

موعات، وهذه ا لحماية المرغوب فيها ستصبح في خطر الغير الذي يدخل في علاقة مع هذه ا

1 Art, 5 de la loi du 24 juillet1966 relative aux sociétés commerciales.

ي.549المادة  لجزائر ي ا جار ن القانون الت م

ث،أنظر في ذلك الفصل الأخير2 ح ذا الب ه ن  ق بالو م ص المعنوية.المتعل خا ش لأ ى ا عل طبقة  ت الم عقوبا
3 N. CHABANAS et Vegeaue, op.cit., p.14.
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ذا  ه كون  سي صية المعنوية الفعلية و خ ش كرة ال عتبار ف لا ين ا ذ بع خ لأ ي ا لجزائ ي ا ض ض القا دما يرف عن

الرفض أيضا  بمثابة مخالفة لإرادة ورغبة المشرع عند إقراره للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 

لجريمة المرتكبة من مجموعة بأكثر يسر حيث كانت هذه الرغبة هي تسهيل تعويض  ضحايا ا

سرعة، ص 1و خ ش ن ال ض م ت التعوي مانا ض ل  ض حايا أف ض ى ال عل ض  ص المعنوية تعر خا ش لأ ن ا ولأ

ي. طبيع إذ بسبب غياب المسؤولية الجزائية للمجموعات سنشهد تزايد لها،وأن ضحية الأفعال 2ال

موعة فعلية المشكلة للجريمة سيلاقي صعوبات في طلب التعويض المناسب، وإذا تع ج لأمر بم ق ا ل

والتي لا يريد القاضي متابعتها لم يبق إلا المسيرين الأشخاص الطبيعية للحكم عليهم 

بالتعويض، وقد يترتب عن ذلك صعوبة تحصيل التعويض حتى مع وجود حكم يقضي به

ة بسبب إعسار المحكوم عليه، فنصل حينئذ إلى عكس إرادة المشرع من تبنيه للمسؤولية الجزائي

موعات الفعلية أمر في غاية الأهمية حتى لا  للمجموعات، ولهذا يصبح الإقرار بمسؤولية ا

يترتب عن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية آثار مخالفة لإرادة المشرع، الصعوبات كلها 

تكمن في كيفية مقاربة هذه الضرورات مع مبادئ قانون العقوبات، وهكذا يجب تجنب إلى 

ح ى  ص د ممكن الأوضاع التي تتسم بعدم الوضوح والتي يمكن أن تترك مجالا للتعسف، من أق

أجل هذا يتعين البحث عن المعايير التي يمكن للقاضي الجزائي صياغتها عن الشخص المعنوي 

ي.  الفعل

معايير الشخصية المعنوية الفعلية:ثالثا

د قرار  صية ،السالف ذكره19543يع خ ش س ال سا دة وأ ع ت المعنوية الفعليةقا ضا القرارا ، وأي

الأخرى الصادرة عن مختلف الغرف بمحكمة النقض الفرنسية والتي أتت لاحقا، طبقا لهذه 

القرارات الشخصية المعنوية ليست من صنع القانون وبالتالي وجب منحها لكل مجموعة  تتمتع 

1 J.J.HYEST, in, le nouveau code pénal : enjeux et perspectives, coll. Thèmes et
commentaires, Dalloz. 1994, pp. 47- 48
2 J.J.HYEST, précitée.
3 Cass. civ. 28 janvier 1954, précitée.
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تي تستحق أن تكون محمية البإمكانية التعبير الجماعي من أجل الدفاع عن مصالحها الجماعية

موعات التي نحن 1قانونا. هذا التعريف هو من صياغة القاضي المدني، قصد إدخال وجلب ا

ى بصدد الحديث عنها إلى ساحة القضاء.ولا يمكن للقاضي الجزائي مسايرة هذه الصيغة عل

2د،إطلاقها ذلك لأن الأهلية المدنية والمسؤولية الجزائية لا تخضع  لنفس القواع

خاص به يتعين على القاضي الجزائي الأخذ بعين الاعتبار في الوقت من أجل تأسيس معايير

ض 3ذاته الشروط المنصوص عليها في النص المنشئ للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وغر

قانون العقوبات الذي هو قمع الجريمة.وذلك بمحاولة التوفيق بين متطلبات النص  والمبادئ 

ت.الكبر  ى لقانون العقوبا

ولكن يتعين بادئ ذي بدء استعادة المعايير القاعدية التي صاغها الاجتهاد القضائي المبنية على 

ك موعة وذل ط ا شا موعة والوسائل طبيعة ن لحصر بشكل أفضل الهدف المتبع من أعضاء ا

ص المعنوية الموضوعة تحت تصرفهم لبلوغ مرادهم ولكن شروط تفعيل المسؤولية الجزائية  خا ش لأ ل

تقتضي التوقف عند التسيير الداخلي للمجموعة وعن تنظيمها وبمعنى أدق ضرورة التوقف عند 

موعة الفعلية.  الشروط الواجب توافرها في ا

طبيعة نشاط المجموعة-أ

موعة واعتماده كمعيار للشخصية المعنوية الفعلية يتعين   دء لتحديد طبيعة نشاط ا الب

دام خ ست شارة إليه1954يناير28الشروط التي وردت في قرار با لإ ف ا سال طاء ال ع ع إ ، م

موعة ثم إلى وجود وسائل التعبير لدى  اهتمام لما سماه القرار بالمصالح التي تدافع عنها ا

موعة مع امتلاكها إمكانيات متابعة الهدف المعين لها، وبتعبير أدق إلى وسائل العمل، ن ا إ

صا شروعية الم موعة يجب بطبيعة الحال أن تكم ون مصالح يقرها القانون لح التي تدافع عنها ا

1 Cass. civ. 28 janvier 1954, précité.
2 H. DONNEDIEU DE VABRE, op. cit.,

ن 3 كرر51المادتا ع1م دة)  دي ج جزائر ق( ت  ي.2-121ي والمادة وبا س ت فرن عقوبا
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ل ويحميها،  ص لمح د ا ي العوائ ه د أو  ع ومفي هو ناف ل ما  ا " ك ى أ عل حة  صل س اللغة الم ف قامو يعرّ

ل س الما ن رأ على ضوء هذا التعريف، نتناول مفهوم المصلحة الواردة في قرار 1"عليها م

ف 1954 ش ست ث ي حي سة همن، س لجنة المؤ ن  حياة تسهم في أ ل و م ط الع شرو ين  س تح

ت وفي هذا السياق المستخدمين وتضمن الرقابة وتسيير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة. در ص أ

سية ض الفرن مة النق ك ح دنية بم قرارا تعترف من خلاله بالشخصية المعنوية 1956سنة الغرفة الم

ين، دائن عة ال ما هي التي تضمن الدفاع عن حقوق الدائنين مؤكدة على أن هذه الأخير2لج

ى  خر لأ ي ا ه ض  مة النق ك ح عية بم ما جت لا ت الغرفة ا در ص ما أ ساواة، ك دم الم ى ق عل م  لحه صا وم

ن1990سنة  ي بأ ض موعة هي التيقرارا يق ىلجنة ا عل ل  ص المعلومات حول نشاط هذه تح

ي،الأخيرة وحول وضعيتها المالية وتقييم العمل وأقرت لها بالشخصية  ت3المعنو لجهة ذا ا

ضائية ن الق ت أ ض ح لا  ن  د أ ل بع م ط الع شرو ن و لأم ظافة وا جنة الن صية المعنوية لل خ ش ت ال ح من

ن 4هذه اللجنة تساهم في حماية الصحة وسلامة وأمن العمال وتحسين ظروف عملهم. ل إ تحلي

صر و  ينتهي بنا إلى أن المصالح التي يشير إليها القضاء تتمثل في الهدف محتوى هذه القرارات عنا

موعة، ويعرف هذا الأخير على أنه  المرسوم للمجموعة، وبتعبير أوضح يتعلق الأمر بغرض ا

ا  النشاط الذي تتعاطاه الشركة أو الجمعية وهذا التعريف يتوافق تماما مع العناصر المتمسك 

صر م ح د  ضاء بع ل الق ن قب منة م حة العامة المهي صل د الم دي تح ي معرفة كيفية  حة، يبق صل فهوم الم

موعة.   ط ا شا ى ن عل

تحديد المصلحة المهيمنة على نشاط المجموعة -ب

موعة  ط ا شا ى ن عل منة  حة المهي صل د الم دي تح سور  ن المي ل احترام هذه الأخيرة لفي حالة م ك ش ل

موعات وضعالقانوني نظام أساسي يتضمن وجوبا الإشارة إلى ، إذ يوجب القانون على هذه ا

1 Le dictionnaire du français, langue française, édition algérienne, ENAG, 1992.p. 861.
2 Cass.civ.17 janvier 1956. D. 1956, p, 265 cité par R. HOUIN.
3 Cass.soc.23 janvier 1990, Bull.5. n° 20.p.13.
4 Cass.soc.17 avril 1991, JCP, éd ,1991.
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طها، شا ى ن عل ن  م موعة المهي ض ا ي هغير أن1غر موعة فعلية وه ج لأمر بم ق ا دما يتعل وعن

موعة كل القواعد القانونية ولكنها  الصورة المقابلة تبدو المسألة معقدة، من جهة، قد لا تحترم ا

نظاما أساسيا، في هذه الحالة يكفي تقترب بشكل كبير من النموذج القانوني وتمتلك جدلا 

موعة لمعرفة الموضوع المتفق عليه من المؤسسين، من جهة  الرجوع إلى النظام الأساسي لهذه ا

موعة الأشكال القانونية ولا تمتلك نظاما أساسيا، هنا يتعين اللجوء إلى  ثانية، قد لا تحاكي ا

موعة الظاهر لتحديد طبي عة موضوعها، وفي حالة تعدد أنشطة الملاحظة وإلى نشاط ا

ج ستو لافها ي خت موعة وا الرجوع إلى النشاط الأكثر أهمية بالنسبة للأنشطة الأخرى، أو إلى با

موعة، يتعين التذكير أن  الأنشطة الأكثر اعتيادا، زيادة على التحقق من مصلحة أو غرض ا

والقرارات التي جاءت لاحقا تصر على وجوب أن تكون المصلحة مشروعة، فهل 1954قرار 

ذه المستلزمات؟   يستوجب قانون العقوبات العمل 

يتعين في البداية الرجوع إلى الأسباب التي دفعت إلى تبني شرط المصلحة المشروعة التي تدافع 

ل قرار  لا خ ن  موعة م ك الرغب، 1954عنها ا ش لا  ا ب جأ ة فيإ ن تل ت أ موعا ج م ح لل ما س ال

ن التي تمثلها،  ياة القانونية وصولا إلى تمكينها من الإدعاء أمام القضاء لحماية المصالحإلى الح وم

لجوء إلى القضاء للمجموعات التي لها مصالح هنا يتضح أن محكمة النقض حصرت ال

شروعة،  موعات التي ليس لها أنشطة مشروعة محرومة من م ، ق اللجوء إلى القضاءحومن ثم فا

لأن الهدف من الإقرار بالشخصية المعنوية لكن الوضع مختلف كلية من وجهة قانون العقوبات

ين 1954الفعلية هو شبه معاكس لذلك الذي صادفناه في قرار  ك هو تم ض  س الغر ، إذ لي

ن  ت م موعا ل ومعاقبتهاللجوء إلى القضاء لأن الأمر يتعلق ها ع ن الفا ق م حق ى نا بالت عل

موعة إلى القضوالجريمة التي تكون قد تسببت في الإخلال بالنظام العام. اء أن الغاية من ا

لجريمة، حايا ا ض ض  ل تعوي سهي سهاو هو ت د نف ج ست موعة  ن ا أ

1 Art, 2 de la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés et article 5 de la loi du 1° juillet
1901 pour les associations.
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أو بمعنى أدق في وضعية المتهم، السؤال الواجب طرحة هو  المدعى عليه في الدعوىفي موقف 

ي ف لجزائ ي ا ض ل القا حل سي ف  صية كي خ ش ستعانة بمفهوم ال لا شروعة إذا قرر ا حة الم صل كرة الم

موعة أم  المعنوية الفعلية؟ بمعنى هل سيأخذ بشرط المصلحة المشروعة التي تدافع عنها ا

عنها؟ ى  ض ائية على هذه التساؤلات والتي يرجع فيها إلى سيتغا دون الادعاء بتقديم إجابة 

ا أن تسهم في تقريب الحل، بادئ أحكام القضاء، يمكن تقديم بعض الأفكا ر والتي من شأ

ا، وهكذا عندما ترتكب جماعة  ذي بدء، يستوجب إيجاد العلاقة بين الجريمة والغرض من ارتكا

ت 1- 421إرهابية محاولة اغتيال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة  ن قانون العقوبا م

ي س ب 1الفرن كا ع إرادة ارت شرة م لاقة مبا ع د  ج دم تو ع ق  خل ا وهو  كا ن ارت ض م لجريمة، والغر ا

الاستقرار، فالغرض من الجريمة هو إما تسهيل أو الوصول لنيل الهدف، وفي الحالة العكسية 

2من قانون العقوبات غير مكتملة،2-121تكون الشروط المنصوص عليها في المادة 

ا في حال ة الحكم على مجموعة من أجل وتكون العلاقة ضعيفة بين الجريمة والهدف من ارتكا

عليها بالمادة  ب  ص والمعاق صو طأ المن لخ ل ا ي6-221القت س ت الفرن ن قانون العقوبا ح 3م لجرو أو ا

طأ لخ عليها بالمادة ا ب  ص والمعاق صو ت القانون19-222المن ن ذا الناتجة عن عدم احترام 4م

أغلب الحالات يجد هذا تنظيمات ولوائح الأمن في العمل ومرتكبة بدافع اقتصادي مع أنه وفي 

الانشغال مصدره في إرادة تكريس أقصى الوسائل لتحقيق الهدف الأساسي للمجموعة.إن 

موعة أو المصالح التي تدافع عنها ليست بالنسبة لقانون العقوبات إلا الباعث على  هدف ا

ث م5ارتكاب الجريمة، وأن هذا الأخير ليس ركنا في الجريمة. ع ن البا سواء كا شروع أو غير إذا، 

مشروع فإن الجريمة قائمة. إن مسألة أن يكون بالضرورة الهدف مشروعا لقيام المسؤولية الجزائية 

1 Applicable aux personnes morales selon l’article  422-5. C.P.F.
كرر51تقابلها المادة 2 سنة 1م ي ل لجزائر ت ا ن قانون العقوبا دة) م دي ج )2004.

3 Applicable aux personnes morales selon l’article 221-7. C.P.F.
4 Applicable aux personnes morales selon l’article 222-21. C.P.F.

ن قانون 288، 289، 290نص المشرع الجزائري على جريمتي القتل الخطأ والجرح الخطأ في المواد  م

العقوبات،إلا أن الجريمتين غير قابلتين للإسناد للشخص المعنوي، تطبيقا لمبدأ الاختصاص.
5 J.H. ROBERT, Droit pénal général, P.U.F. 4ème édition, 1999, p. 312.
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ص للمجموعة الفعلية سيبقى مطروحا بحدة، إذا ما تفحصنا نصوص  خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا الم

ل خصوصا منها المتعلقة بالعقوبات المطبقة نجد أن قانون العقوبات ينص المعنوية ح ى  عل

رمة أو تم تحويل غرضه لارتكاب هذه  الشخص المعنوي الذي أنشئ لغرض ارتكاب الأفعال ا

مادة طبقا لل علية  ب  ص والمعاق صو ل المن لأفعا ي،1- 39-139ا س ت الفرن ن قانون العقوبا 1م

موعات التي ومنذ البداية أو عن طريق تعديلات معينة أصبح  يتعلق الأمر في هذ الحالة با

دفها غير مشروع وهو ارتكاب الجرائم، فقانون العقوبات استهدف ما يعد أمرا منطقيا لأن ه

ظام العام. ى الن عل م  ي ودائ حقيق طر  خ ل  ك ش ت ت ح صب موعة أ ا

موعة لا مكان لها في  ما يمكن استخلاصه، أن الطابع الشرعي للمصالح التي تدافع عنها ا

هام دة  دم فائ ل يق حلي ذا الت ه ت،  ي قانون العقوبا لجزائ ي ا ض ح للقا م س لأنه ي ع  م سبة للق ة بالن

متابعة العصابات المنظمة سيما في مجال تجارة المخدرات حيث يكون بإمكانه الجمع بين 

ا، وحتى يمكن إخضاع مجموعة فعلية إلى المسؤولية  موعة ذا مسؤولية الأشخاص الطبيعية وا

ق أو غير مشروعالجزائية يجب إذا أن يكون لديها مصلحة أو أكثر مشروعة عليها يتعل ب  ظ توا

موعة،وواحد من العناصر التي تدل على حقيقتها وتبرر  الأمر في الوقت ذاته، بسبب وجود ا

موعة مسئولة جزائيا، يتعينبالتالي وجود مسؤوليتها الجزائية،  ضاحتى يمكن اعتبار ا ن أي أ

ل  سائ كة للو كون مال ا ألهدف المحددة لها، ت ذلك لا يمكن تصور مجموعة مسئولة لالتي تحقق 

لا تم ت  جزائية إذا كان جريمة  ن  ع كون تلك أي وسيلة عمل أو وسيلة تعبير، جزائيا  في إذ ت

لجريمة،  ب ا كا حالة ارت ست ضعية ا ة من أجل هذا، يمر البحث في معايير الشخصية المعنوية الفعليو

لحتما عبر البحث في وسائل العمل. م ل الع سائ د مفهوم و دي تح ن  يقتضي استخلاص المعالم إ

دم المميزة للمجموعة التي على أساسها يمكن القول بامتلاكها لوسائل العمل. ع ي  ديه ن الب وم

إخضاع مجموعة منطوية كلية على نفسها ودون أن تكون لها علاقة مع الغير، مثل هذه 

1 La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, détournée de son objet pour
commettre les faits incriminés ;

دلة) الفقرة الثانية18تقابلها المادة  كرر: (مع ي.م لجزائر ت ا ن قانون العقوبا م
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ا ببساطة لا تساهم في موعات تكون في وضعية يتعذر معها ارتكاب الجرائم لأ لحياة ا ا

الاجتماعية، ففي غياب كل إمكانية للحركة أو للتعبير يكون من غير المنطقي القول أن 

موعة ستخل بالنظام العام الذي يجعلها متابعة جزائيا. ا

موعة على ارتكاب الجرائم حال  إن وسائل العمل هي التي تكشف في الحقيقة عن قدرة ا

ي ضرور ن ال س م دفها ولي ه ق  حقي أن تكون وسائل العمل أكيدة نحو المحيط الخارجي، سعيها لت

موعة سيكون إذ يكفي مجرد القدرة على الفعل البسيط اتجاه هذا المحيط فالتحقق من وسائل ا

عليه المادة  ت  ص ل ما ن لأو ل ا لأمثلة، المثا ض ا ق بع سو ك ن لاء ذل ج ست حا ولا ض ن 413وا م

سا لإ د منه ا ص ل يق ل فع ي " ك س ت الفرن ءة إلى الدفاع الوطني باستثارته على التمرد قانون العقوبا

ن  ع دمة الوطنية..."  لخ ل ا كا ش ن أ ل م ك ش ي  لأ ين  ضع خا ت...أو لل سيلة كان ي و ن بأ صيا أو الع

طريق النشر في جريدة إلى أعضائه أو تقديم تعليمات،هذه الأفعال معاقب عليها بنص المادة 

خامعنوي414-7 ش ن أ ت م كب ي إذا ارت س ت الفرن من البديهي أن هذه 1ة.قانون العقوبا

موعة تمتلك وسائل عمل واضحة سواء عن طريق استعمالها لوسائل النشر أو إعطاء  ا

تعليمات لأعضائها للإساءة للدفاع الوطني على النحو الوارد في النص.المثال الثاني مأخوذ من 

ص استعمال العنف، كما هو الشأن في محاولة الاغتيال المرتكبة من قبل مجموعة إ صو رهابية المن

عليها بالمادة  ب  ي.1-421والمعاق س ت الفرن ن قانون العقوبا يمكن أن تكون وسيلة تعبيرية  2م

كما في المظاهرات العمومية، أو إذاعة أو نشر 

1Art .414-7  C.P.F Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre…
2 Art.421-1 C.P.F Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour
but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions
suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la
personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire
ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
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وثيقة والتي يمكن أن تكون سببا في ارتكاب الجريمة. يتضح من خلال الأمثلة أن وسائل العمل 

موع دمة ات هي وسائل متنوعة وكثيرة، وهي ببساطةالتي يمكن أن تمتلكها ا خ ست سيلة م ل و ك

موعة والتي تؤدي إلى  قيام مسؤوليتها الجزائية.ومع كل هذا يجب البحث عما إذا   في عمل ا

موعة وليس ملك لواحد أو أكثر من  كانت الوسائل التي أشرنا إليها هي حقيقة وسائل ا

ك موعة.للتأ ختبئوا وراء ا ص ا خا ش لأ ع ا موعة تتاب كون ا ن ت داية أ ين ب ل يتع م ل الع سائ ن و د م

سؤولية  ن الم ل وع م ل الع سائ ن و ع ث  دي لح ن ا ك لا يم جله، إذ  ن أ ت م شأ ي ن ذ دفها ال ه فعليا 

ل. م لا تع خاملة  ت  ت وبقي كل ش موعة  لجزائية  ا

موعات الفعلية، إن تشكيل موعات التي لا تعمل ظاهرة شائعة لدى ا يعد هذا النوع من ا

موعات لم يحترم الأشكال القانونية. وكما يمكن أن تبرز إلى الوجود يمكن أن تختفي  هذه ا

بنفس الطريقة، ودون اتخاذ إجراءات معينة، بسبب غياب النشاط. و هذا على عكس 

موعات التي أنشئت طبقا للقانون والتي تبقى قائمة مادام لم يطرأ عليها سبب من أسباب  ا

ط  شر ل.ال لح موعة يتعلق بحياة هذه لىاني المؤدي إالثا التحقق من حقيقة وسائل عمل ا

موعة مستقلة مقارنة مع أعضائها وعلى أولئك الذين يتواجدون  الأخيرة، إذ يتعين أن تكون ا

موعة هي التي تستخدم وسائل العمل،وهو  على رأسها، هذه الاستقلالية تسمح بالقول أن ا

موعة ما هي إلا انعكاس للإرادة الجماعية لأعضائها، ويجب ما يعني أن تصرفات وأعمال ا

موعة أداة في يد شخص واحد يتقنع بتصرفاته خلفها بأي حالة من الأحوال.هذه  ألا تكون ا

دودة لمح سؤولية ا د والم حي ص الو خ ش ت ال سة ذا س ل المؤ ك ش ح لنا بإثارة م م س ظة ت ح لا التي 1الم

ب المادة  ج ي بمو لجزائر شرع ا ها الم شأ ي بالمادةوالفرن564أن ت 5س شركا ق بال ن القانون المتعل م

د. ح ص وا خ ش ن  س م س دما تؤ عن جارية. الت

ي1 لجزائر شرع ا ها الم شأ ب المادة أن ج م:564بمو لأمر رق ن ا ديسمبر 9رخ في ؤ الم27- 96م

ل 1996 د ي.المع جار م للقانون الت م ع: .والمت وفي القانون الفرنسي77ج.ر.
Instaurer par la loi n° 85-697 du 11 juillet1985 intégrée a la loi du 24 juillet1966
relative aux sociétés commerciales.
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من الملفت للنظر أن تطبيق القانون يمكن أن يؤدي إلى السماح لمن يسير هذا النوع من 

كثر  ظر أ ت الن صرفاته، وما يلف ي للقيام بت ص المعنو خ ش ن وراء ال ص ح ن يت ص المعنوية أ خا ش لأ ا

د وطبقا للحل الذي أعطاه حي ص الو خ ش سة ال س دير مؤ ن م ت فإ سؤوليا دد الم ل تع ك ش ضاء لم الق

ب  سب ي ب ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا ى قيام الم ن ير سعه أ دودة بو لمح سؤولية ا ت الم وذا

تصرفات هي في الحقيقة تصرفاته لأنه المدير الوحيد.

ة المعنوية بقي التساؤل حول ما إذا كان وجود وسائل العمل شيء ضروري للإقرار بالشخصي

للمجموعة ؟  يبدو في أغلب الحالات ضرورة وجود هذه الوسائل إذ لا بد من وجود تنظيم 

موعة هي شخص معنوي يمكن  يستجيب لبعض المعايير حتى يمكن القول بشكل معقول أن ا

موعات  مساءلته جزائيا، وهذا ما يستوجب التطرق للشروط الواجب استيفاؤها لدى ا

الفعلية.

:الشروط الواجب استيفاؤها في المجموعة الفعليةارابع

لا بد للمجموعة أن تستوفي بعض الشروط تتعلق بنشاطها حتى يمكن الإقرار لها بالشخصية 

ظروف غير ملزمة إلزاما المعنوية الفعلية، ليس هذا فحسب، بل يجب أن يجري هذا النشاط في

موعة ضروري ولكن ليس إلى درجة المطابقة مع أحكام متشددا وبتعبير آخر إن تنظيم ا

إن التنظيم الداخلي للمجموعة يسمح بمعرفة الجهة أو الشخص الموكول إليه اتخاذ 1القانون،

موعة،كما يجب أن تتخذ القرارات حسب بعض  القرارات ومن ثم سلطة رهن مسؤولية ا

موعة (أ) وحتى يمكن  موعة الأشكال وهو ما يقتضي وجود تدرج سلمي في هرم ا عتبار ا ا

مسئولة جزائيا يقتضي أن تكون لها فترة بقاء كافية (ب).

وجود تدرج سلمي لدى المجموعةةضرور -أ

1H. DONNEDIEU DE VABRES,. Op.cit., p. 339.
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صية المعنوية خ ش موعة بال ج م لإقرار لل ن ا هر إ ظا ض م جود بع مها و ظي ن تن ف م ش ست ن ي ي أ ض يقت

موعة، والسؤال فماذا تتمثل ضرورة وجود هذا التدرج السلمي للإقرار  التدرج السلمي في هرم ا

ا بالشخصية المعنوية الفعلية ومن ثم المسؤولية الجزائية ؟  موعة في ذا من جهة، إن فكرة ا

م ظي درج التن ل الت كا ش ض أ جود بع ع و ستتب ضاء ،يت ع ن أ ل م ك ش موعة تت يسعون إلى تحقيق فا

موعة في ، هدف مشترك، و لبلوغ هذا الهدف يقتضي وجود حد أدنى من التنظيم لدى ا

ب يغيا م سل م ال ظي ل التن كا ش ن أ ل م ك ش ل  نكون بصدد مجموعة من الأشخاص يسعون إلى ك

ف د له نمماث ك م،ول سائله دة وفعالة لو ح درة مو صر دون ق د العنا ح هو أ ي  م سل درج ال ن الت إ

التي يمكن أن تجعل للمجموعة استقلال عن الأعضاء المكونين لها، وتظهر الإرادة الحقيقية 

زيادة على ذلك إن هذا التدرج السلمي في هرم المسؤوليات ، للمجموعة للتعبير عن نفسها

ت، دور القرارا ص ح كيفية  ض موعة يو ى ا د سلل درج ال ذا الت ه ل  ض م فبف ف يت ن معرفة كي ك ي يم م

ا، وكذلك  موعة معبرا عنها من أحد هيئا موعة إلى إرادة ا الانتقال من إرادة كل عضو في ا

موعة ق تحديد من هم الأشخاص المفترض فيهم القيام باتخاذ القرارات باسم ا ؟ وبعبارة أد

متحديد دور كل شخص وكل هيئة قصد معرفة السلطات التي يحوز عليها ك هذه ، ل منه

ت ت قانون العقوبا جا حتيا ن ا ق م حق سية للت سا ت أ جهاز أو ،المعلوما جود  كرة و صا منها ف صو خ

موعة التي نحن بصدد الحديث لجزائية.ممثل وتطبيقها على ا سؤوليتها ا 1عنها لتقرير م

ك ع ذل يجب الاعتراف بتعذر فرض إطار مماثل في كل شيء لذلك الموجود لدى الكيانات ،وم

عنوية التي تحترم الشكل القانوني عند إنشائها. لذلك يثار التساؤل عن المعالم المميزة لهذا الم

ي الت م سل من جهة ثانية،إن المعالم المميزة لهذا التدرج لسلمي نجده بكل يسر لدى درج ال

صية ا خ ش ن ال ث أ حي ج قانونية،  ن نماذ ع خة  س ستن ت الم كيانا ا بموجب ال لمعنوية معترف 

نالقانون، يتفق مؤسسو مجموعة على إنشاء شركة ولأسباب معينة لم يتم ترقيمها وتسجيلها كأ

ل وفقافي السجل التجاري للشركات م ت تع دأ كنها ب شركةل د  ع س قوا لنف

كرر51المادة 1 ت 1م ن قانون العقوبا ي، والمادة م لجزائر ي2-121ا س ت فرن عقوبا
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مسجلة، فكي تكون لدينا فكرة محددة لتنظيم هذه الشركة ونظامها السلمي يكفي الرجوع إلى 

ص القانونية، صو خ1الن ست لا ي  س سا لأ ظام ا ج،والن ص النتائ ذ معرفة لا حينئ ل  سه ن ال كون م وي

من يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، ومن يرهن  المسؤولية الجزائية للمجموعة.

ك ن ذل س م ك ى الع إذا كان للمجموعة تنظيم يتسم بعدم الوضوح وبعيد عن مختلف ،وعل

ل القانونية كا ش لأ لاله فإنه يصعب تحديد ما إذا كان ثمة تنظيم سلمي كاف تتحدد ما خ ن 

ضا 2سلم المسؤوليات وبالتالي الاحتفاظ بالمسؤولية الجزائية للمجموعة، ذر أي ن المتع كون م سي و

موعة بما  في هذا النوع من الفرضيات تعين الأشخاص الذين يحوزون على صفة تمثيل ا

ين  ت المادت طلبا ب ومت جاو كرر51يت ي والمادة 1م لجزائر ت ا ن قانون العقوبا ن 2- 121م م

ي.قانون س ت الفرن العقوبا

في هذه الوضعية، على القاضي الجزائي تحديد تبعا للعناصر المتوفرة لديه، ومعاينة السير الحقيقي 

جو  ل بو ف للقو ي كا م سل درج ال ن الت ما إذا كا ع موعة،  ج م موعة، لل ج م لجزائية لل سؤولية ا ن د الم م

ذا ه ل  ج موعة إلى تعيين هيئة أو ،يستخدم الإرادة المشتركة للأعضاء حيث يلجأ كل أعضاء اأ

كثر د أو أ ح كثر أو وا موعة، ووسيلة تعيين هذه الهيئات متنوعة، فقد أ للتصرف لصالح ا

تكون عن طريق الاقتراع من جميع الأعضاء طبقا للأشكال والقواعد المحددة سلفا، كما يمكن 

مة  ن مه ذكر أ دير بال لج ن ا ضو،وم ع ل  ن ك منية م ض ق الموافقة ال طري ن  ع كون  ن ت يأ ض كون القا ت

موعة تمتلك نظاما أساسيا يحدد  يسيرة حتى مع غياب احترام كل القواعد القانونية إذا كانت 

ا.إن  صية معنوية فعلية أشكال تعيين وتسيير هيئا خ ش جود  ل بو ذر فيه القو د يتع ح ى  ص هوأق

ن تمالحالة التي يتصرف فيها كل عضو دون التشاور المسبق  ضاء ودون أ ع لأ ع بقية ا طة م سل ح  ن

م  ه د ح لأ ف  صر كونالت سي يلو لجزائ ي ا ض أن يقرر إذا كان ثمة وجود تنظيم تسلسلي كاف لقا

وعة.  لأنه وحتى يمكن الحديث عن المسؤولية الجزائية  يسمح له بتفعيل إرادة خاصة با

موعة تختلف عن إرادة  للمجموعة وإسناد الجريمة لهذه الأخيرة يجب استخلاص إرادة خاصة با

ي، والمادة 549548،المواد 1 لجزائر ي ا جار ن القانون الت ي70م س ي الفرن جار ن القانون الت .م
2 PIERRE FAIVRE, op. cit.
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ضا ع ئها، وعندما يحدد القاضي الجزائي مختلف هذه العناصر وقبل أن يقرر بوجود الشخصية أ

موعة ليست اجتماع لعدد من الأشخاص لمدة قصيرة، من  المعنوية الفعلية يتأكد من أن ا

ن. ن الزم طار م ل إ خ موعة دا م ا ظي كون تن ن ي ين أ ذا يتع ه ل  ج أ

الفعليةالمدة كمعيار للإقرار بالشخصية المعنوية -ب

، إنه المعيار المدة هي المعيار الأخير للتحقق من وجود الشخصية المعنوية الفعلية للمجموعة

الذي يسمح بتطبيق قانون العقوبات، لماذا هذه المدة؟ وما هو الحد الأدنى للمدة المطلوبة؟وهل 

جود يمكن وضع حدود دقيقة لهذه المدة؟ تلك هي الأسئلة التي يتعين الإجابة عنها لل ل بو قو

صية معنوية فعلية،  خ لا من جهة، إن قانون العقوبات لا يأخذ في الحسبان عند تطبيقه إش

موعات التي لها مدة معينة، فقانون العقوبات لا يتدخل في حالة اجتماع مجموعة من ا

الأشخاص بمناسبة تظاهر من أجل الكسر أو السرقة ثم يتفرقون دون معرفة ما إذا كان لديهم 

ل ك ي ممش م ظي ي أو تن سل سل حالة التنت ن  ع ف  ش ك ن ي ن أ رمة، ك ع ا ب الوقائ كا ظة ارت لح م  ظي

ى في حالة كهذه، يكون قانون العقوبات مدعو للتدخل لمعاقبة كل و  عل ين  شارك ن الم د م ح وا

صية معنوية فعلية،  خ ش م  صفه س بو ت انفراد ولي كون لقانون العقوبا ن ي ف ل سو جهة ثانية،  ن  م

سبة لل دة بالن ي فائ موعاأ ج كرة ت التي ليست لها فترة بقاء كافية.  م ض لف ى التيار المعار وير

الشخصية المعنوية أن غياب المدة والذمة المالية للشخص المعنوي الفعلي تجعل العقوبة غير 

مو 1مجدية كما يكون التنفيذ متعذر أو معقد. عات التي لا يمكن تطبيق هذه الحلول إلا على ا

ف، لها وجود ممتد بشكل   لأن العقوبات المقررة في قانون العقوبات الخاصة بالأشخاص كا

طبيق2المعنوية ن ت ك ص المعنوية الفعليةإذا أم خا ش لأ ى ا عل ها 

1 E. SAVAUX, La personnalité morale en procédure civile, RTD. Civ, 1995, p. 1
دلة ) 18المادة 2 كرر (مع ي، والمادةم لجزائر ت ا ن قانون العقوبا ت 37- 131م ن قانون العقوبا وما يليها م

ي. س الفرن
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طبيق ن ت ك ذا ها على الأشخاص المعنوية الفعلية فإن هذا التطبيق يحتاج إلى مدة، إذا أم ك وه

سبة للغرامة ي تموجميع العقوبات المالية الأخرى، بالن صية المعنوية الفعلية لأنه وك خ ش ك ال تل

ترة من الزمن تحتاج إلى فحساب في البنك باسمها أو اكتساب أموال أو استئجار عقارات

ن نصوص عليها في قانون العقوبات، إذ الية المالموالشيء ذاته بالنسبة للعقوبات غير  كون م ي

دي تسليط عقوبة نشر وتعليق حكم الإدانة ك ية فعلية،في حق شخصية معنو 1غير ا ل ذل ك

دة. صر الم ب ق سب ب

موعة لتحديد بعض العناصر مثل التنظيم  أخيرا، يتعين على القاضي الجزائي معاينة سير ا

موعة، والتأكد من  موعة أو التدرج السلمي وأيضا كيفية اتخاذ القرارات داخل ا الذي تتبعه ا

ها.أن للمجموعة فترة تسيير كافية كل ذلك من أجل فعالية ا دوا ج ظة و ح لا ولا شك أنه وفي لم

صية المعنوية غياب هذه العناصر، خ ش جود ال د و دي تح ذر  عتبار، يتع لا ين ا ها بع ذ خ دم أ ع أو 

الفعلية بشكل دقيق وكاف.قد تتغير بعض العناصر دون أن تشكل عائقا أمام القاضي الجزائي 

صية المعنوية الفعلية  للإ خ ش كيلة قرار بال ش لأمر بت ق ا ن يتعل ض كأ ن بع ف أ لا خ لا  موعة، ف ا

ا كما موعة قد يتركو موعة أعضاء آخرين أعضاء ا لأن العبرة في قانون قد يلتحق با

ا لا بأعضائها. موعة ذا العقوبات في النهاية با

ا، ويمكن اوعليه، موعة في ذا جود فإن الذي يجب أن يدوم لفترة ما هي ا ذا الو ه ن  ق م حق لت

د كأبشتى الطرق   ج موعة ن تو جود ا ت و حقيقية تثب صر  ح مثل حالة وجود عقد إيجار أو فعنا ت

موعة،  ل ا ن قب ك م ى بن د ب ل سا العنصر الآخر الذي يجب أن يستمر هو التنظيم الداخلي ح

جهة ن  ت م ن إثبا ك صر يم ذا العن ه ل  ض موعة، فبف ج م موعةلل ، ما إذا كان ثمة إرادة خاصة با

جهة ن  ىوم خر تم،أ ما إذا  احترام مقتضيات قانونع

دلة) الفقرة 18المادة 1 كرر(مع ي. والمادة 6-2م لجزائر ت ا ن قانون العقوبا ن قانون 9- 39- 131م م

ي. س ت الفرن العقوبا
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ت. جرد و 1العقوبا وكذا العناصر الأخرى التي يتعين تحديد الأسباب التي تستوجب المدةبم

ها، احترامها يصبح التساؤل قائما  ماد عت ب ا ج دة الوا ن الم إن المدة المراد اعتمادها تختلف تبعا ع

موعة ذا ف ا لا خت ظاا حسب تسييرها وطريقة إنشائها، لا د ن ج ح إذا و م س ي ي س سا م أ

ن ذي ص ال خا ش لأ د ا دي ح سهولة بت كفلون باب موعة يكفي فيها مدة تسيير قصيرة، وفي المقابليت

وعندما يسعى القاضي للبحث وتحديد العناصر التي يؤسس عليها قراره فإنه بلا شك يحتاج إلى 

موعة، فإذا كانت تعمل ب ل مدة أطول، وعلى كل فهذا الأمر يخضع إلى أسلوب سير ا ك ش

موعة تعمل غير متواصل فلا بد من مدة طويلة، غير أن المدة القصيرة كافية إذا كانت ا

وفي الحقيقة يتعين أن حالة إلى حالة، بشكل مستمر.وعلى كل فإن المدة المستوجبة تختلف من

ن  ف م ل كا ك ش طويلة ب دة  كون الم موعة    ت ج م حقيقية لل شأ إرادة  ى، وجهة لتن خر جهة أ ن  م

ين  ك م القاضي الجزائي من استخلاص العناصر الضرورية لقراره. لت

ق وحتى نختم مسألة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الفعلية،يجب التذكير أن الرهان  المتعل

عن خطر تغيير الموظفين القانونيين في حالة رفض القبول ذه المسألة هام للغاية، فزيادة

س ت بالم كيانا لجزائية لل إن البحث في معايير الشخصية المعنوية في قانون فالفعلية،ؤولية ا

ت موعة يجب أن يفضي إلى ترسيخ الوسائل العقوبا تم التي تسمح بتحديد حقيقة ا إذا ما 

حتى بعض المترددين حول إقرار و، وهي المعايير المحددة بشكل كاف، تبني المعايير التي ذكرناها

ت،الشخصية المعنوية الفعلية في قان يمكنه أن يجد في هذه المعايير مسوغ لإعلان 2ون العقوبا

د ف مؤي ن يمويرى البعض الآخر أن استقلالية قانون العقوبات يحب، موق ل كأ ك ش س ب لار ام

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات قد عرف ومنذ 3.حاجة إلى العودة إلى هذه الآليةندو 

طويلة دة  صا انفصاله عن التصور المعتمد فيم صو خ ى و خر لأ ي، فروع القانون ا جار القانون الت

كرر51المادة 1 ي، والمادة 1م لجزائر ت ا ن قانون العقوبا ت فر 2-121م يعقوبا س ن
2 Th. DALMASSO. La responsabilité des personnes morales. Petites affiches 1993, n°
138, p.10
3 F. MALT-MAES, L’autonomie du droit pénal : mythe ou réalité d’aujourd’hui ou

demain, Rev, sc. Crim1987. p ; 347.
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، فقد بذل المشرع جهدا كبيرا 1اوقد حث على هذه الاستقلالية نصوص قانون العقوبات ذا

أخيرا، يتعين منح القاضي الجزائي 2،عند تحريره لهذا القانون خصوصا حول المفاهيم المستعملة

لحرية  ى في تحديد بدقة مجال تطبيق النصوصا أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأوضاع التي عل

ت تي شرحناه يمكن أن تقابله في الحياة العملية، مستعينا في ذلك بالمعايير ال لا لإف ك منعا  وذل

ش لأ ب ا ن العقا ص المعنوية الفعلية م وتسهيلا لتعويض ضحايا الجرائم المرتكبة من قبل هذه خا

ص خا ش لأ .ا

المبحث الأول

للأشخاص المعنويةالجريمةأسلوب إسناد 

شرعلم شخاص المعنوية في الجزائري ونظيره الفرنسي إدراج مبدأ المسؤولية الجزائية للأا قرر الم

ت، ثاقانون العقوبا حي ص،  صا خت لا ب ا سلو ما أ ل منه ض ختار ك ما بانتقاء بع ل منه قام ك

ص قانف،الجرائم التي يمكن إسنادها للشخص المعنوي دون البعض الآخر ي ن لجزائر ت ا ون العقوبا

كرر51المادة 1 ت 1م ن قانون العقوبا ي، والمادة م لجزائر ي2-121ا س ت فرن .عقوبا
2 F. DESPORTS et F. LE GUNEHEC. Le nouveau droit pénal, op.cit
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سنة  ى 2004ل " يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه أنهعل

جهزته  ف أ طر ن  شر أم ين  وممثليه ال ى  ذلعي عل ص القانون  دما ين ق 1"كعن سب ب  سلو لأ ت ا ذا

لا فطبقا لهذا ا، 1992وأن اختاره المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد لسنة  ص  لن

سؤول لإقرار بالم ن ا ك لا " يم ي إ ص المعنو خ ش لجزائية لل في الحالات المنصوص عليها في القانون ية ا

م ظي .2"أو التن

ص، وهو ما  صا خت لا دأ ا ي بمب س ي والفرن لجزائر شرع ا ل الم ن قب ج م ب المنته سلو لأ ذا ا ه ى  عل ق  طل ي

شاملةيعني أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية التي أقرها  كون  ن ت ن أ ك لا يم ن  شرعا 3الم

.4وبالنسبة لجميع الجرائم التي أوجدها قانون العقوبات والمقررة في الأصل للأشخاص الطبيعية

إن اختيار هذا الأسلوب من التجريم والذي ينحصر في أغلب الحالات في جرائم معينة مرده 

إذ ،يمكن أن تسند لها كل الجرائملا جة أن الأشخاص المعنوية هي مجرد حيلة قانونية وبالنتي

ك لا يم م  جرائ د  ج ا من قبل هذه الأشخاص  تو فن القيام  ل،أو العن ض، القت ك العر كهت

يجب القيام بفرز الجرائم التي تتواءم مع طبيعة الأشخاص المعنوية للبقاء في الحدودوبالتالي 

ملة. لمحت ا

ع اعتبر تيار من الفقه أن مبدأ الاختصاص يتماشى مع خص طاب ع  ص المعنوية وم خا ش لأ صية ا و

ح لا ص لإ دة ا مقتنعا هذا الأسلوب بدعوى أن المشرع لم يكنربينما انتقد البعض الآخ، 5ج

لا بحقيقة الأشخاص المعنوية، ص المعنوية معيار  خا ش لأ م ل لجرائ ض ا سناد بع دم قابلية إ ع معيار  ف

يقوى على النقد، حيث يستشف من ذلك سوء فهم لآلية وعمل المسؤولية الجزائية للأشخاص 

شرة بما أالمعنوية ت مبا س ت المعنوية لي كيانا سؤولية ال ن م لأ ص ،  خ ش هو ال طا  سي ب و طل ا تت

سنة 51المادة 1 دة) ل دي ج كرر( 71ج رع: 2004م
2 L’article 121-2-1 du code pénal limite la responsabilité pénale des personnes morales
aux « cas prévus par la loi ou le règlement »
3 H.RENOUT, op. cit., p.185
4 Yves MAYAUD, Droit pénal, 3éme éd., PUF, 2010, p. 367

5 H.RENOUT, op. cit., p.185
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ي،  طبيع ذاال ك نوه ك جريمة يم ل  ن ك ل فإ ن قب كون م ي ت ص المعنو خ ش ب ال سا لح ب  ك ن ترت أ

ثليههيئاته ومم

لجزائية محررولم يشأ سؤولية ا م الم مي دو تع ى ما يب عل ي  لجزائر د،وا دي لج ي ا س ت الفرن قانون العقوبا

ن فق حينئذ أصبح من المتعين على المشرع  أن يحدد د التحكم في النظام الذي تم وضعه،خوفا م

ن مفي كل جريمة نن الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعنوية أم لا.ما إذا كا ب إذا م س المنا

توضيح أسلوب التجريم الخاصة بالأشخاص المعنوية والصعوبات التي تعترض تنفيذ مبدأ 

ص (الم صا خت لا با ل)طل لأو ثم نبرز الجرائم التي أصبحت الأشخاص المعنوية مسئولة عنها ،ا

ا أو ممثل هيئا ن  ا م سا لح ب  ك دما ترت ص (عن صا خت لا دأ ا ستنادا لمب ب يها ا طل .الثاني)الم

المطلب الأول

وعوائقهأسلوب التجريم الخاص

في نص إن الأسلوب الأكثر بساطة هو تحديد الجريمة التي يمكن أن تسند للأشخاص المعنوية

التجريم، ويطلق عليه بالتجريم الصريح، وهو الأسلوب الذي تم تبنيه في قانون العقوبات 

ي  لجزائر .1992وفي قانون العقوبات الفرنسي لسنة 2004ا

ل(ولكن هذا الأسلوب لا يخلو من العوائق   لأو وقد أفرز هذا الأسلوب من التجريم )الفرع ا

راد إسنادها إلى الأشخاص المعنوية مما يستوجب البحث في عدم الانسجام في اختيار الجرائم الم

.)معايير واقعية للتجريم في ضوء مبدأ الاختصاص (الفرع الثاني

الفرع الأول

التجريم الصريح
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أدرج المشرع الجزائري والفرنسي المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في  قانون العقوبات 

كون  ن ت ن أ ك صيغة التالية ( يم مبال لجرائ ن ا ع جزائيا  سؤولة  ص المعنوية م خا ش لأ التي ترتكب ا

ك." ى ذل عل ص القانون  دما ين عن ين "  شرعي ا أوممثليها ال جهز ف أ طر ن  ا م سا 1لح

و عليه فإذا لم ينص القانون صراحة على إسناد الجريمة إلى الأشخاص المعنوية فإن هذه الأخيرة 

كون 2تكون في منأى من المتابعة والعقاب. ي هو وي ص المعنو خ ش ل لل مث ي الم طبيع ص ال خ ش ال

رم لحساب لكيان المعنوي. المتابع و المعاقب شخصيا حتى ولو قام بالفعل ا

لم يكن المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي على ما يبدو يرغبان وقت اعتماد مبدأ المسؤولية 

ا إلى حصره في جرائم محددة الجزائية للأشخاص المعنوية إعطاء مجال أوسع لهذا المبدأ ، إنما سعي

وفي أشخاص معينة، هي أشخاص القانون الخاص في القانون الجزائري، بينما تبنى المشرع 

الفرنسي مبدأ تعميم وتوسيع المسؤولية الجزائية من ناحية الأشخاص المعنوية، واعتمد في البداية 

م لجرائ جهة  ن  ص م ص خ دأ الت ص المعنوي3مب خا ش لأ سؤولية ا لا قيام لم م ، ف لجرائ ن ا ع لا  ة           إ

ن ص المعنوية إذ خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا حة، فالم صرا عليها  ص  صو ا محصورة  " في المن بما أ

ص 4الحالات المنصوص عليها في القانون  أو التنظيم ". خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ن الم ك فإ ذل ك

ب المعنوية يجب أن تكون على الخصوص منصوص عليها  في القانون الذي لجريمة ويعاق ف ا يعر

عليها، وقبل تناول التجريم الصريح من خلال النصوص الجديدة (أولا ) نتساءل عن التوجه 

سالقضائي والنصوص التشريعية القديمة التي كانت سارية  ل مار ل أو ن 1994قب سريا خ  تاري

قانون العقوبات الفرنسي الجديد التي تعاقب أو تجرم الأشخاص المعنوية (ثانيا) من خلال 

دة.  دي لج ص ا صو الن

. 2004نوفمبر لسنة 10مكرر (جديدة) الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري 51المادة 1

ع:  71ج.ر.

2 M.LAURE RASSAT, op.cit, p. 477
3G. Stefani, LEVASSEUR, op. cit., p.282
44 « Dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».
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التوجه القضائي والنصوص القانونية القديمة :أولا

مبررات البحث في هذه المسألة ملاحظ وجود توجه قضائي  يحكم على الأشخاص المعنوية 

شار إل صفة م ب  سب يها في نص التجريم، وكذلك وجود بعض النصوص المعزولة التي نصت ب

ص المعنوية خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ى الم ص المعنوية عل خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ت الم ن كان ، وإ

سنة  ي ل س ت الفرن ط بقانون العقوبا سنة 1994مرتب ي ل لجزائر كام . 2004، وا ح د أ ج ن تو ك ول

ص القانونية  قضائية في القانون الفرنسي سابقة ت صو ض الن سؤولية (أ) وبع ن الم ذا النوع م ه ت  ناول

ا المؤيدة لهذه المسؤولية (ب) مما يستلزم دراسة تقنيا

1994التوجه القضائي قبل -أ

كانت النزعة الفردية هي المهيمنة، ومن ثم فلا 1810في ظل قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

، غير أن تيار من  القضاء حكم على كيانات 1يةمجال للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنو 

" معنوية خصوصا من أجل جرائم مادية وهو ما يعد تناقضا مع المبدأ الواضح والذي بمقتضاه 

ي، ن معنو د كيا ض م بعقوبة  ك لح ن ا ك .تبنى 2ولا يسري في حقه غير المسؤولية المدنية"لا يم

ضاء جرام    وقتئذ وفي معظم الحالات هذا النوع من الحلولالق لإ ع ا م ب ق صا ن ي ي أ ش تحا د  ص ق

ل. شل بال

ص في الواقع إذا لم يحكم على الشخص المعنوي لم تكن هناك م خ ش ى ال عل م  ك ح سيلة لل ن و

ب، عقا لجريمة دون  ى ا ي وتبق طبيع ت وهكذا وجدنا محكمة ال ض كاما ق ح د أ سية تؤي ض الفرن النق

ت الغرام ص معنوية بعقوبا خا ش ى أ عل ت  ط سل د  ت ق ل ة كان لحا بالنسبة للجرائم التي يشير وهو ا

طبيها نص التجريم إلى صفة في الشخصف ن تن ن أ ك كويم صفة المال ي ك ص المعنو خ ش ى ال عل ق 

ص  خ ش ى ال عل م  ك ح ذا  ك كبيها، وه ت لنية مرت ل إثبا ن ك ع ستقلة  جريمة مادية  م ن  ع ك  وذل

خ ب  سب ي بغرامة ب ت،المعنو شروبا ل الم حيازة ونق ت  شريعا ق ت ص ر ن ن ف القرار أ ش ث ك حي

جزائيةتجريم أنشأال سؤولية  ك م ق المال عات ى  ولم يميز بين ما إذا كان المالك شخصا طبيعيا أو عل

1 J. PRADEL, in, Traité de droit pénal, CUJAS, 12 éditions 1999.
2 Cass. crim. 2 décembre 1980 ; Bull. n° 326.
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دية ، شركة ن البل ى أ عو د دية، ب س بل ضائية رئي ت الق لجها ى ا د ح ت إ د برأ سن ت ال ت ذا تح و

.1وحدها هي المالكة ومن ثم تعين الحكم عليها

ص ومرد صدور مثل هذه الأحكام، أنه في حالة عدم وجود إ خ ش ى ال عل م  ك ح كانية لل م

ي، ل، المعنو شل ت بال ب قانون العقوبا صا ضاء زيادة على هذه الوسيلة المستعملة من السي ق

ص المعنوية خا ش لأ ى ا عل م  ك ح صفة الل حائزة ل ها  د ح كون و دما ت ي عن ذ حو ال ى الن عل ك  لمال

شرنا إليه  ص1994يمكن الكشف في قانون العقوبات السابق عن فترة ما قبلأ صو ن ن ع

موجهة صراحة إلى الأشخاص المعنوية والتي تتضمن عقوبات جزائية، هذه النصوص تعد منشئة 

ص المعنوية. خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا م لل

1994ما ديسمبرالتشريعيةالنصوص-ب

ا  لا يتعلق الأمر هنا بحالات المسؤولية الجزائية غير المباشرة والتي تتضمن أن الغرامة المحكوم 

ط ص ال خ ش د ال يض ص المعنو خ ش ق ال عات ى  عل جعلها  ي  ض ن للقا ك ي يم لبيع جزائية ب سؤولية  بم

ي ص المعنو خ ش شرة لل .2مبا

توضيحا لهذه الوضعية نقدم مثالين، الأول مأخوذ من قانون الأسرة والمساعدة الاجتماعية الفرنسي 

Code de la famille et de l’aide socialث أن جودهحي ظرا لو وسطاء جانحين في مسألة التبني فقد ون

نص هذا القانون على عقوبات جزائية تفرض عن عدم احترام القواعد المقررة فيه، فبقراءة لأحكامه 

ح صرا ى ما يقرر  عل ط نعثر  شا ن الن ذا النوع م ه صة ممارسة  ى رخ عل ل  صو لح ت ا صة بالتزاما لخا ةا

ص المعنوية، ف خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ل الم ي وك طبيع ص  خ ش ل  ن " ك ص أ ح الن ض د أو يق ص معنو خ ش

ص لخا ع للقانون ا ض عليه 15يعمل كوسيط من أجل تبني أو وضع قاصر سنه خا ين  سنة يتع

سبقة صة م ى رخ عل ل  صو لح ، ويضيف النص أن كل من ينشط في مجال وسطاء التبني دون أن يكون 3ا

1 J. PRADEL, et VARINARD, Les grands arrêts du droit criminel, tome 1, Dalloz, 2ème

éditions, n° 38, p. 465
2 PRADEL, in, Traité de droit pénal CUJAS, 12 éditions 1999.

3 Art.100-1 C fam.f Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert
d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans,
doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du
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تتمثل هذه العقوبات في بالحبس لمدة 1حائزا لرخصة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

ين.25.000ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ين العقوبت هات ى  د ح ي أو بإ س ك فرن ن 2فرن ع أما 

ين،1970المثال الثاني، فقد ورد في قانون  ن العقاري عوا لأ ق با حيث تشير المادة الأولى منه 3المتعل

ع ق  طب ذا القانون ت ه كام  ح ن أ ى " أ عل حة  س صرا طبيعية أو المعنوية..." ويقرر نف ص ال خا ش لأ ى ا ل

ن  16النص في مادته  ص" أ خ ش ل  اعتاد تقديم المساعدة ولو على سبيل الإعانة على العمليات ك

المنصوص عليها في المادة الأولى دون أن يكون حائزا على البطاقة المبينة في المادة الثالثة تطبق في حقه 

ي "، 30.000غرامة  س ك فرن للعلم تنص المادة الثالثة هذه على  " يتعين على كل شخص فرن

طبيعي أو معنوي يمارس هذا النوع من النشاط الحصول على هذه البطاقة "  من الطبيعي أن يتعرض 

كون مزودا  ن ي تجارية دون أ دة  ع ل العقارية أو لقا لأموا ع ا ط بي شا سه لن س نف ي كر ذ ي ال ص المعنو خ ش ال

طاقة لعقوبة الغرامة.  بالب

يتبن من خلال المثالين السابقين، أن كل من القضاء والمشرع كلا فيما يخصه قد بذر نواه للمسؤولية 

.1994الجزائية للأشخاص المعنوية، حتى قبل إقرار قانون العقوبات لسنة 

مبدأ الاختصاص من خلال النصوص الجديدة:ثانيا

ن  لاقا م ط ص المعنوية ان خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ت الم ح ض هذه النصوص الجديدة حقيقة في أ

يالقانون لجزائر يو ا س سواء، الفرن ى ال ى عل عل ين  ن المتع ح م صب المشرع في كل مرة يضع نصا وأ

دا  دي ه في هذا النص من هذه المسؤولية وما إذا كان يتضمن أحكام جزائية أن يحدد موقفج

إدراج المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في هذا النص أم لا.يجب

ويرى البعض أن مبدأ الاختصاص يثبت ثقة المشرع في نفسه، وقدرته على تقدير مدى ملاءمة 

ن 4هذه المسؤولية بالنسبة لكل نص يصوت عليه ح أ ض ن الوا سة ، م درا ح ب م س ظام ي ذا الن ه

conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs
concernés.
1 Art.100-1 C fam.f
2 Art.99 C fam.f, Protection sociale de la famille : Les infractions aux dispositions de la
présente section sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 F
ou de l'une de ces deux peines seulement.
3 Loi n° 79-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à

certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
4 C. LOMBOIS, Rapport de synthèses du colloque. Petites affiches 1993, n° 120, p.48
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دة  ص المعنوية،آلية إدخال المسؤ فائ خا ش لأ لجزائية ل ل ولية ا دأ بالفع د ب ع وق دور قانون م ص

لجزا ت ا ن العقوبا عتبارا م ي ا ت ، و 2004ئر ي قانون العقوبا س دالفرن دي لج سنة ا .1994ل

ولكن تبني مبدأ الاختصاص بدأ يكشف عن أوضاع مستغربة في النصوص الجديدة، والمثال 

ذا المرسوم . 1على ذلك، المرسوم المتعلق بحماية الحيوانات وقت صعقها أو إعدادها للقتل ه

لجزائية  سؤولية ا ى الم عل ص  ك واقعة لا ين ن ذل كامه، م ح م أ ظ سبة لمع ص المعنوية بالن خا ش لأ ل

ق، سب ص م ى ترخي عل ل  صو لح ي دون ا ح العاد ذب جراء ال وبالتالي لا يمكن إسناد هذه الواقعة 2إ

ي،  ص المعنو خ ش وفي المقابل، نص ذات المرسوم، على " أن تشكل جريمة، كل واقعة لوضع لل

جه ت أو أ شئا ض أو من ت أو أرا لا لمح ف،  صر ت الت ي تح ح العاد ذب ل أو ال ض القيام بالقت زة بغر

ص ص خ ن الم ك لأما ت).خارج ا لحيوانا ق ا صع يترتب على هذا النص أنه إذا كانت الأدوات 3ل

الموضوع تحت التصرف ملك لشخص معنوي فلا يمكن أن تنشأ المسؤولية الجزائية لهذا الأخير 

4حتى على فرض توافر الشروط  المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ب،وفي هذه الحالة جزائيا ويعاق ع  سيتاب ي  ذ هو ال ي  طبيع ص ال خ ش ن ال حتى ولو كانت الجريمة فإ

ي. ن المعنو كيا ب ال سا لح كبة  سبة مرت مأنة بالن ط ل بال لأق ى ا عل ح  م س ص ي صو ن الن ذا النوع م ه

طر أن تتحول المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلى مجرد شرط مظهري، ولم يشأ المشرع أنلخ

ملية الفرزيترك  ع ضاة  ق للق طري ن  ن التساؤل عما إذا كانت هذه الجريمة أو تلك ممكنع أ

ي، و  ص المعنو خ ش ل ال ن قب ب م ك لم يشأ أن يسن مبدأ لهذا أن يحدث لأن المشرع لم يكن ترت

سؤولية  م ك بعام لل د وذل ص ق ق متحقي ك ح . في هذا النوع من المسؤولية الجزائيةالت

ن ك ك يم ن ذل س م ك ى الع أن يحدث مبدأ الاختصاص خشية من أن المسؤولية الجزائية وعل

، وهو ما 5للأشخاص المعنوية أدخلت في النصوص العقابية بطريقة تعسفية ودون رؤية مدروسة

1 Décret n° 97-903 du 1° octobre 1997 relatif à la protection des animaux aux de leur
battage ou de leur mise a mort. J.O du 4 octobre 1997.
2 Art.21-10 du Décret précité.
3 Art.21-7 du Décret précité.
4 Art. 121-2 C.P.F
5 J .H. ROBERT, in, Droit pénal général, Paris, PUF, coll., 2002
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وفعلا عبرت عن هذه الخشية جماعة الضغط التي تتبنى يمكن أن يترتب عنه أوضاع خاطئة، 

خ ش لأ لجزائية ل سؤولية ا كرة الم ضادة لف ف م دا ه ص المعنوية.أ 1ا

يمكن تصور أن تضغط جمعية المستهلكين على المشرع كي يحتفظ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص 

الات وصولا إلى تسهيل تعويض الضحايا، وبطبيعة الحال وفي الجهة المقابلة  المعنوية في بعض ا

ين ل المهني ب ممث طل .ؤولية حفاظا على مصالح المؤسساتاستبعاد نفس هذه المسي

فضلا عن العناصر التي تم شرحها فإن مبدأ الاختصاص يعد عاملا لتضخيم حجم  قانون 

ص  شرع الن ى الم عل ين  ص المعنوية، إذ يتع خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا م ص المقررة لل صو ت بالن العقوبا

يحيل إليها بنص خاص.على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في كل مادة خاصة أو 

ل ذا الثق ه ى  عل ل  دلي سة ولل دمته درا ت ما ق م قانون العقوبا ج ح ي وزيادة  شريع ب الت لجان ا

ت  س لقانون العقوبا ل مار صاء يوم أو ح تم إ ي 1994إذ  س ت الفرن ن قانون العقوبا سريا خ  تاري

ص المعنوية 188 خا ش لأ دة ل سن ن مادة خاصة تحيل على مختلف الجرائم28جريمة م ك ويم

ت.الحصول على عدد مماثل في  ي لقانون العقوبا م ظي ب التن لجان ا

ن ك ،المواد التي تدرج المسؤولية الجزائية للكيانات المعنوية في ازدياد من يوم لآخرإ ن ذل شأ ن  وم

دد  ع ع  لجزائيةرف ص ا صو س ، الن ت لي م قانون العقوبا ج ح م  خي ض ص وت صو دد الن ع ن زيادة  إ

ت ى قانون العقوبا عل صرا  ي مقت س ت الفرن سبة لقانون العقوبا ظة بالن ح لا ت الم داء ذا ن إب ك إذ يم

ذا المالجزائري الذي لا يزال إلى اليوم يتبنى  دأه .2ب

إن مبدأ الاختصاص هو أيضا عامل ارتباك بالنسبة لنصوص قانون العقوبات لأنه يجبر كل 

ص المع خا ش لأ دة ل سن م الم لجرائ صة با خا مة  ع قائ ض ى و عل ضوع  ذا المو م  ل مهت ك ش د ي نوية وق

إن إنشاء هذه القائمة بالجرائم المسندة مصدر لبس لمسيري الشخص المعنوي أنفسهم، 

للأشخاص المعنوية تبدو صعبة ومعقدة، ذلك أن المشرع قد يعتبر فعلا ما مجرما إذا ارتكبته 

د، الأشخاص المعنوية ثم سرعان ما يعدل عنه سة، فق ق بالمناف لأمر المتعل ك  ى ذل عل ل  رجأدوالمثا

1 M. BAYLE. L’incidence de la réforme en droit de l’environnement, petites affiches

1993, n° 120.p.40
ك"2 ى ذل عل ص القانون  دما ين عن ي مكرر (جديدة) الفقرة الأولى51. المادة "  لجزائر ت ا ن قانون العقوبا م

ع: 2004نوفمبر لسنة 10 ج.ر.  .71.
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ف كيي والتي تنص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في موضوع 1-17المادة 1قانون الت

تم ة التفاهم قصد الهيمنة على الحياة الاقتصادية بشكل يخالف القانون والأنظم ن ما  سرعا ن  ك ول

ل.إلغاء هذا النص حتى قبل أن يصبح ي المفعو 2سار

ص القانونية  صو ن زيادة الن ص غير إ خا ش لأ ى ا عل طبقة  د الم ع ب معرفة القوا صع ن ال ل م تجع المقننة 

م فيهاإن القضاء على هذه الفوضى التشريعيةالمعنوية ك ح ن الت دا والتي أفرزها مبدأ وفق

الاختصاص، يقتضي العمل على تجميع في قانون العقوبات مجموع الأحكام الجزائية المتناثرة في 

ل ق جع سي ل  م ذا الع صة، فه لخا ص ا صو ن الن جرا ه ع أو  مي لج ن ا دا ومقبولا م ح ت مو انون العقوبا

مبدأ الاختصاص ذاته بسبب العيوب التي ينطوي عليها.

بسبب كثرة النصوص الجديدة التي يتم قرار أن هذه المهمة لن تكون سهلةيجب الإغير أنه

وهو ما سنها في كل سنة،كما قد يتعذر معرفة عدد النصوص التي تتضمن أحكاما جزائية،

فع وزير العدل الفرنسي ذاته للإقرار أنه فقد السيطرة على الظاهرة، وأنه غير قادر على إعطاء د

ص رقم محدد عن عدد النصوص التي تتضمن أحكاما جزائية خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا صة بالم خا

د المعنوية مة فق ع المه سا ن أمام ات ك ي،ول لجزائ ع ا طاب ت ال ص ذا صو لجرد الن لجنة  ئ  ش جعله ين ،مما 

د لمهامهاو  ح ع  .3ض

سة في الواقع، إن المشرع انكب  ى درا لجزائية عل سؤولية ا ل الم خا لإد ديمة  ص الق صو ض الن بع

ف) كيي ع ( قانون الت شائ هو  ما  ى وك م س ما ي ص المعنوية في خا ش لأ ين و ، غير أنه4ل لح ك ا ذ ذل من

في كثير لا وجود لعمل تشريعي واسع يهدف إلى إدخال المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 

ديمة. ص الق صو ن الن م

1 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992. Précitée
2 F.DEKEUWER- DEFOSSEZ, La responsabilité pénale des personnes morales à la
lumière éphémère de l’ordonnance du 1° décembre 1986 relative à la concurrence, JCP,
1994, édition. E. I. P. 356.
3 J.J DE BRESSON, op.cit, p.242.
4 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code
pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure
pénale. J.O. du 23 décembre 1992.
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ب سلو لأ ذا ا ه ص  صا خت لا دأ ا جيهه لمب ن تو ك د يم م نق ه هنا بأ لأمر  ق ا لأمر لا مفر منهيتعل مادام ا

ص المعنوية خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ج الم ي إدرا ه دة،  دي ج جربة  ق بت كنهيتعل أسلوب يجعل من ، ول

ب  صع دال جي ل  ك ش كالمعنوية،       ، خصوصا من قبل مسيري الأشخاصمعرفة القانون ب ذل

ن صولا إأ ص القانونية و صو ل الن دي د ، ومعرفةلى معرفة مختلف الجرائم الموجودةمتابعة تع سن أيها ت

ين صي صا خت لا ى ا عل صور  هو أمر مق ص المعنوية  خا ش لأ ما ل حت سوا  ن لي ذي ن وال مسيري م

ص المعنوية. خا ش لأ ا

ص  خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ج الم تم إدرا ف  دنا كي ص ن ر د أ المعنوية في النصوص القديمة بع

ا هذه المسؤولية  في  والصعوبات المرتبطة بمبدأ الاختصاص، وإلى الكيفية التي أدخلت 

النصوص الجديدة ،والنتائج المترتبة عنها،نتناول فيما يلي معايير اختيار التجري

الفرع الثاني

ضوء مبدأ الاختصاصفي معايير اختيار التجريم

صنا  ح مختلف الجرائم التي أسندها المشرع للأشخاص المعنوية في ضوء مبدأ إذا ما تف

الاختصاص، نلاحظ عليها بعض الاختلال سواء في قانون العقوبات أو في النصوص غير 

ا  المقننة (أولا) لذلك يتعين السعي لاستخلاص معايير حقيقية جديرة بالمصداقية والتي من شأ

ي  ن ينبغ دير ما إذا كا ح بتق م س ن ت إسناد جريمة إلى الأشخاص المعنوية أو عدم إسنادها إليها أ

(ثانيا).

عن عدم الانسجام المعاين من خلال قانون العقوبات والنصوص الخاصة: أولا

لقد حاول المشرع سواء الجزائري أو الفرنسي أن يكون دقيقا في فرز الجرائم التي يرغب في 

ن إسنادها إلى الأشخاص المعنوية، ومع ذلك وبق يء م ش ج  ستنت ص المقننة ن صو راءة متأنية للن
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ن 1وهكذا نجد الكتاب الثانيعدم الانسجام، وهي أقل انسجاما في النصوص غير المقننة.  م

م  لجرائ سبة ا د ن لا تزي ص،  خا ش لأ سة با م الما جرائ ص لل ص خ د الم دي لج ي ا س ت الفرن قانون العقوبا

د عن ين بالمائة  لاث ستة وث ن  ت المعنوية ع كيانا دة لل سن سالم ل مار ،1994أو

ل لأموا سة با م الما جرائ س لل كر ث،الم ب الثال كتا ص ال ص خ ك  ن ذل س م ك ى الع سعا 2وعل كانا وا م

للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، إذ أن تسعين في المائة من الجرائم المنصوص عليها في 

ذ ص المعنوية،ه خا ش لأ دة ل سن ب م كتا جريمة ولتبرير هذا يرى البعض أنه من الصعب ا ال سناد  إ

3إلى الأشخاص المعنوية تتنافى وطبيعة هذه الأشخاص ومن ثم مع مسؤوليتها الجزائية.

ل الإلا أن مثل هذا التبرير لا م مث لجرائ ض ا ن بع لأ ظهر مقنعا  دا 4سرقةي دي تح كثر  ب إرادة أ طل تت

2006ن ومع ذلك فقد أسندها المشرع إلى الأشخاص المعنوية في القانون الجزائري اعتبارا م

.19945وفي القانون الفرنسي من تاريخ سريانه في أول مارس 

ميلما يدعم هذه الفكرة أن المشرع الفرنسي جعل من جرائم القتل، الاغتيا س هتم، الت ك، 

ض، العن الجنسي، جرائم تسأل عنها الأشخاص المعنوية في حين أن جريمة العرض فالعر

.6يتم إسنادها إلى الأشخاص المعنويةالجنسي لم 

يمكن الإشارة في السياق ذاته إلى جريمة الاشتراك، هل يعد الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن 

جميع الجرائم أو فقط عن الجرائم القابلة للإسناد إلى الأشخاص المعنوية من المتعذر بطبيعة الحال 

ح وضع قائمة بالجرائم التي تستحق قبول  ض ن الوا ن م ك ص المعنوية، ول خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا الم

وجود عدم انسجام في توزيع الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى الحكم على الأشخاص المعنوية، 

1 LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes. (Art, 213-3 et s)
2 LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens (Art. 311-16 et s)
3 J.F.BARBIERI, L’incidence de la réforme du code pénal sur la gestion des personnes

morale, p. 22
مادة 350لمادة ا4 ستنادا لل ص ا خا ش لأ ى ا عل ق  طب ت ت ن قانون العقوبا دلة) م ن 382(مع دلة) م كرر ( مع م

م:  ع: 2006ديسمبر 20المؤرخ في 23- 06القانون رق ج.ر.  .84
5 Art. 311-1 du code pénal  applicable aux personnes morales selon L’article 311-16
6 Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001tende à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaire portant atteinte au droit de l’homme et aux libertés fondamentales.
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إن عدم الانسجام المنسوب لمبدأ الاختصاص موجود في قانون العقوبات ذاته ولكنه مشاهد 

ت.بشكل أوضح في النصوص غير المقننة والتي توج خارج قانون العقوبا د 

سنكتفي ببعض الأمثلة من القانون الفرنسي لنصوص جاءت بعد تبني المسؤولية الجزائية 

ن مرسوم  خوذ م ص مأ ل ن ص المعنوية،أو خا ش لأ ويهدف إلى حماية الحيوانات خلال 1977ل

ص والذي سبق وأن رأينا أنه لم يأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، فقد1صعقها. ن

ت المعنوية، كيانا ها لل سناد ل إ سه ن ال ن م م كا جرائ ى  عل ذا المرسوم  وتقع في مجال نشاط ه

الأشخاص المعنوية الأكثر تأثيرا، كالذبح الذي يتم لصالح جمعية بمناسبة إحياء طقوس دينية 

ويكون مخالفا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

لخارج،والنص الثاني يتعلق بتنظيم العلاقات  ع ا ع 2المالية م ى توقي عل ذا المرسوم  ه ص  ث ن حي

عقوبات في حالة عدم التقيد بالالتزامات التي نص عليها، غير أنه لم ينص على حالة خرق 

الالتزامات من الأشخاص المعنوية، إنه غياب يثير بلا شك الأسف، لأن الأمر يتعلق هذه

ص المعنو  خا ش لأ م ا ه ين فيه  سي سا لأ ين ا عل ل الفا جا ية، زيادة على ذلك إن العقوبة المقرر في بم

هذا النص هي الغرامة، وهو ما لا يطرح أي إشكال بالنسبة للأشخاص المعنوية، أخيرا إن 

غياب هذه المسؤولية للكيانات المعنوية، هو أمر مقلق خصوصا وأنه مرتبط بمجال سبق وأن 

سنة  ي ل س ت الفرن ح قانون العقوبا لا ص شروع إ ل به م كف ن، 1986ت أجل أن نختم، يتعين م

التذكير أن هذه الصعوبات مردها فقط لمبدأ الاختصاص، فإذا ما تم وضع مبدأ عام للمسؤولية 

ا  ل  مو د المع ع ص وفقا للقوا صو ق الن طب ست ظام و ت الن ذا ضعة ل خا م  لجرائ ل ا كون ك لجزائية ت ا

هو بموجب إصلاح قانون العقوبات،وهو ما يحافظ على الوحدة القانونية.الحل الوح ن  ك م د الم ي

القيام بتعديل تشريعي بحيث يكون هذا التعديل تعديلا جذريا، يجعل من المسؤولية الجزائية 

1 Décret n° 97-903 du 1° octobre 1997 relatif à la protection des animaux aux de leur
battage ou de leur mise a mort. J.O du 4 octobre 1997.
2 Décret  n° 96-117 du 14 février1996 réglementant la relation financière avec
l’étranger. J.O.15 février 1996, précité.
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للأشخاص المعنوية مبدأ عام يطبق على جميع الجرائم، ومن المأمول أن يتراجع المشرع الجزائري 

رنا إليه، مما عن مبدأ الاختصاص الذي من شأنه أن يخلق كثيرا من العوائق على النحو الذي أش

ل المادة  دي ب تع ج ستو ص (مكرر (جديدة من قانون العقوبات بحذف عبارة 51ي دما ين عن

ك ى ذل عل ص المادة )القانون  ى ن عل طرأ  ي  ذ ل ال دي غرار التع ى  ن قانون 2-121عل م

صيغة  "  تم إزالة  ث  حي د  دي لج ي ا س ت الفرن في الحالات المنصوص عليها في القانون أو العقوبا

تال ما ظي ".والواقع،أن  مبدأ الاختصاص الذي لجأ إلية المشرع الفرنسي في البداية ثم ألغاه، تن

والذي تبناه المشرع الجزائري فيما بعد وأبقى عليه، كان الهدف منه تحاشي عدم التحكم في 

الجرائم التي يمكن أن تسند للأشخاص المعنوية، و ما دام المشرع لم يلغ مبدأ الاختصاص، فهل 

ل  سبي ن  لإيجاد معايير يمكن للمشرع الاعتماد عليها للقول عما إذا كان يتعين إسناد الجريمة أو م

ص المعنوية. خا ش لأ ها ل سناد دم إ ع

أكثر ملاءمة ممحاولة إيجاد معايير للتجري: ثانيا

عدم الانسجام في إسناد الجريمة إلى الأشخاص المعنوية كما بينا، يحسن بنا البحث عن أمام

ا أن تسمح بمعرفة متى يمكن ومتى لا يمكن إسناد الجريمة إلى  معايير تكون أكثر ملاءمة من شأ

الأشخاص المعنوية ؟ أو ما هي الجرائم التي يمكن أن ترتكب من الأشخاص المعنوية؟ ثم معرفة 

إذا كان تأسيس المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية يشكل معيارا ملائما،وأخيرا عما إذا  ما 

كان مجال الجريمة يمكن أن يشكل المعيار المنشود.

ما هي إذا الجرائم التي يمكن بالفعل أن ترتكب من الأشخاص المعنوية؟ بطبيعة الحال،لم يسع 

رائم التي يمكن أن ترتكب دون تدخل الإنسان، إذ المشرع إلى إسناد إلى الأشخاص المعنوية الج

لا توجد أي جريمة تستجيب إلى هذا الشرط، فضرورة الفعل المادي الموجود في كل الجرائم 

الإيجابية لا يتعارض مع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لأن هذا الفعل يمكن أن يتحقق 

ي. ص المعنو خ ش ل ال ق ممث طري ن  ع
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ن الف ب م جان ن  قه يؤيد عدم معقولية إسناد بعض الجرائم إلى الأشخاص المعنوية وهي عادة  إ

س لجن م المتعلقة با لجرائ ل ا ، يبدو هذا التحليل مبرر إذ كيف يمكن لجريمة ذات طابع جنسي 1ك

أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي إلا إذا تعلق الأمر بطبيعة الحال بجريمة اشتراك ؟ غير أنه  

س سة ت س صور مؤ ن ت ك د يم دميها، مما ق خ ست ى م عل ث ولا تقوم بمراقبة كافية  دا ح ديها أ ل ل تقب

تشكل عدم المراقبة هذه مصدرا لاستعمال العنف ضد هؤلاء الأحداث.

ل قانون  لا خ ن  ي م س شرع الفرن ع الم ي دف ذ هو ال ب  سب ذا ال ه ن  ك أ ش ن 12لا ن 20012جوا أ

ي قابلة  س لجن ع ا طاب ت ال م ذا لجرائ م ا ظ ص مع صو لخ ى ا دية وعل م م الع لجرائ ن ا دد م ع ل  جع

للإسناد إلى الأشخاص المعنوية.

تمع، ولكن  ولا يوجد مثل هذا النص في القانون الجزائري ربما لندرة هذه الجرائم في حياة ا

في حياة الفرد فهي حتمية في يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الجريمة إذا كانت ظاهرة احتمالية

تمع إلى تدخل المشرع قصد جعل المؤسسات التي تشرف  تمع، ولهذا السبب يحتاج ا حياة ا

على هذا النوع من الأشخاص خاضعة للمسؤولية الجزائية حماية لهذه الفئة من الأشخاص.

ر غير ذي فعالية، إذ من الواضح أن معيار نوع الجرائم التي ترتكب من الأشخاص المعنوية معيا

نجد المشرع يسند إلى الشخص المعنوي جريمة هتك العرض، دون جريمة عرض جنسي، مع 

تمع. صعوبة التمييز بينهما من حيث ضررهما على ا

ا لا  لهذا يتعين التساؤل عما إذا كانت الفائدة من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ذا

هت لا ديرا با ج ل معيار ا  ك ش ص ت خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا س الم سي دة تأ ى فائ د مام؟ لمعرفة م

المعنوية وعما إذا كانت تشكل معيارا يمكن الاعتماد عليه يجب الرجوع إلى التبرير الذي أدى 

سنة 2004إلى تبنيها في كل من قانون العقوبات الجزائري لسنة  ي ل س .1992، والفرن

1 Th. DALMASSO, La responsabilité pénale des personnes morales, LITEC, 1996, P.4
2 Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001tende a renforcé la prévention et la répression des
mouvements sectaire portant atteinte au droit de l’homme et aux libertés fondamentales.
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ن السبب الأول لإدراج هذه المسؤولية هو الإ ي كا ذ ص المعنوية وال خا ش لأ ين ل ي الب لجزائ عفاء ا

يدعو بإلحاح إلى وجود الجريمة، ولكن أيضا إرادة تجنب أن يعاقب المسير بشكل تلقائي عن 

ع فيها، ضل س له  حيانا لي كون أ د ت ع ق ثم إن الغرض من الإصلاح هو أيضا تسهيل 1وقائ

حايا تعويض الضحايا المحتملين بزيادة إمكانية حصولهم على ال ض ض ال ق بتعوي ما يتعل ض، في تعوي

ي  ص المعنو خ ش كون ال دما ي عن س  مو ض مل ى تعوي عل ل  صو لح ل ا سه ن ال ل م لحا طبيعة ا كون ب ي

مدخل في القضية.هذا المعيار كسابقة المتعلق بارتكاب الجريمة إذ يمكن أن نكتشف بسرعة أن 

ص المعنوية منفعة هذه المسؤولية لا يمكن أن تشكل معيارا ذي مصداقية، فالواقع ي خا ش لأ ت ا ثب

لا يمكن أن ترتكب كل أنواع الجرائم التي تكون مسندة للأشخاص 

ص المعنوية  خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ن الم دة م ص، الفائ صا خت لا دأ ا ستنادا لمب طبيعية ا ص ال خا ش لأ ل

يسمح بالتالي  تبقى إذا مبهمة وغير محددة، ولا تشكل بالتالي معيار يمكن التعويل عليه

د دي ح ال الذي تتدخل فيه الأشخاص بت متى يكون إدراج هذه المسؤولية ضروري؟ فهل يعد ا

المعنوية معيارا معتبرا؟

ذا  توجد مجالات، تكون فيها المسؤولية الجزائية شبه تلقائية،ومن ثم مجموع الجرائم المتعلقة 

ال يجب أن تكون مسندة للأشخاص المعنوية كالجرائم المتعلقة بالبيئة، ب ا ص لخ ل ا ا وهو ا

طرة أو الملوثة. لخ طتها ا ش ب أن سب صا ب صو خ ص المعنوية  خا ش لأ ل فيه ا خ د غالبا ما تت ي  ذ وال

معظم النصوص الواردة في قانون العقوبات تنص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 

تحتها أو  ض أو  لأر ق ا لأمر بما فو ق ا سواء تعل س بالبيئة  سا لأمر بالم ق ا دما يتعل بتلويث المياه عن

طر خ ي لل طبيع ط ال س ن أو الو لحيوا ن أو ا سا لإن حياة ا ض  ك أدرج قانون ،2وهو ما يعر ذل ك

1 F. DESPORTS et F. LE GUENEHEC, op. cit., p. 577.
2 Art, 421-2 du code pénal, applicable aux personnes morales selon l’article 422-5 C.P.F
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ف كيي في مجال المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية جريمة التلوث من خلال نص قانون 1الت

ف،19922المياه لسنة  لأريا ل قانون ا دي ل تع لا خ ن  ث م جريمة التلو ي 3و ذ ك المرسوم ال ذل وك

حول المياه 1996وقانون ، 4الأتربة المتأتية من معالجة المياه المستعملةرم استعمال أسمدةيج

معيار مجال الجرائم المعنية معيارا مهما في تحديد الملاحظ أن 5والاستعمال العقلاني للطاقة.

ه الجرائم القابلة للإسناد إلى الأشخاص المعنوية،ولكن يبقى مع ذلك مبدأ الاختصاص في ذات

مصدرا لصعوبات اختيار الجرائم التي تسند للأشخاص المعنوية.

إن مبدأ الاختصاص لم يزد تطبيق المسؤولية الجزائية إلا تعقيدا، إذ يتعين استنادا لهذا المبدأ أن 

م قصد تجنبها، في يعرف مسيرو الأشخاص المعنوية نوعية الجرائم التي يمكن إسنادها لكيانا

ة صعبة، لأن هذه المعرفة مقتصرة على الاختصاصيين، ولهذا ستبقى حين تبدو هذه المهم

الأشخاص المعنوية ومسيروها تحت خطر التهديد العقابي بسبب مخاطر عدم المعرفة هذه، وعن  

كثرة النصوص التي تصدر في هذا الشأن، ليس هذا فحسب، فلا يكفي معرفة ما إذا كان 

لا، علية أم  ل معاقبا  ين معالفع ن يتع ك ت المعنوية.ول كيانا ى ال عل ق  طب ن ي رفة ما إذا كا

والمأمول من المشرع أن تكون له الحكمة الكافية لتجنب هذه العقبات المتعلقة بإدراج المسؤولية 

ص المعنوية خا ش لأ لجزائية ل ولا ينص عليها إلا في الحالات الضرورية والنافعة، ويتحاشى في ،ا

ب حتى لا تصبح هذه المسؤوليةو ميتة،الوقت ذاته الجرائم التي تبقى مجرد نصوص سب جورة ب مه

1 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code

pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure
pénale. J.O. du 23 décembre 1992.
2 Loi n° 92- 3 du 3 janvier 1992.
3 Art, L 232- 2 du c. rural
4 Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du

traitement des eaux usées, J.O 10 décembre 1997.
5 Loi n° 96- 1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,

J.O du 1° janvier 1997.
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ا وغير مطبقة أو تصبح غير مفيدة كلية بسبب اللجوء التلقائي لنظام 1الخطأ في القانونتعقيدا

مادة  طبقا لل لجزائية  سؤولية ا دم الم ب لع سب ي.3-122ك س ت الفرن ن قانون العقوبا 2م

إن الحل الذي يبدو لنا معقولا في ظل تزايد النصوص الجزائية المطبقة على الكيانات 

ا ورغبة في تيسير معرفتها يقتضي جمع هذه النصوص في قانون واحد  المعنوية،وتعقيدات تطبيقا

ص المعنوية".  خا ش لأ ت ا عقوبا عليه " قانون  ق  طل ن ن ن أ ك يم

عدم قمع أي فعل ما لم يكن قد جرمه القانون من المبادئ الأساسية لقانون العقوبات هو 

وقت ارتكابه، لأن القانون يحذر قبل أن يعاقب ليعرف كل شخص ما هي التصرفات المعاقب 

في حين أن وبات أن يستوفي مهمته في الوقاية، هذه القاعدة تسمح لقانون العقعليها، 

3وقاعدة "لا يعذر بجهل القانون."التشريعات الحالية غالبا ما تتردد بين ضرورة معرفة القانون، 

هذه الوضعية كثيرا ما تثير الانشغال في مجال المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية فهذه 

ذا النوع من النصوص وبالتالي فهي معرضة للعقاب. الأشخاص هي المخاطبة 

منها العائق أن هذا النوع من النصوص مفروض على الأشخاص المعنوية ومسيروها ويتطلب

معرفة التعليمات والأوامر الناهية، وأن عدم احترام هذه الالتزامات يؤدي إلى العقاب، ومعرفة  

ضا معرفة كذلك أن مخالفة الالتزام يعد جريمة قابلة أو غير قابلة للإسناد للشخص المعنوي، وأي

ع له التطورات المستقبلية خصوصا في حالة إدراج المسؤولية الجزائية عن فعل لم تكن تخ ض

الأشخاص المعنوية، وهو ما يتطلب مواكبة دائمة لهذه التطورات.

إن مسيري الشخص المعنوي في شبه استحالة تامة عن معرفة كل النصوص التي يمكن أن تتابع 

ا حتى المتخصصين في هذا  وتعاقب بسببها، علما أن الأمر يتعلق بمعرفة متقدمة، قد لا يلم 

طبيعة م ب س منه ل، ولي ا الحال مسيرو الشخص المعنوي.ا

1 M. DRAI. L’évolution de la responsabilité pénale, édition, Dalloz, 1994, p.18.
2Art, 122-3 " N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par
une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement
accomplir l’acte. "

ستور 60المادة 3 د ن ال سنة م ي ل لجزائر .1996ا
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حل هذا الإشكال يكون إما في توظيف مستشارين قانونيين، أو الاستعانة بمحامين،ولكن 

اللجوء إلى هذا الحل ليس في متناول الأشخاص المعنوية كلها، فهذه الأخيرة ليست في مستوى 

د واحد منها الشركات الكبرى وهذه ممكن أن تلجأ إلى هذا الحل ولكن في الم ج ل تو قاب

أشخاص معنوية محدودة القدرة ويتعذر عليها توظيف مستشار قانوني أو اللجوء في كل مرة إلى 

الاستشارة القانونية على يد محام، يمكن أن نتساءل في ضوء هذه الفروق في المعرفة بالجرائم التي 

ق القانو  طب ل ي ه ي ذاته،  لجزائ ي ا ض ف القا ن موق ع ص المعنوية  خا ش لأ عنها ا ل  سأ ى ما فيه ت عل ن 

من قسوة وعلى جميع الأشخاص المعنوية أم يأخذ بعين الاعتبار الفروق والقدرة على معرفة 

رمة لدى مختلف الأشخاص المعنوية؟  أو يأخذ في الحسبان الوضعية الخاصة لكل  الأفعال ا

1مذنب مستعينا في ذلك بالخطأ في القانون ؟

ر، من جهة، أن العقاب سيصيب في جانب كبير إن تبني هذا الحل ينطوي على بعض المخاط

منه الشركات الكبرى التي لها فريق من المستشارين القانونيين ، بينما قد تكون الشركات الصغيرة 

أو يتم استبعاد فكرة الخطأ في القانون في منأى عن هذا العقاب متحججة بالخطأ في القانون،

س س ساواة المؤ دم الم ع ل  كا ش ن أ ل م ك ش ل  ب ك جن على كبر وصغر الشخص المعنوي، مثل لت

ت 3- 122هذا الاتجاه ينطوي هو الآخر على تجاهل روح نص المادة ن قانون العقوبا م

الفرنسي، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نص مماثل في القانون الجزائري.

ق إن مبدأ الاختصاص يؤدي بلا شك إلى الحد من مجال تدخل قانون العقوبات، وهو ما يخل

إعفاء حقيقي للأشخاص المعنوية من مسؤوليتها الجزائية، ونظرا للعوائق التي أفرزها مبدأ 

الاختصاص نجد الكثير من الفقهاء يتساءلون أليس من اللائق تعميم مبدأ التجريم بدلا من 

ذا ه ص  صا خت لا دأ ا في حين ، 20043، وبالفعل لقد هجره المشرع الفرنسي  بموجب قانون 2مب

1 Art, 122-3 C.P.F
2 M-LAURE RASSAT, op.cit., p. 478
3 La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (JO du 10 mars 2004), dite « loi Perben II » a mis
fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, en
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ل الم ن شرع الجزائري متمسك به رغم كل المثالب والعيوب التي أتينلا يزا ي أ ى ذكرها، بق عل ا 

نرى فيما يلي الجرائم التي تم إسنادها للأشخاص المعنوية تطبيقا لمبدأ الاختصاص.

المطلب الثاني

لأشخاص المعنويةالجرائم المستوجبة مساءلة ا

دة)51المادة في جاء  دي ج كرر ( ن قانون م ص المعنوية م خا ش لأ ن ا ي أ لجزائر ت ا العقوبا

ص لخا ضعة للقانون ا لخا سؤ ا كولةم ى ذل عل ص القانون  دما ين ص قانون "جزائيا "عن ون

سنة  د ل دي لج ي ا س ت الفرن صيغة1994العقوبا ت ال ى ذا في الحالات المنصوص عليها في "عل

ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير تنظيم وهو ما يعني لا جريمة ( جناية، جنحة، مخالفة) القانون أو ال

إذا أخذنا هذا التحليل بعين الاعتبار، تكون الجملة الاعتراضية التي أضافها المشرع 1قانون،

ي  ي وه لجزائر ك" ا ى ذل عل ص القانون  دما ين ي عن س في الحالات المنصوص عليها في " " أو الفرن

شيئا.القانون أو ال ف  ضي لا ت م "  ظي تن

لجرائم التي تقوم على أساسها المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في ومن الممكن أن نختصر ا

مجالين كبيرين م هما، الجرائم غير العمدية الماسة بالأشخاص، وتلك الماسة بالأموال، وسنتناول 

في ( فرع الأول ) الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري والفرنسي وفي (فرع ثان) 

م الم لجرائ نصوص عليها خارج قانون العقوبات في كل من القانون الجزائري والفرنسي.ا

الفرع الأول

supprimant de l'article 121-2 du Code pénal les termes « dans les cas prévus par la loi

ou le règlement ».

المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري1
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قانون العقوباتالمنصوص عليها فيالجرائم 

ن مإ ظ جبة مع ستو م الم لجرائ ص المعنويةلما خا ش لأ ورد النص عليها في قانون العقوبات ساءلة ا

سنة  ي ل لجزائر ك2006.2والتعديلات التي طرأت عليه في20041ا ذل ي إما 20093وك وه

ح، و  جن ت أو  م يتجنايا ت فل خالفا م الم جرائ ا أما  شأ ص ب ي ن ت أ ن قانون العقوبا م ع أنه ض م

ع ت توق عقوبا ت (أولا)قرر  خالفا ن الم ع ي  ص المعنو خ ش ى ال ي عل س ت الفرن أما قانون العقوبا

د دي لج سنة (ا لأفقد تضمن الكتاب الثاني منه)1994ل د ا ض ح  لجن ت وا لجنايا شخاص، ثم ا

الجنايات والجنح ضد الأموال في الكتاب الثالث، أيضا الجرائم ضد الأمة، وجرائم الماسة 

مومية (ثانيا). حة الع ص بال

الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري:أولا

الجنيات والجنح الواقعة ضد الأشخاص -أ

صيغة التالية:ورد النص على هذه الجرائم في الباب الثاني من  ي بال لجزائر ت ا " قانون العقوبا

ل 3،4،5يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام  ص ذا الف ه ن  ،م

كرر"51طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  ص 4م صا خت لا دأ ا ستنادا لمب ، وعليه، فإنه وا

دة في القسم الأول والثاني  من الفصل الأول من فإن الأشخاص المعنوية غير معنية بالجرائم الوار 

مالباب الثاني من قانون العقوبات،  لجرائ المحددة في القسم الثالث فهي جنحتي القتل الخطأ أما ا

طأ، لخ لجرح ا حرمة المنازل 5وا ت الفردية و لحريا ى ا عل ع  داء الواق عت لا ي ا ع فه م الراب س م الق جرائ وأما 

م:1 ف2004نوفمبر10المؤرخ في 15-04قانون رق ذكر.سال ال

م:2 ف 2006ديسمبر 20رخ في ؤ الم23-06قانون رق .ذكرالسال

م:3 ف 2009فبراير 25رخ في ؤ الم01-09قانون رق .ذكرالسال

عليها بالمادة 4 ب  ص والمعاق صو كرر303المن ت. 3م ن قانون العقوبا دة) م دي ج )

عليها بالمواد 5 ب  ص والمعاق صو ت .290إلى 288المن ن قانون العقوبا م
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ف، ط لخ س فت1وا لخام م ا س ص.أما الق خا ش لأ عتبار ا ف وا شر ى ال عل داء  عت لا م ا جرائ ن  م ثم 2ض

شرع ف الم ضا ب قانون أ ج ذكر بمو سالفة ال م ال جرائ ي لل لجزائر ت 20093ا تح ها  ى أورد خر م أ جرائ

س لخام م ا س كررالق كرر1م ص2، م خا ش لأ تجار با لا م ا جرائ ي  ضاء4،وه ع لأ تجار با لا ل 5،وا وأفعا

ن جري ب المها لا 6ري ض ل ف دا ستب خفاء أو ا ل أو إ حة نق جن ن  لع 7.طف

الجنايات والجنح الواقعة على الأموال-ب

ص ت ن ى قانون العقوبا ثاني من الجرائم الواقعة على الأموال في الفصل الثالث من الباب العل

ل: " ث بالقو ب الثال كتا كون ال ن ي ن أ ك سؤ يم ي م ص المعنو خ ش لا جزائيا عن الجرائم المحددة في و ال

سام لأق كرر51من هذا الفصل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة،3،2،1ا م 8"م لجرائ ا

لتالواردة في هذا الفصل هي، السرقا لأموا دون 9.وابتزاز ا ك ب شي دار  ص ب وإ ص م الن جرائ و

د. صي لأمانة10ر خيانة ا م  جرائ جريمة تبي11و ك  ذل لوك لأموا ض ا والمساس بالمعالجة الآلية 12ي

ن 1 عليها بالمواد م ب  ص والمعاق صو ت.295إلى  291المن ن قانون العقوبا م

عليها بالمواد 2 ب  ص والمعاق صو ت.1كررم303إلى 296المن ن قانون العقوبا م

م: 3 ت..2009فبراير 25المؤرخ في 01- 09قانون رق ن قانون العقوبا م

عليها بالمادة 4 ب  ص والمعاق صو كرر303المن ت.11م ن قانون العقوبا م

كرر 303المنصوص عليها في المادة 5 ت26م ن قانون العقوبا .م

كرر303المنصوص عليها في 6 ن قانون الع38م تم قوبا

عليها بالمادة 7 ب  ص والمعاق صو ت القانون321المن ن ذا .م

كرر382المادة 8 م:1م ن القانون رق ع: 2006ديسمبر 20المؤرخ في 23- 06م ج.ر.  .84

ن 9 عليها بالمواد م ب  ص والمعاق صو ت.371إلى 350المن ن قانون العقوبا م

عليها بالمواد 10 ب  ص والمعاق صو ت.375إلى 372المن ن قانون العقوبا م

عليها بالمواد 11 ب  ص والمعاق صو ت.382إلى 376المن ن قانون العقوبا كرر م م

مذكرتنا الموسومة ب" آليات الرقابة على جريمة تبييض الأموال " المركز الجامعي معسكر 12

كر 389مكرر إلى 389. والمواد 2007/2008 كرر389، 3رم .7م
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ت طيا مع 417، ومن ضمن الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية ما نصت عليه المادة 1لل

كرر س،3م جريمة التفلي ي  دة)، وه دي ج ك العقارية،2( لا لأم ى ا عل ي  د خفاء،3التع لإ جريمة ا 4و

م التزوير،5الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل وسائل النقل ص 6جرائ د ورد الن وق

في الفصل السابع   من الباب الأول، من الجرائم المنصوص 241إلى 197عليها في المواد 

عليها في قانون العقوبات أيضا، ما ورد في الباب الرابع وهي الجرائم المتعلقة بالغش في السلع 

عليها بالمادة والتدليس في المواد الغذائية والطبية الأفعال المنصوص والمعا ب  كرر.435ق 7م

الجنيات والجنح الواقعة ضد أمن الدول-ت

هذه الجرائم ورد النص عليها في الفصل الأول من الباب الأول وهي، جرائم الخيانة 

س، س ج ت 9جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني8والت ت والمؤامرا داءا عت لا ا

ن، ض الوط لامة أر س دولة و طة ال سل د  دولة10ض خلة بال ب الم خري ل والت ت التقتي م 11جنايا لجرائ ا

كرر394المادة 1 ت.4م ن قانون العقوبا م

ت.383المادة 2 ن قانون العقوبا وما يليها م

ت.386المادة 3 ن قانون العقوبا م

ت.387المادة 4 ن قانون العقوبا م

ت.387المادة 5 ن قانون العقوبا م

م: 253المادة 6 ن القانون رق ت 2006ديسمبر 20المؤرخ في 23-06م ن قانون العقوبا م ض . المت

ع:  84ج.ر.

م:7 ت2006ديسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون رق ن قانون العقوبا م ض ي.المت لجزائر ا

ن 8 ن قانون 64إلى 61المواد م ت.2006ديسمبر 20م ن قانون العقوبا م ض يالمت لجزائر ا

ن قانون 76(معدلة) إلى 65المواد 9 ت.2006ديسمبر 20م ن قانون العقوبا م ض يالمت لجزائر ا

ن 10 ت 83(معدلة) إلى 77المواد م ت2006عقوبا ن قانون العقوبا م ض ي.المت لجزائر ا

ن 11 ت 87إلى 44المواد م ت.2006عقوبا ن قانون العقوبا م ض يالمت لجزائر ا
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ن 2جنايات المساهمة في حركة التمرد.1الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، شارة أ لإ دير با لج ن ا م

شرع يالم لجزائر التي يمكن أن ترتكب من في قانون العقوبات على جرائم المخالفاتلم ينصا

ص المعنوية خا ش لأ ىعلى خلاف نظيره ا عل ص  ي ن ذ ي ال س ح الفرن لجن ت وا لجنيا م ا جرائ

ت. خالفا والم

الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي: ثانيا

ى   دولة، وعل ن ال ل، أم لأموا ص، ا خا ش لأ سة با م الما لجرائ ى ا عل ي  س شرع الفرن ص الم ن

المخالفات على النحو المبين أدناه.

عليها في الكتاب الثانيالجرائم الماسة بالأشخاص المنصوص -أ

ت 3ورد النص على الجنايات والجنح الواقعة ضد الأشخاص في الكتاب الثاني ن قانون العقوبا م

سانية  لإن د ا ض م  لجرائ ي منها،ا س وهي الاسترقاق، النفي، تنفيذ الإعدام دون 4الفرن

محاكمة،خطف الأشخاص، التعذيب،ومن الجرائم المستوجبة مساءلة الأشخاص المعنوية أيضا

طأ لخ ل ا ل6وأيضا الجروح غير العمدية5القت م ث الع حواد ن  ع عادة  تجة  م 7النا جرائ ك  ذل وك

ل لأموا ض ا ت وتبيي درا خ سانية.8الم لإن كرامة ا ف لل ل منا ك ش ص ب خ ش ل أو إيواء  شغي جريمة ت 9و

الجرائم المتعلقة بالأموال المنصوص عليها في الكتاب الثالث-ب

ن 1 كرر87مكرر(جديدة) إلى 87المواد م ت 10م عقوبا دة)  دي ج ت2006( ن قانون العقوبا م ض المت

ي. لجزائر ا

ت 90(معدلة) إلى 88المواد 2 ت2006عقوبا ن قانون العقوبا م ض ي.المت لجزائر ا
3 LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes (Art. 213-3 du code pénal et s)
4 Art.213- 3 et 211-1  C.P.F
5Art. 221-7 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans l es
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 221-6…
6 Art.222- 21 C.P.F

ف ال7 ل،شري د كام صسي خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ،المعنوية ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولىالم

ص.1997 ،106.
8 Art.222-42 C.P.F
9 Art.225-16 C.P.F
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من الجرائم التي تستوجب مساءلة الأشخاص المعنوية ما أورد المشرع الفرنسي في الكتاب الثالث 

ص من قانون العقوبات، وهي معظم الجرائم التي تستوجب في الو  خا ش لأ ساءلة ا ت ذاته م ق

ة طبيعي ،1ال سرقة م ال جرائ ي  ،2وه لابتزاز ،3ا ب ص ،4الن لأمانة شياء 5خيانة ا لأ خفاء ا وإ

سروقة، ف،6الم لا لإت 8والتعدي على المعالجة الآلية للمعلومات7وا

الجنايات والجنح ضد الأمة، الدولة والسلم العام المنصوص عليها في الكتاب ت 

بالمصالح الأساسية للأمة، كالمساس باستقلالها أو بأراضيها أو وهي الجرائم التي تمس9الرابع

ا أو بوسائل الدفاع أو بدبلوماسيته أو حماية ابأمنها، أو بالطابع الجمهوري لها أو بمؤسسا

شعبها داخل التراب الفرنسي وفي الخارج أو بتوازن المحيط الطبيعي أو بالبيئة، وبالعناصر 

ب،10الأساسية  للمجهود العلمي أو الاقتصادي، والإرث الثقافي. لإرها م ا جرائ ضا  11وأي

ملة.12الرشوة، ف الع ساءلة 13والتزوير وتزيي ى م عل ي  س ت الفرن ص قانون العقوبا ما ن ك

ص الم خا ش لأ -121بالشروط المنصوص عليها في المادة 14عنوية التي ترتكب أحد هذه الأفعالا

ت القانون 2 ن ذا 15المخالفات المنصوص عليها في الكتاب السادسم

ي  س شرع الفرن م الم س ي.قانون العقوبات إلىق م ظي ب التن لجان ي وا شريع ب الت لجان ين،ا م س 16ق

ن (فأدرج جرائم المخالفات ضمن هذا القسم الأخير،وتتضمن -r645إلىr610-1المواد م

وهي تتعلق أيضا بالجرائم ضد الأشخاص،كالمساس غير ألعمدي الناتج عن الرعونة أو )11

أحمد محمد قائد مقبل،المسؤولية الجنائية  للشخص المعنوي، الطبعة الأولى،دار النهظة العربية، 1

هرة، ص.2005القا  .279.

9999 LIVRE IV : Des crimes et délits contre La nation, l'Etat et la paix publique
10 Art. 410-1  C.P.F
11 Art. 423- 5 C.P.F
12 Art. 433- 25 C.P.F
13 Art. 441-16 et 442- 14 C.P.F
14 Art. 414-7 C.P.F
15 LIVRE VI : Des contraventions
16 Partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat)
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أو أو القدح والسب غير العلني 1عدم الاحتياط والذي لا يترتب عن أي عجز عن العمل

ي، ي أو العرق صر ع العن طاب ن ال م ض هيةالتحريض غير العلني على التمييز 2المت كرا ي أو ال صر أو العن

ي، ف العرق ي3العن موم م الع سل دولة وال لأمة،أو ال د ا ض 4كنشر بلاغات ضد الدفاع الوطني،و

لأخيرا و  لأموا د ا .ض

ل، هذه بعض العينات لأموا ى ا عل م الواقعة  لجرائ ن ا شرع ولا ندعي حصرها جميعام ن الم لأ

ص لتي تستوجب مساءلة الأشخاالفرنسي أسرف بشكل لا فت للنظر في إسناد معظم الجرائم ا

قد وصل به الأمر أن تخلى على مبدأ الاختصاص وأصبحت والطبيعية إلى الأشخاص المعنوية 

القاعدة هي أن الأشخاص المعنوية مسئولة عن جميع الجرائم مثلها في ذلك مثل الأشخاص 

طبيعية  دا ال ع ع طبيعة هذه الكيانات.الجرائم التي قد تتنافي مما 

الثانيالفرع 

خارج قانون العقوباتالجرائم المنصوص عليها

زيادة عن الجرائم المستوجبة مساءلة الأشخاص المعنوية في قانون العقوبات، أورد كل من المشرع 

س شرع الفرن ي (أولا) والم لجزائر (ثانيا) بعض الجرائم في نصوص خاصة خارج قانون العقوبات.يا

صوص خاصة في القانون الجزائري:  الجرائم المنصوص عليها في نأولا

ي لم يرد في قانون العقوبات لجزائر النص على كل الجرائم التي قرر إسنادها إلى الأشخاص ا

المعنوية، بل نص على بعضها الآخر في قوانين خاصة وهي الجرائم التي سنتناولها فيما يلي:

جرائم الصرف-أ

" يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

1 r 622-1 C.P.F
2 R 624-3 C.P.F
3 R 625-7 C.P.F
4 R 624-2 C.P.F
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من وإلى الخارج وبأية وسيلة كانت:

ب،- كاذ ح ال صري الت

ح،- صري عاة التزام الت دم مرا ع

عدم استرداد الأموال إلى الوطن،-

طلوبة."- ت الم كليا ش عليها أو ال ص  صو ت المن جراءا لإ عاة ا دم مرا ع

أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  يعتبر 

كل شراء، أو بيع، أو استيراد، أو تصدير، أو حيازة لسبائك ذهبية، والقطع النقدية الذهبية، 

سة ن النفي جار والمعاد ح لأ ".1وا

جرائم المخدرات-ب

ستن ي ا ص المعنو خ ش ب لل سو م المن لجرائ ف ا كيي ن ت ك 2العقليةادا إلى قانون المخدرات والمؤثرات يم

إلى جنح وجنايات.

ن- ن فئة الجنح المنصوص عليها في الموادع م أو ، 17إلى 13م سلي صا بت صو خ لأمر  ق ا يتعل

دف الاستعمال الشخصي،  عرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير 

إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو أو على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب 

تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية... سهل للغير الاستعمال غير 

المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية  بمقابل أو مجانا سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية 

مواد غذائية أو في مشروب دون علم وسيلة أخرى...وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في 

المستهلكين... قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو وضع أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة  

كانت  أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

م 1 لأمر رق ق 1417صفر23مؤرخ في 22- 96ا ع: 1996يوليو 9المواف ج.ر. ذا .43.  ه ل  د ع

م:  لأمر رق ب ا ج لأمر بمو م: ، ثم 2003فبراير 19المؤرخ في 01- 03ا لأمر  رق ب ا ج ل بمو د 03- 10ع

ت 26المؤرخ في  . 2010أو

م:2 ع: 2004ديسمبر 25المؤرخ في 18-04القانون رق ج. ر. .83
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ن - سئولا ، 21إلى18فئة الجنايات المنصوص عليها في المواد من ع ي م ص المعنو خ ش د ال يع

ن قانون17جزائيا إذا قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة  ت م درا خ الم

والمؤثرات العقلية، أو قام بتصدير أو استيراد مخدرات ومؤثرات عقلية، أو زرع بطريقة غير 

ب،  مشروعة خشخاش الأفي ت النق كوكا أو نبا جرة ال ش مون أو  صك خ ش د ال ا يع

دف استعمالها في  المعنوي مسئولا جزائيا عن صناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو معدات، إما 

زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة أو علمه 

بأن هذه السلائف أو التجهيزات والمعدات ستستعمل لهذا الغرض.

هريبجرائم الت-ت

ب وهي الأفعال الموصوفة بالتهريب في القانون والتنظيم الجمركي،  صوفة بالتهري ل المو لأفعا ذا ا وك

ب2005في قانون  حة التهري كاف ق بم إن جرائم التهريب التي يمكن أن ترتكب من 1،المتعل

ص الم خ ش ن تال ح، وإما أ جن كون  ن ت ي إما أ ت.عنو جنايا ن كون  ع ح أما  لجن م ا م فجرائ لجرائ ي ا ه

ماثلة، والمواد  حونة أو الم ط ق أو المواد الم دقي ب أو ال لحبو ت أو الوقود أو ا لمحروقا ب ا المتعلقة بتهري

الغذائية والماشية ومنتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية 

ى خر عة أ ضا ي ب ت أو أ لأثرية أو المفرقعا ت ا كا متل ف الفنية أو الم ح م و 2،أو الت جرائ أما 

حة سل لأ ب ا ري م  جرائ ي  ت وه لجنايا ديدا خطيرا على الأمن الوطني 3ا والتهريب الذي يشكل 

أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية. 

الجرائم المتعلقة بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها-ث

م: 1 ب 18المؤرخ في06- 05قانون رق ق 1426رج ت 23المواف ش ع: 2005غ ج.ر.   .59
سنة 10/1المادة 2 ب ل حة التهري كاف ن قانون م ع: 2005م ج.ر.  .59
سنة 14المادة 3 ب ل حة التهري كاف ن قانون م ع: 2005م ج.ر.  .59
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م تسيير النفايات ذكر المشرع هذه الجرائم في الباب السابع من القانون المتعلق بمكافحة جرائ

غير أنه اقتصر بالنسبة للشخص المعنوي على معاقبته فقط عما ورد في 1ومراقبتها وإزالتها،

ل: " 56المادة  م بالقو لجرائ ن ا ها م سوا عيا أو دون  صنا طا  شا س ن ي يمار ذ ي ال ص المعنو خ ش ن ال إ

ض تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر وقام برمي أو إهمال النفايات المنزلية وم ها أو رف شا ا 

ل ن ما ستع ظام جمع النفايات وفرزها يتعرض للمساءلة الجزائية ".ا

مخالفة اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال قمع جرائم-ج

وتدمير الأسلحة الكيميائية

ا أو تخزينها أو  يحظر على الشخص المعنوي استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حياز

ا ونقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان أو استعمالها أو الاستعداد  الاحتفاظ 

لاستعمالها،أو حيازة مادة كيميائية أو نقلها دون ترخيص لأي كان لدولة طرف في الاتفاقية أو 

2غير طرف فيها.

قمع الجرائم المترتبة عن خرق شروط ممارسة المنافسة في السوق -ح

س ل مؤ 14سة تخالف نظام الصرف الخاص بالمناطق الحرة كما هو منصوص علية في المادة ك

ن أمر  وكل شخص معنوي أو منظمة مهنية لا تملك رقم أعمال محدد أو الشخص 20033م

المعنوي الذي يتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة أو التهاون في تقديمها أو لا تقدم 

ن قانون 56المادة 1 ن 27مؤرخ في 19-01م ضا ق 1422رم ق2001ديسمبر 12المواف المتعل

77بتسيير النفايات ومراقبتها ج.ر.ع:
م: 3المادة 2 ن القانون رق ها م د ق 1424جمادي الأولى عام 19المؤرخ في 09- 03وما بع 19المواف

سنة  اتفاقية حضر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام 2003يوليو 

43الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ج.ر.ع: 

م:3 لأمر رق ق 1424جمادي الأولى عام 19المؤرخ في 03-03ا ق 2003يوليو 19المواف المتعل

سة  مة و بالمناف صفة دائ س ب طبيعته يمار ت  ي أيا كان ي أو معنو طبيع ص  خ ش ل  سة ك س د بالمؤ ص ت يق طا شا ن

ت دما لخ ع أو ا ج أو التوزي لإنتا .ا
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أو المؤسسة التي لا تحترم شروط الترخيص بالتجميع المنصوص 1دةالمعلومات في الآجال المحد

من هذا القانون والذي من شأنه تخفيف آثار التجميع على المنافسة تتعرض 19عليه في المادة 

لجزائية.  ساءلة ا م لل

جريمة عدم الوقاية من تبييض الأموال المرتكبة من المؤسسات المالية -خ

والمؤسسات المالية المشابهة

ة التي تخالف تدابير الوقاية من تبييض الأموال  إن المؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشا

كررة  صفة مت ب ب لإرها ن ا هوية الزبونوتموي ن  ق م حق ل الت حو صا  صو در ،2خ ص ن م ع لام  ستع لا وا

دة الأموال المشبوهة ووجهتها وعدم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن ولم

ت3خمس سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات مليا ف الع لجزائيةأو وق ساءلة ا م ض لل .4تتعر

جرائم الفساد-د

ددة، منها الزياد ساد متع م الف جرائ ة في الأسعار أو التعديل في نوعية المواد أو الخدمات أو صور 

ن،آ موي م أو الت سلي ل الت ستغ6اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص،5جا ل نفوذ ا لا

التخفيض غير القانوني  في حقوق 7الأعوان العموميين  للحصول على امتيازات غير مبررة،

دولة، ب 2تلقي الهدايا،1،الإثراء غير المشروع9أخذ فوائد غير شرعية،8ال حزا لأ ي ل لخف ل ا موي الت

سية سيا ب ال حزا لأ 5.وأخيرا إخفاء عائدات جرائم الفساد4لرشوة في القطاع الخاص،3،ل

سنة 59المادة 1 سة ل سة المناف ق بالمناف ن القانون المتعل .2003م

161جيلالي بيوض، المرجع السابق، ص:2
165جيلالي بيوض، المرجع السابق، ص:3
2012ة الفقرة الأخيرة من القانون المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب لسن34المادة 4

م: 26المادة 5 ن القانون رق ن م ساد 2006فبراير 20المؤرخ في 01-06م ن الف ق بالوقاية م المتعل

ع:  ج.ر. حته. كاف .14وم

ساد41المادة 6 ن قانون الف سنة م 2006ل
سنة 2- 26المادة 7 ساد ل ن قانون الف 2006م

سنة 31المادة 8 ساد ل ن قانون الف 2006م
ن قانون35المادة 9 سنة م ساد ل 2006الف
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المنصوص عليها في التشريع الضريبيجرائم -ذ

ل استعمال للطرق الاحتيالية للتملص أو محاولة التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو ك

ضريبيا. شا  غ د  ضة يع ب أو الرسوم المفرو ضرائ ع ال ن دف صفيتها أو م ن ت 6م

عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص و"

ي..." ص المعنو خ ش د ال ض لجزائية...و م بالغرامة ا ك لح در ا ص ك، "7...ي ذل ب وك ك دما ترت عن

المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص... تتقرر الغرامات 

8مجلس الإدارة... وعلى الشخص المعنوي..."الجبائية...في آن واحد على أعضاء 

ل، ما ع لأ م ا ى رق عل ن قانون الرسوم  م ض ع،9ت طاب ل،10وقانون ال جي س مجموعة من 1وقانون الت

الجرائم يمكن مساءلة الشخص المعنوي عنها منها، الإغفال أو التقليل عن قصد في التصريح 

سنة 37المادة 1 ساد ل ن قانون الف 2006م
ساد38المادة 2 ن قانون الف سنة م 2006ل
سنة 39المادة 3 ساد ل ن قانون الف 2006م
ساد40المادة 4 ن قانون الف سنةم 2006ل
سنة 43المادة 5 ساد ل ن قانون الف 2006م
سقيعة،6 ن بو س صةالوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم اح لخا م ا لجرائ ض ا صادية وبع لجزء لاقت ، ا

طبعة الثانية،الثاني، هومة، 2006ال لجزائر، دار  .385.ص، ا

م: 9-303المادة 7 صادر بالقانون رق ماثلة ال شرة والرسوم الم ب المبا ضرائ ن قانون ال صادر 36- 90م ال

ن قانون المال1990سنة  م ض ع: المت ج.ر. سنة 57ية. . 1991ل

م: 554المادة 8 لأمر ق ن ا 1976ديسمبر 9المتضمن الضرائب غير المباشرة المؤرخ في 104-76م

م م ل والمت د .المع

ل.138المادة 9 ما ع لأ ى قانون ا عل م  ن قانون الرس م: م لأمر ق صادر با ديسمبر 18المؤرخ في 25-91ال

سنة 1991 ن قانون المالية ل م ض ع: ا1992المت ج.ر. م. م ل والمت د 65لمع
م: 4- 36المادة 10 لأمر رق صادر با ع  ال طاب ن قانون ال ل 7619ديسمبر 9المؤرخ في 103- 76م د المع

ع:  ج.ر. م. م 39والمت
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الرسوم المفروضة، وتقديم عن الدخل، أو إخفاء مبالغ أو منتجات تطبق عليها الضرائب أو

وثائق مزورة أو غير صحيحة للحصول على تخفيض الضرائب أو الرسوم أو الإعفاء منها.

يالجرائم المنصوص عليها بنصوص خاصة في القانون الفرنس:ثانيا

ل 2من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة ما ورد في قانون الملكية الفكرية، سأ ث ت حي

ص  خا ش لأ م ، )L 335-2 a L 335-4المعنوية جزائيا عن الجرائم المبينة في المواد (ا لجرائ وا

م2-52المتعلقة بالمنافسة والأسعار المنصوص عليها في المواد  لأمر رق ن ا - 86م

.والجرائم المتعلقة بمعالجة الفضلات المنصوص عليها في 1986الصادر في أول ديسمبر 1243

ن القانون1-24المادة  م: م ك القانون 1975جويلية 15الصادر في 633-75رق ذل ، وك

سنة  صادر  صادية ال لاقت لحياة ا شفافية ا ساد و حة الف كاف ق بم ، في حالة مخالفة المواد 1993المتعل

المتضمن إلزامية تحرير فاتورة في حالة شراء مواد أو 1986ديسمبر 1من الأمر الصادر في33

ت. دما خ 3أداء 

ا هذه هي الجرائم  التي أسندها المشرع الفرنسي للأشخاص المعنوية وأصبحت تسأل عن ارتكا

ا أو ممثليها إستنا لمبدأ الاختصاص وهي قليل من كثير إذ يتعذر  ا من قبل هيئا إذا تمت لحسا

ذه الجرائم. إعداد قائمة كاملة وشاملة 

ذا الأسلو  ط ويرى البعض أن إسناد الجرائم إلى الأشخاص المعنوية  ضب ل  كف ن ي شأنه أ ن  ب م

تمع في مكافحة  ال المعقول الذي تقتضيه مصلحة ا المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في ا

ا هذه  الإجرام دون أن يصل إلى حد عرقلة المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم 

م4-121المادة 1 لأمر رق صادر با ل ال جي س ن قانون الت 1976ديسمبر 9المؤرخ في 105- 76: م

ع:  ج.ر. م. م ل والمت د .81المع
2 Art. 335-8 du code de la propriété intellectuelle français.
3 DIDIER BACCON- GIBORD, La responsabilité pénale des personnes morales, présentation
théorique et pratique, édition eska, paris 1994, p. 24.
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ص. خا ش لأ لأمر لكن لهذا الأسلوب من التجريم مثالب وعيوب كثيرة سبق وان1ا شرنا إليها ا أ

الذي أدى بالمشرع الفرنسي إلى هجران مبدأ الاختصاص، والتوجه نحو شمولية إسناد الجرائم 

للأشخاص المعنوية، ويحسن بالمشرع الجزائري أن يسارع إلى التخلي عن مبدأ الاختصاص 

ب.واعتناق بمبدأ العمومية والشمول في إسناد الجرائم للأشخاص المعنوية تحاشيا لهذه العيو

المبحث الثاني

الجريمة المؤاخذ عليهاتنفيذ 

ص  خ ش ف ل هو كي ص المعنوية  خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ن الم خوذة م كثر إثارة والمأ لأ ق ا د العوائ ح أ

لجريمة ؟ ب ا ك ن يرت لحركة أ لحرية ا د  ن فاق كيا ي ك معنو

صول من أجل هذا يتعين إعطاء أهمية كبيرة إلى كيفية ارتكاب الجريمة من الشخص  ي، و المعنو

إلى ذلك يمكن اللجوء إلى تطبيقات قانون العقوبات على الأشخاص الطبيعية، لنرى في أية 

ي   المواء ما ه ص المعنوية، وما  خا ش لأ ى وا ش ما ذا القانون ما يت ه ن  م م ستله ن ن ن أ ك تحالة يم

سؤولية. ن الم ذا النوع م ه دام  خ ست لا ضرورية  ال

ليها حكم جزائي، يتعين ارتكاب أفعال مادية، ولهذا حتى يمكن القول بوجود جريمة يترتب ع

( يستوجب دراسة الكيفية التي يرتكب فيها الفعل المادي من قبل الشخص المعنوي      

ل) لأو ب ا طل الم

وكي تكون الجريمة معاقبا عليها يجب فضلا عن تنفيذ الفعل المادي لبعض الوقائع وجود نية 

ع ث  ح م الب ف يت كي لجريمة، ف ب ا كا )( المطلب الثانين هذه النية لدى الشخص المعنوي ارت

الأولالمطلب 

ص.1 ق،  ساب ع ال ل، المرج د كام سي ف  .211شري
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التنفيذ المادي للجريمة

ن تنمن نافلة القول التذكير أن ك لا يم صرفة  ل المادية ال لأفعا ي ا ص المعنو خ ش طة ال س ها بوا ذ في

م ذاته،  كا ن بإم ذي ص ال خا ش لأ شرع ل شار الم ذا أ ه ل  ج ن أ لجزائية المالتسبب في قيام م سؤولية ا

ي،  ص المعنو خ ش ين  لل يفب لجزائر شرع ا ن الم ل م ي1ك س ص 2والفرن خا ش لأ ما كا ن بإم ذي ن ال ره

ي ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا مالم ص وهؤلاء الأشخاص لا يخرجون عن كو خ يش 3.طبيع

ن يستلزم في البداية إذا البحث  م رهن ع الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين بإمكا

ي، ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا ينولبلوغ ذلك نتوقف عند4الم الواردين في كل من المفهوم

ين  ي، والمادة 51المادت لجزائر ت ا ن قانون العقوبا دة) م دي ج كرر ( ت 2- 121م ن قانون العقوبا م

د  دي لج ي ا س ل)(الفرن لأو خلافا لما ورد في - ، لنصل فيما بعد إلى وجود بعض الأوضاع الفرع ا

ينالم ذكورت ين الم يتعذر تصنيفها وهو ما يدعو إلى تحديد بالنسبة لهذا النوع من الأوضاع في -ادت

ي  ص المعنو خ ش لجزائية  لل سؤولية ا ن الم ن ره ك ق يم سيا ي  ).الفرع الثاني(أ

الفرع الأول

أجهزة وممثلي الشخص المعنوي

دي51المادة 1 ج كرر ( م: م ن القانون رق سنة 15- 04دة) م جرع: 2004ل والتي نصها " ... 71.

جهزته يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف  ين ممثليهأو أ شرعي ال

ك...) ى ذل عل ص القانون  دما ين .عن
2Art. 121-2 du C. pén f " Pour engager la responsabilité pénale de la personne morale
dans le cadre de la commission d’une infraction, cette dernière doit avoir été commise

pour son compte et par ses organes ou représentants "
3 Art. 121-2 du C.P.F
4 M-LAURE RASSAT, op.cit, p. 480
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ص المادة  ى " 51تن عل ي  لجزائر ت ا ن قانون العقوبا د) م دي ج كرر ( ي يم ص المعنو خ ش كون ال

جهزتهمسئولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف ص ممثليهأوأ دما ين عن ين  شرعي ال

ك... ى ذل عل ص أورته القانون  ت الن د " 2- 121المادة " وذا دي لج ي ا س ت الفرن ن قانون العقوبا م

د كبة تع ل المرت لأفعا ن ا ع جزائيا  سؤولة  ص المعنوية م خا ش لأ ل ا ن قب ا م سا الح جهز أوأ

..." ممثليها

س المذكر ي نف س ي والفرن لجزائر شرع ا ن الم ل م فهومين أحدهما (الأجهزة) والثاني ( ك

مثلون). جه 1الم ذا التو ه ت  ن كرس ت أ صرح ث   حي سية  ض الفرن مة النق ك ح لجنائية بم الغرفة ا

ي  ص المعنو خ ش ى ال عل م  ك لح غير ممكن إلا إذا أثبت قضاة الموضوع أن الأفعال المنسوبة ا

ل  ن قب لا م ا فع كا تم ارت د  ي  ق ص المعنو خ ش جهزته أو ممثليهلل .2أ

ين مثل جهزة والم لأ ين مفهوم ا مييز ب ن الت ما 3إ س دائ ذابالأمر اليسير إثباته.لي يدعونا إلى ما وه

سة  درا ل بال ينتناو دم خ ست ين الم ي، 2-121في المادة المفهوم س ت الفرن ن قانون العقوبا 51م

ي. لجزائر ت ا ن قانون العقوبا دة) م دي ج كرر ( م

Les organesالأجهزة: أولا

ى أنه عل لجهاز  ف ا ن تعري ك هو 4( القطعة، أو الجزء من آلة التي تضمن وظيفة محددة)يم أو 

م يقوم بوظيفة الجزء الذي يستعمل كوسيط لآلة، ظ م من س ج ن  جزء م هو ( 5محددة)أو 

المعنوية؟ فكيف تم نقل هذا المفهوم إلى القانون وعلى وجه الدقة إلى قانون عقوبات الأشخاص 

شهر5هذا المفهوم سبق وأن استعمل على الخصوص  في أمر  ن  ي م لأمر 1945ما وهو ا

1 J.PRADEL, manuel  de droit pénal général, éd Cujas, 2008, p. 506
2 Cass. Crim.18 janvier 2000 ; JCP, 2000.
3 M-LAURE RASSAT, op.cit, p. 481
4 Définition de la notion d’organe selon le dictionnaire Larousse.
5 HACHETTE LE DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS, Edition Algérienne ; ENAG,
1992
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المتعلق بمؤسسات الصحافة التي تتعاون مع العدو والذي نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص 

.1لمعنويةا

لأمر ق ا دما يتعل مةعن كل صفي القانون وخصوصا في قانون الشركات نعني جهازب خ ش أوبه 

ن ،جماعة تستمد علة وجودها من القانون، وهي جزء مكمل للشخص المعنوي ض أ ى البع وير

لجهاز هو جماعة من الشركاء أومن المسيرين أو مجلس أو جمعية  لها صلاحية أخذ قرار ا

ن مفهوم ف3،ويمكن إعطاء مثال على ذلك بمجلس إدارة شركة المساهمة2جماعي، إذا قبلنا بأ

الممثل، لأن مفهوم هذا الأخير ينصرف الجهاز هو حتما جماعي، نكون قد أزلنا عائق تفسير

دد بالقانون إلى الشخص الطبيعي لمح صوهوا خ ش ي يمال ذ تلك سلطات تسيير الشخص ال

ي، شركة المعنو ى  د لا ل هو الجهاز في حين أن رئيس هذا 4ساهمة نجد أن مجلس الإدارةالممث

هو ممثله. س  ل ا

غير أن هذا التحليل الضيق لا يمكن أن يتواءم مع قانون العقوبات والذي إذا أريد فعاليته يتعين 

الفرنسي ذاته غير البرهنة على مرونته وصولا إلى تكييفه مع الواقع، من جهة أخرى إن المشرع

ق  لجهازعلى هذا النوع من التحليل، حيث اعتبر أن مواف ن ا ن أ ك صا فرديايم خ ش كون  ك،ي وذل

ضيا 5خلال الأعمال البرلمانية حول شركة المساهمة، كون مر ن ي ذا أ ف كه ن لتعري ك ل يم ه ن  ك ول

ت؟ سبة لقانون العقوبا بالن

ما لج ل ا ص وك خا ش لأ ل ا س ك ن لي لأ لا)،  هو ( ل  لحا طبيعة ا سه ب ض نف ي يفر ذ ب ال لجوا ت وا عا

التي تستجيب لهذا التعريف هي في وضع من شأنه أن يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية 

ين: ين التالي ق المثال سو ن ن ي أ كف ك ي ى ذل عل ل  دلي ي، للت ص المعنو خ ش لل

1 Ordonnance du 5 mai 1945 relative àla poursuite des entreprises de presse, d’édition,

d’information et de publicité coupables de collaboration avec l’ennemi ; J.O. 6 mai
1945.
2 J F BARBIERI, L’incidence de la réforme du code pénal  sur la gestion des personnes
morales, petites  Affiches 6 octobres 1993, n° 120. p. 22

م: 592المادة 3 ي رق جار ن القانون الت ع: 1996ديسمبر 9مؤرخ في 27- 96م ج.ر. سنة 77.  ل

1996.

دلة)610لمادة 4 ي(مع جار ن القانون الت الجزائري السالف ذكره.م
5 D. RANDOOUX, La liberté contractuelle réservée aux grandes  entreprises : La
société par actions simplifiée, JCP 1994, éd. N, I, p. 69.
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ق  ل يتعل لأو س الرقابةا جل حيث يحدد صلاحياته 1والذي يفرض القانون وجوده على الشركاتبم

ي س سا لأ ظامه ا ل ون لحا طبيعة ا لأمر ب ق ا ع أنه بالمعنىهنا بجهازيتعل ل م ن قب شرنا إليه م ي أ ذ ال

لس هو دور رقابة وإشراف. ي 2وكما يدل عليه اسمه فإن دور هذا ا س ضاء الفرن ح للق د أتي وق

ن  ى أ عل د  كي صة للتأ سرئيس مجلس الرقابةالفر ديرة لي طة الم ش لأن س ل مار ص الم خ ش صفة ال له 

دة) 51، بمعنى لا يندرج ضمن المفهومين الواردين في المادتين 3ةالتسيير أو الإدار  دي ج كرر ( م

ي، والمادة  لجزائر ت ا ن قانون العقوبا ك، 2- 121م ى ذل عل ي، زيادة  س ت الفرن ن قانون العقوبا م

حالة فإن الشكل الوحيد للمسؤولية الجزائية التي يمكن أن تطبق على أعضاء مجلس الرقابة هي 

ذلك المشاركة في تقديم موازنة أو حساب ختامي غير حقيقي أو غير جريمة الاشتراك من

ق، فإذا تدخل أحد أعضاء مجلس الرقابة في التسيير تطبق عليه المسؤولية الجزائية باعتباره 4دقي

5.مسير فعلي وليس بوصفه عضوا في مجلس الرقابة

يترتب عن تصرفاته قيام المسؤولية جهاز بالمعنى الاعتيادي للفظ غير أنه لا هو إن مجلس الرقابة 

ي ص المعنو خ ش لجزائية لل جهزة ، ا ين أ ضرورة التفرقة ب ض ب ى البع ك ير ذل التسيير وأجهزة ل

6الرقابة.

تويتعلق المثال الثاني بصفة محافظ سابا لح ح ا،، حيث يعد هو الآخر أيضا جهاز 7ا صب إذ أ

وتتمثل مهامه الأساسية في فحص 8،إلزاميا بالقانون الذي يحدد له نظامه الأساسي وصلاحياته

ومراقبة الحسابات وكذا تحرير تقرير شامل يعاين النتائج يوجه إلى الجمعية العامة العادية السنوية 

1 Art. 128 et s. de la loi  du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales.
ي 654المادة 2 جار ن القانون الت سنة م ي ل لجزائر م1975ا م ل والمت د .المع

3 Cass. Com 9 octobre 1990, JOLY, 1990, p.104, note LE CANNU
م: 42المادة 4 ت قانون رق ن قانون العقوبا دلة) م ع: 1982فبراير 13اللمؤرخ في 04- 82(مع ج.ر.  .

7
ن 654، 642إلى نص المادتينع ة، ورئيس مجلس المراقبة يرجلاستيعاب الفرق بين رئيس مجلس الإدار 5 م

سنة  ي ل لجزائر ي ا جار م1975القانون الت م ل والمت د .المع

6 A. COEURET, La responsabilité en droit pénal du travail : continuité et rupture,
Revue. Sc. Crim 1992, p .475

سنة 621المادة 7 ي ل لجزائر ي ا جار ن القانون الت ل 1975م د م.المع م والمت
8 Art. 218 et s. de la loi du 24 juillet 1966.précité
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ذا المعنى فليس له أي سلطة في اتخاذ القراراتللشركاء أو المساهمين،  التي تتضمن تسيير و

ي  ص المعنو خ ش ا أن فمحافظ الحسابات إذا هو جهاز آخرال غير أنه ليس في وضعية من شأ

تؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

س سي د لتأ ح ف معيار وا كي دم ت ع ين  سابق ن ال لا ت المثا كرة يثب لجهازف ق القانون ا طري ن  ع

ن  ذي ض ال كرة البع ل بف ن القبو ك لا يم ص المعنوية، وعليه  خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ضرورة الم ل

درجون  ني م اعات لا تكون منبثقة عن نص قانوني كما هو مفهوم الجهاز أشخاصا أو جمض

والحالة هذه، فإن مفهوم الممثل الموجود إلى جانب الجهاز في 1،الحال بالنسبة للمسير الفعلي

ص المعنويةةمتن المادة المنشئة للمسئولي خا ش لأ لجزائية ل يصبح غير مفيد، لأن مفهوم الجهاز ا

ميسمح بجمع كل الأش لج ل ا طبيعية وك ص ال عخا ي، ا ص المعنو خ ش ل ال ما ع كلفة بأ ت الم ا

وبالتالي فهي مؤهلة لرهن مسؤوليتها الجزائية

ت ،إن مفهوم الجهاز وكما هو مبين في قانون العقوبات ختيارا ل ا حو طة  سل ك ال ن يمتل هو م

جيها فهوم هذه المتطلبات، تقود إلى القول: إن المت التسيير بالنسبة للشخص المعنوي، وتو

( الأكثر ملاءمة هو القريب من ذك الذي أورده أحد الكتاب بشأن مسير الشركة بمعنى 

م لج ص أو ا خ ش مر أو اعة التي تحوز أو تمارس رسميا و ال ست ل م ك ش ض قانونيا، ب ل أو بع ت ك مؤق

لإدارة ت ا طا سل ن  من الأهمية بمكان التذكير ببعض الأمثلة العملية للأشخاص 2).التسييرو م

موعة، بتعيين جهاز كل منها والذي بإمكانه أن يتسبب في قيام المسؤوليةالمعنوية  ج م لجزائية  لل ا

دير العام،سرئي3،بالنسبة لشركة المساهمة، يعد جهاز لهذه الشركة مجلس الإدارة س، الم ل ذا ا ه

أما بالمعنى الوارد في قانون العقوبات،5في حين لا يعد مجلس الرقابة جهازا4.جمعية المساهمين

دودة لمح سؤولية ا ت الم شركة ذا جهزة ال ت ،فتتمثل في المسير،وجمعية المساهمين6،أ شركة ذا وأما ال

1 - P. WALLON, la responsabilité pénale des personnes morales, Rev. Pénit. 1996, p.
265
2 D. GIBIRILA. Le dirigeant de société, LITEC, 1995.

ن 610المادة 3 م:ام لأمر رق ي 1975سبتمبر26المؤرخ في 59- 75ا جار ن القانون الت م ض المت

ي لجزائر ما م ل والمت د .المع
ت القانون638المادة 4 ن ذا .م

ت القانون486المادة 5 ن ذا .م

ي544ادة الم6 لجزائر ي ا جار ن القانون الت .وما يليها م
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دودة لمح سؤولية ا د والم حي ص الو خ ش صا هو ف)E.U.R.L(1ال خ ش كون  ن ي ن أ ك ي يم ذ جر ال التا

. معنويا أو الغير المعين للتسيير

سؤولية  شأ الم ن تن ن أ ك ل يم ك ش ي  ل بأ ساء ن نت ن أ ك الجزائية في هذا النوع من الحالات؟يم

بالرجوع إلى قانون الشركات نجد هذا الأخير يلزم الشركة بتعيين شخص طبيعي يكلف بتمثيلها 

بشكل دائم، ومن ثم فإن الرئيس الدائم  هو الذي يمكن أن يتسبب بتصرفاته وقراراته في 

به.المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من خلال التسيير الذي قام 

إن قائمة الأشخاص أو الجماعات التي ترهن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تنحصر 

ن قانون 2-121فقط انطلاقا من مفهوم الجهاز،إذ يوجد مفهوم آخر استعمل في المادتين  م

ي، والمادة  س ت الفرن لا وهو مفهوم 51العقوبا ي، أ لجزائر ت ا ن قانون العقوبا دة) م دي ج كرر ( م

مثل ين).(الم

Les représentantsالممثلون :ثانيا

لم يرد ذكر مفهوم الممثلون في المشاريع الأولى لإصلاح قانون العقوبات الفرنسي الجديد وقت 

ها، داد ع ن 1986كان ظهور هذا المصطلح لأول مرة في مشروع قانون العقوبات لسنة 2إ ، م

دف إلى التخفيف  ن مفهومالواضح أن إرادة واضعي المشروع كانت  لجهازم ى ا عل صور  المق

جهزة قانونية أو  سوا أ ص لي خا ش طة أ س لجزائية بوا سؤولية ا ح بقيام الم م س لا ي ي  ذ فئة معينة وال

منصوص عليهم في النظام الأساسي للشركة، ولكنهم منخرطون في التسيير وأعمال الشخص 

ي. المعنو

كر لذلك سنحاول إيجاد تعريف مناسب لهذا المفهوم الثاني. إن  ا ف ة الممثل، والتمثيل في حد ذا

ت س جديدة في القانون، لذلك من المناسب التساؤل عن مختلف المعاني والدلالات التي لي

أعطيت لهذا المصطلح في القوانين الأخرى (أ) قبل أن نسعى لإيجاد تعريف يتواءم مع قانون 

ب) ت( العقوبا

ت القانون564المادة 1 ن ذا .م
2 Avant projet de 1978 et 1983.précité
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الدلالات المختلفة للمصطلح -أ

كرة  ى ف عل ص  لورد الن مث ن 73المادة في بعض النصوص القانونية من ذلك ما نصت عليهالم م

والتي تتكلم عن التعاقد عن طريق النيابة، وذكر ذات المصطلح كذلك القانون المدني الجزائري 

سرة210في المادة  لأ ن قانون ا ص ، في حينفي الصيغة المترجمة إلى اللغة الفرنسيةم ل الن م ستع ا

د 1تين كلمة النيابة، وكذلك استعمل نفس المصطلح في القانون الفرنسيالعربي لهاتين الماد عن

الحديث عن حلول الورثة محل مورثهم في التركة، والنوع الآخر من التمثيل هو ذلك الشخص 

ا  الذي يتصرف باسم ولصالح شخص آخر حيث يدعى الممثل،وأن التصرفات التي يقوم 

ذه التصرفات بنفسه. الممثل تقع آثارها مباشرة على الأصي ل وكأن هذا الأخير هو الذي قام 

درها القانون ص كون م ن ي ن أ ك ل يم مث صفة الم ن  لإرادة  2إ ن ا ع ث أو  د لح ل ا ي يمث ذ ي ال ص كالو

كما هو الحال في الوكالة أو عن قرار قضائي كالحكم الذي يرخص لأحد الزوجين التصرف 

لباسم الآخر، أما الممثل في قانون الشركات فيتعلق  مث لأمر بالم القانوني الذي غالبا ما يتداخل ا

ع مفهوم لجهازم ين.ا ين قانوني ن ممثل ع عبارة  ضا  ي أي ه جهزة  لأ م ا ظ ن مع لأ ك  ذل

ص خا ش لأ ين ا مثل د بالم ص م يق الذين يتدخلون في تسيير الشخص المعنوي إما بسبب كو

وسطاء أو بسبب وظيفتهم، ويدخل ضمن هذا الصنف الوكيل القضائي الذي يتدخل في حالة 

إجراءات معينة أو متابعة جزائية تستهدف في الوقت ذاته  الشخص المعنوي ومسيره  إذا طلب 

ذ قانون المسير تعيين وكيل، إذ لم يعد الأمر مجرد اخت د 20003جويلية 10يار من ح دير أ أو م

ج اعتمادا على هذه العناصرالمؤسسات التي يتشكل منها الشخص المعنوي. ستنتا ن ا ك ، يم

مفهوم محدد من شأنه أن يستجيب لمقتضيات قانون العقوبات مع تجنب كلما أمكن أن يكون 

لجهازمجرد تعبير مرادف  لجزائية وذلك كله من أجل بلوغ تطبيق لمفهوم ا سؤولية ا ى الم عل ض  مر

ص المعنوية. خا ش لأ ل

تكييف مفهوم الممثل مع قانون عقوبات الأشخاص المعنوية-ب

1 Art 739 c. civ
ي81المادة 2 لجزائر سرة ا لأ ن قانون ا م1984الصادر في جوان م م ل والمت د شرعية).المع (النيابة ال

3 Art 9  de la loi n° 2000- 647 tendent à préciser la définition des délits non
intentionnels J.O. du 11 juillet 2000, précitée.
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ت ض تعريفا ل بع مث ل الم ح، مث طرو ل الم كا ش لإ ع ا طة م ي راب ل أ لا تمث ا  ك أ دة تلقائيا، ذل ستبع م

لمشترك بين جميع مفهوم الممثل في قانون الأسرة والذي أشرنا إليه منذ قليل، غير أن العامل ا

ن دة أ ستبع ك الم ت بما فيها تل لالتعريفا مث يحل محل الأصيل ويتصرف لصالحه وباسمه، انطلاقا الم

المعقدة نوعا ما بسبب التفسيرات من هذه الملاحظة يتعين محاولة إنشاء تعريف لهذه الفكرة

المختلفة التي يمكن أن تتضمنها.

ن قانون 2-121بالمعنى المنصوص عليه في المادة إن التعريف الأكثر شمولية للممثل  م

ي والمادة  س ت الفرن دة51العقوبا دي ج كرر ( هو م ي  لجزائر ت ا ن قانون العقوبا ص أو ) م خ ش ال

جهازه الأشخاص الذين يجب أن يتدخلوا في تسيير الشخص المعنوي دون أن يكونوا أطرافا في

دد بالقانون لمح ي.1ا ضائ ل الق ل الوكي 2.مث

ب البع ه ض إلى أبعد من هذا قليلا، إذ أضافوا الحالات التي تعطى فيها الأشخاص المعنوية ذ

م في الحياة القانونية.وكالة لشخص طبيعي أو شخص معنوي آخر 3ليتصرف مكا

إن المؤيدين لهذا الرأي يعترفون بأنفسهم أن مفهوم الممثل بولغ في تضييقه.إذ أقروا أنه وعند 

ن دائرة ين أ سة يتب درا جهزة ال لأ ل ل ك ش ك الم ع ذل جزئا م لا  ل إ خ دا لا تت ب القرار  حا ص أ

ين. مثل 4والم

للذلك يتعين أن يلعب استقلال قانون العقوبات دوره كي لا يقف مفهوم مث ذ الم د تنفي عن

المسير التصرفات القانونية للغير، ولكن أيضا تنفيذ مختلف التصرفات الملائمة من مثل أن يأخذ 

جهاز  ن  كا ي م يالفعل ص المعنو خ ش ذا بم5.ال خ ل: إجموع هذه العناصر أ ن القو ك ل يم ن ممث

ي طبيع ص ال خ ش هو ال ي  ص المعنو خ ش الذي يقوم بالأعمال القانونية أو المادية مستندا في ال

ذلك إلى وكالة معطاة له من قبل الشخص المعنوي، أو هو ذلك الشخص الذي يقوم بتصرف 

ص اما خ ش ل ال طة ممث سل ن له  ما لو أ ظهرك يوي عرف القانون الجزائري الممثل القانوني 6.لمعنو

1 M.E. CARTIER, in, Le nouveau code pénal : enjeux et perspective.
2 M.E. CARTIER, in, la responsabilité pénale des personnes morales : évolution ou
révolution ? JCP 1994.
3 A. COEURET, op.cit, p .475.
4A. COEURET, ibidem.
5 A. COEURET, Droit pénal du travail, précité
6 B. MARCADAL, La responsabilité pénale des personnes morales et celle des
personnes physiques  auteurs  ou  complices des même faits, RJDA 1994, p. 375
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ي  ص المعنو خ ش ى لل الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي أنه "عل

مثيله ضا لت ي تفوي ص المعنو خ ش .1"لل

ن و  ك لبالرغم من كل ما ذكر من تفسيرات  ومن محاولات إعطاء تفسير مناسب ل مث لمفهوم الم

2إلا أنه مع ذلك يبقى للقضاء الفصل النهائي حول المعنى الحقيقي لمصطلح الممثل.

الفرع الثاني

للجهاز والممثلالقانوني الحالات الطارئة على المفهوم

جهزته أو ممليهكثيرا ما يتدخل أشخاص في نشاط الشخص المعنوي من غير  ين أ ( المفهوم

ي، والمادة 51الواردين في المادتين  لجزائر ت ا ن قانون العقوبا دة) م دي ج كرر ( ن 2-121م م

قانون العقوبات الفرنسي) ويتخذون قرارات تتعلق بالتسيير مع أن هذه القرارات 

ما ومن ثم يثور التساؤل حول ،المسير الفعليترجع في الحقيقة إلى هذه الهيئات، من ذلك مثلا 

ن ي المسير الفعليإذا كا ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا صرفاته لقيام الم ي ت ن تؤد لأ لا  ه (أولا)أ

أيضا أن أحد الأجهزة القانونية أو تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي كما قد يحدث

ذ  خ ي تت ص المعنو خ ش الل حيا لا ص جاوز  ت تت المبينة في القانون أو اللوائح.قرارا

ذا ه ل  أخيرا، )النوع من التجاوز يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟ (ثانيافه

ن  ف أ ، وكما هو، ليس في وضعية تسمح له برهن المسؤولية الجزائية للشخص الأجيرنعر

ض الأجير المعنوي، ولكن هل الوضع ذاته يبقى قائما في حالة ما إذا حصل هذا ى تفوي عل

ح (ثالثا حي ص ل  ك ش .)ب

المسير الفعلي:ولاأ

تؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للشخص كانت تصرفات المسير الفعليإن محاولة معرفة ما إذا  

صية  خ ش ضعية ال ى الو عل ف  ي التوق ض لا، يقت ي أم  بمعنى حول المسؤولية للمسير الفعلي،المعنو

كرر65المادة 1 م: 2م ن القانون رق ن 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04الفقرة الثانية م م ض المت

ع:  ج.ر. م .  م ل والمت د لجزائية المع ت ا جراءا لإ 71قانون ا
2 D. GUIRIMAND, La responsabilité pénale des personnes morales, RJS 1993 .p 483
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صة به (أ)  لخا لجزائية ا ين 1،في غياب تعريف قانوني للمسير الفعليا البحث في المعايير التي يتع

) وأخيرا، هل يستجيب المسير بيمكن استخدامها لتحديد متى يكون الشخص مسيرا فعليا؟ (

يالفعلي لمتطلبات القضاء الجزائي وهي صلاحيته في رهن المسؤولية الجزائية ص المعنو خ ش ؟ لل

)ت(

المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي -أ

كب ل المرت لأفعا ن ا ض أ ى البع ص ة من المسير الفعلي عند تدخله في تسييرير خ ش وإدارة ال

صيةقيام المعنوي يؤدي فقط إلى  خ ش سؤوليته ال هذه المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي 2،م

ت ن قانون العقوبا دة م م ست ي، إذ م لجزائ ضاء ا كام الق ح ن أ ضا م لم تكن تصرفات المسير وأي

ثجهة قانالفعلي تؤدي إلى قيام مسؤوليته الجزائية من و  حي ت  كان بإمكان المسير ون العقوبا

ك، الفعلي أن يسير شركة ويفلت من أغلب الأحكام الجزائ ى ذل عل سة  مو لأمثلة المل ن ا ية، م

النصوص السارية والتي تقضي أن جنحة سوء استعمال أصول الشركة لا يمكن إسنادها إلا لمن 

محدودة.يمتلك صفة مدير شركة مغفلة أو مسير شركة ذات مسؤولية 

نف،ولأن المسير الفعلي لا يحوز على هذه الصفات ك ل إذالا يم ما ستع سوء ا حة  جن د له  سن ن ت أ

شركة. ل ال صو أ

ن ورغم الانتقادات المتعددة من قبل الفقه، إلا أن هذا الحل تم التأكيد عليه في عديد المرات  م

الات لا أنه3،قبل محكمة النقض الفرنسية وفي مختلف ا مرارإ ست جة ا هذه الانتقادات ونتي

ن ، 4مماثلة المسير الفعلي بالمسير القانونيانتهى القانون إلىهاتأثير و  ت المواد  م ص ث ن 424حي

ن قانون 429إلى  ى" 1966جويلية 24م صأن تطبق أحكام هذه المواد على  عل خ ش ل  ك

ي ذ مباشرة أو عن طريق شخص سخر لإدارة شركة ذات مسؤولية محدودة مكان مسير وال

لأمثلة 1 ين ا ن ب قديم مسير. المدير بحكم الأمر الواقعالمسير الفعلي، حالةالتي تساق عادة عنالكثيرة م

ستقالته دم ا د ق كون ق .ي
2 V.N. DEDESSUS-LE-MOUSTIER, la responsabilité du dirigeant de fait, Rev.1997,
n° 28
3 V.B. BOULOUC. Note sous cass.crim. 21 décembre 1971, Rev. Soc. 1972, pp. 726 et
s.
4 Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, précité
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ت المادة و". قانوني ص ك ن ذل ى " 463ك عل ت القانون  ن ذا شركة م صة ب لخا م ا لجرائ ن ا أ

صإسنادها إلى لأشخاص الذين سيرواالمساهمة يمكن خ ش ل ال يبالفع .1"المعنو

كز  ي يرت لجزائ ي ا ض ح القا صب ذا أ ك على هذه النصوص في الحكم على المسير الفعلي من وه

شركة صول ال ل أ ما ستع سوء ا ل  كبة منه مث م المرت لجرائ ل ا ج ص القانون 2أ ب ن سلو لأ ت ا ذا ، وب

س على أن العقوبات الجزائية التي ينص عليهاالمتعلق بالتقويم والتصفية القضائية لا لإف والمتعلقة با

ي.تطبق على المسير القانوني والمسير الفع 3ل

ي ال ى  بق عل ف  الات التي سكت فيها القانون تعر كيف سيفسر القضاء الجزائي النصوص في ا

ن  الات لم يتم تغيير القانون ومن ثم يثور التساؤل حول رد فعل المسير الفعليع ؟ في بعض ا

كلما لم المسير الفعليالقضاء الجزائي؟ فقد درجت محكمة النقض الفرنسية على الحكم على 

ص ي خا ل  ك ش ف القانون ب د انطلاقا من أن القاضي الجزائي يعاقب المسير المسير القانونيسته

الفعلي مثله مثل المسير القانوني، يكون من الحتمي استخلاص المعايير التي تسمح بالتعرف على 

ي يتعين التطرق لمعيارين بخصوص التسيير الفعلي، المعيار الأول يتعلق ، 4المسير الفعل

لا ستق لا إذ يتعين أن يكون المسير الفعلي محررا من أي تبعية حيث يمارس ليةبا

ا المسير القانونيمهمته في التسيير بنفس الحرية وأن تكون هذه الاستقلالية التي يتمتع 

ن  م ك جود أهمية هذا المعيار في أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يتمسك حقيقية، ت بو

تإالتسيير الفعلي،  ي إثبا كف المسير ولم يكن أن أنشطة التسيير تمت استنادا إلى علاقة تبعية ذ ي

عمما يستتبع استبعاد التهمة دون متابعة النقاش تبعية المحررا من  ك.مومزا ي ذل ع د ن ي م

المعيار الثاني، هو معيار النشاط، إذ يتعين إثبات عن طريق القيام بأعمال إيجابية خاصة 

المتعلق بالنشاط يبدو أكثر تعقيدا من حيث إثباته، لأنه يختلط مع بالتسيير، ولكن هذا المعيار 

، هذه المعايير التكميلية هي معايير هامة من حيث أنه ولكي يتم إثبات أن قرارا ةالمعايير المكمل

1 V.J.ROBIN, La responsabilité pénales  du dirigeants de fait de sociétés commerciales
dans  la loi  du 24 juillet 1966, Recueil de droit pénal, 1967, p .1
2 Cass. crim.19 décembre 1994, JOLY .1995 .p.340
3 Art.1996 et 197 de la loi  n°85- 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises
4 V.J.M. MAQUERON, La notion de dirigeant de fait vue par la jurisprudence de ses
origines à nos jours, Thèse, Rouen, 1982.
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لا 1ما اتخذ من مسير فعلي يتعين الاستناد على وجود عدد من التصرفات، ل  ف المعزو صر فالت

صفة  ى  عل ل  صو لح ح با م س المسير الفعلي، إذ يتعين البرهنة على أنواع كافية من التصرفات ي

ذه المعايير التكميلية، تخص مجموع مصالح الشركة ويتعذر بطبيعة الحال إعداد قائمة كاملة

ولهذا سنحاول ذكر بعضها، يتعلق الأمر بتصرف يلزم الشركة قانونا رغم أن الفاعل لا يملك لا 

طة ولا وكالة. سل ض بال تفوي

لقد نجح القضاء حصر مفهوم المسير الفعلي، خصوصا القاضي الجزائي، للتدليل على ذلك، 

م يقدرون أن العناصر  ا القضاة لأ يكفي أن نلاحظ أحيانا أن صفة المسير الفعلي لم يأخذ 

وهكذا رفضت محكمة النقض  الفرنسية قبول الفعلي غير كافية، التي تثبت طبيعة التسيير 

2.فعلي بسبب أن مشاركة الشخص في تسيير الشركة لم يتم إثباته بشكل كافالتسيير ال

ي والمادة 2- 121في غياب سكوت المادة س ت الفرن ن قانون العقوبا ن 51م دة) م دي ج ن ( م

قانون العقوبات الجزائري، هل يجب الاعتراف للمسير الفعلي بأهلية رهن المسؤولية الجزائية 

ي؟ ص المعنو خ ش ل لل سؤا ن الذي من المناسب طرحه الآن،إنه ال ك دمة و ل ج المق ج لح ي ا ه ما 

ل  ن قب سابه م لح ت  كب جريمة ارت ب  سب ي ب ص المعنو خ ش كانية متابعة ال د إم ثم ما مسير فعلي؟ ض

ب س ل المنا لح ؟الذي يتعين تبنيه في هذه الحالةهو ا

بل مسير إن الحجج التي يمكن أن نسوقها ضد قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من ق

فعلي أن هذا الأخير لم يتم تعينه وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون أو في نظام الشركة، 

و أن عدم احترام هذه القواعد يترتب عنه أن المسير الفعلي لم يتم توظيفه شخصيا ورسميا 

للسلطات التي استعمل فيها.

خص المعنوي، وأن هذا الأخير يعد لذلك، لا يمكن في أي حال اعتباره كهيئة من هيئات الش

3ضحية وليس متهما لأنه رهينة المسير الفعلي.

1 D.TRICOT, les critères de la gestion de fait, Droit et patrimoine, janvier 1996, p. 24.
2 cass. Com. 21 avril 1980 jur, p.33 note. J ; COSSON
3 J. PRADEL, in, Traité de droit pénal général, 7ème éd, 1998 n° 580.
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حيث يتمسكون بأن التفسير الصارم للنصوص ستند البعض إلى حجة قانونية بحتة وأخيرا ي

من قانون العقوبات على أنه يشير إلى الممثلين 2-121الجزائية يقتضي تفسير نص المادة 

يوالهيئات القانونية لل ص المعنو خ ها،1ش جة مفاد ك نتي ى ذل عل أن المسير الفعلي لا ويرتبون 

ي، ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا ن الم ن يره ن أ ك يم

هذا الغياب في الأحكام الخاصة، يمنع القانون الجزائي من التطبيق عندما تكون الوقائع  مرتكبة 

2من مسير فعلي.

ن رغم هذه الحجج مجتمعة يبدو من الصعب استبعا شركة م لجزائية لل سؤولية ا كانية قيام الم د إم

مية إن عدم تبني هذا النوع من التفكير يقود إلى خلق وسيلة إعفاء3قبل مسير فعلي، حت

بالنسبة للشخص المعنوي، ويمكن أن يشكل ذلك خطرا على مجموع التشريعات المتعلقة 

ي. ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا بالم

لا  ذا،  ه ل  ج ن أ ظهر م ل ي لأفعا ب ا ك دما ترت عن ي  ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا ستبعاد الم ا

لذلك، نتساءل عن كيفية تبرير الموقف ، والتصرفات من قبل المسير الفعلي حلا مرضيا

ك س؟المعا

تفضيل رهن مسؤولية الشخص المعنوي من قبل المسير الفعلي-ب

ن يرهنون جعل المسير الفعلي من إلى توجد العديد من الحجج التي تدعو  ذي ص ال خا ش لأ ن ا م ض

صةالم خا ي  ص المعنو خ ش لجزائية لل الات سؤولية ا وأن المسير الفعلي يمكن أن نجده في جميع ا

س مجموعة النصوص القانونية إلى فقط في ميدان الشركات التجارية، من جهة أخرى، تميلولي

ص المعاعتبار المسير الفعلي شخص من  الممكن خ ش شؤون ال ى  عل سهر  ن ي ي،أ نو

1 G .F .BARBIERI, L’incidence de la réforme du code pénal sur la gestion  des
personnes morales, petites affiches 1993, n° 120, p. 22
2 G. STEFANI, ET B. BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, 16 7 ème éditions, spéc.
N° 312.
3 M. DEELMAS-MARTY, La responsabilité pénale des groupements, RID. Pén. 1978,
p. 49.
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ع ل بواقعية م ف أملته إرادة التعام ذا الموق فعندما نتجه نحو القانون المقارن نلاحظ هذه الحالة،ه

أنه وفي معظم الحالات، يمكن للمسير الفعلي أن يتسبب في قيام المسؤولية الجزائية للشخص 

صا الanglo-saxonالمعنوي، وهذا هو المعمول به في القوانين لأنجلو سكسون ( صو خ قانون ) 

الإنجليزي الذي يعد ميال إلى قبول أن تكون أفعال المسير الفعلي سببا في قيام المسؤولية الجزائية 

ت المعنوية. كيانا 1لل

يشير هذه الإمكانية مقبولة أيضا وبشكل واضح في قانون العقوبات البلجيكي، بما أن النص

ف مع نصوص أخرى إلى الحالات التي ترتكب فيها الأفعال  ي معرو طبيع ص  خ ش طة "  س بوا

.2الهوية دون حاجة إلى التدقيق في صفته "

ي ذ هو ال ي  ل الواقع شغا لان ذا ا ه س  ن نف ق بأمر إ ي المتعل س ع الفرن شري جه الت ط 1945و حتا لي

للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بالنسبة لبعض الجرائم واحتفظ بإمكانية مساءلتها حتى 

ل المؤ  لأفعا كون ا دما ت أخيرا، إن ميزة قبول ارتباط 3اخذ عليها مرتكبة من مسير فعلي.عن

عليه "المسؤولية الجزائية بالمسير الفعلي يسمح بتحاشي خلق ف  سو ب مأ ن العقا ت م لا إف

ن ،4بالنسبة للأشخاص المعنوية والتي يكون مسيرها القانوني مجرد اسم مستعار ل بأ ن القو إ

لتسبب في قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المسير الفعلي ليس في وضع يسمح له با

ديدا جديا لقانون الشركات، وسنعيش حينئذ إلى تزايد شركات على رأسها  يمكن أن يشكل 

ديد جزائي  مسيرين قانونيين وهميين يسيرون من قبل مدراء فعلين والذين لا يجلبون أي 

ي. ص المعنو خ ش ص المعنو لل خا ش لأ سبة ل عليه بالن ف  سو ية والتي يكون مسيرها القانوني مجرد مأ

ستعار م م س إن القول بأن المسير الفعلي ليس في وضع يسمح له بالتسبب في قيام المسؤولية ،5ا

ديدا جديا لقانون الشركات، وسنعيش حينئذ إلى  الجزائية للشخص المعنوي يمكن أن يشكل 

1 TH. L’HOMME, La responsabilité pénale des  personnes morales en droit anglais RD

pén. Cri. 1995, p. 44
2 Art 5 du code pénal belge. Loi du 4 mai 1999.
3 cité par MERLE et VITU, Traité de droit pénal général, 6ème édition 1998.
4 DELMAS-MARTY  Droit pénal des affaires, tome, I, p. 119
5 DELMAS-MARTY , précité.
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لا تزايد شركات على رأسها مسيرين قانونيين وهميين يسيرون من  ن  ذي ين وال دراء فعل ل م قب

ديد جزائي للشخص المعنوي. يجلبون أي 

ا تساهم في إلقاء  زيادة عن الحجج المختلفة التي سيقت أعلاه والتي تستمد أهميتها من كو

الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بالمسير الفعلي، فقد حسم هذه المسألة وزير العدل الفرنسي 

لمانيين يتعلق بالمعنى  الذي  يمكن أن يعطى لمفهوم         (الهيئة)، جوابا على سؤال أحد البر 

ذه المناسبة "  إن المسيرين الفعليين للشخص المعنوي (والممثل) حيث أوضح حافظ الأختام 

كممثلين بالمعنى المنصوص التفسير السيد للجهات القضائية  يمكن اعتبارهم مع التحفظ على

ن2-121علية في المادة د،م دي لج ت ا ت للقانون   وكل تفسير آخر قانون العقوبا لا ق إف خل سي

من العقاب غير مبرر لصالح الأشخاص المعنوية والتي يكون مديروها القانونيين مجرد أسماء 

ستعارة .  إن القبول بفكرة تكفل المسير الفعلي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، يقودنا 1"م

ت 2-121القانوني الذي يسمح بتطبيق المادة   إلى السعي لمعرفة المنطق  ن قانون العقوبا م

الفرنسي، إذ يتعين بادئ ذي بدء، استبعاد الفكرة التي ينطلق منها البعض والتي مفادها اعتبار  

مة من قانون العقوبات ذات مفهوم واسع بحيث 2- 121الواردة في نص المادة جهازكل

وإلا يكون مفهوم الممثل قد فقد كل معنى له، يمكن التأكيد 2المسير الفعليتشمل في فحواها 

ل  ك ش ن م ى أ لا يمثل فائدة قانونية، لأنه في حالة تسيير حقيقي وفعلي يكون المسير الفعليعل

وجود المسير الفعلي معروفا ومشاهد بإرادة المسيرين القانونيين للشخص المعنوي إذ تعد الهيئات 

ساعدة أو بتقديم الوسائل للمسير الفعلي، وهو ما يكفي لتفعيل الرسمية بالضرورة مشاركة بالم

مسؤوليته الجزائية، لكن يمكن المؤاخذة على هذه التقنية المتعلقة باللجوء إلى فعل المشاركة وهو 

1 Question parlementaire, 22novembre 1993. JCP. 1994, cité par Jean Claude
PLANQUE, précité.
2 P. WALLON, La responsabilité pénale des personnes morales, Rev. pénit. 1995.p.
265.
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ما يعقد حتما الوضع إذ يجب إثبات وجود شروط المعاقبة على المشاركة فضلا عن هذه 

ص الم خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا عنوية. الم

من السهل القول أن المسير الفعلي الذي قام بتصرفات قانونية ومادية استوجب اعتباره كما لو  

ي ص المعنو خ ش ل ال طة تمثي سل ن له  ص ،كا خ ش ل لل ت ممث جهة قانون العقوبا ن و ن م كون إذ في

المادة وهو ما يمكن أن يمنح له الصفة التي تتطلبها المعنوي بنفس الكيفية التي  يمثل فيه الغير

ت121-2 ن قانون العقوبا ي والمادة م س ت 51الفرن ن قانون العقوبا دة) م دي ج كرر( م

ي  لجزائر .حتى يمكنه التكفل بالمسؤولية الجزائية لكيان معنويا

وحتى نختم مسألة المسير الفعلي وقدرته في رهن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، يتعين أن 

ي ال ضرور ن ال كون م سي ف أنه  ضي تصرف بأقصى درجات الحذر في هذا الصنف من الأوضاع ن

ى تضرر من جراء تصرف المسير الفعلي و لم يإذ يجب التحقق من أن الشخص المعنوي  عل

القاضي الجزائي أن يبرهن على أن الهيئة الفعلية تعبر حقيقة عن الإرادة الجماعية للشخص 

ي عليها  وفي هذا السياق توجد م1،المعنو ماد  عت لا ن ا ك طة يم سي ت ب شرا ي يقوم به ؤ ذ ل ال م كالع

المسير الفعلي انطلاقا من محلات الشركة وعلى مرأى ومسمع الجميع أو أن المسير القانوني لم 

يكن عنده أي صلاحيات في هذا النوع من الحالات، فحتى التيار الذي يحبذ من حيث المبدأ 

ص المعنوي يرى إمكانية وجوب المتابعة في مثل هذه الاعتراض على المسؤولية الجزائية  للشخ

لحالة ظهر ومن ثم فإن قبول ارتباط المسير الفعلي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 2،ا ت

نضرورية في أغلب الحالات،  ك كيم ذل أن نتساءل حول أوضاع مماثلة والتي تتعلق بتجاوز ك

ي.نص في القانون أو النظالسلطة التي تسند بموجب  س سا لأ ام ا

الأجهزة المديرة للشخص المعنوي لسلطاتها تجاوز :ثانيا

1 G. VENDET,  La responsabilité pénale des personnes morales, dans l’avant- projet
de code pénal, RTD Com. 1978, p.746.
2 M.E. CARTIER, La responsabilité pénale des personnes morales : évolution ou
révolution ? JCP 1994 éd, E, suppl. n° 5
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صر  ن الت ما إذا كا ع ل  ساء ن نت ن أ ك فات التي تشكل تجاوز للسلطة من هيئات الشخص يم

سؤوليتها ن م ن تره ي قابلة أ لجزاالمعنو سا سا ل أ سنتناو ئة، لأن الممثل وفي أغلب ا الهيئية، و

ح الحالات لا يمتلك رسميا أية  مو س طة الم سل دود ال لح ق  سب جود م ي و ض جاوز يقت ذا الت طة، وه سل

ا  لمختلف الهيئات  ثم نتطرق فيما بعد العمل في إطارها، لذلك نتعرض للسلطات المسموح 

ي، للآثار المترتبة على تجاوز هذه السلطات على إمكانية قيام الم ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا

ط ق على جميع الأشخاص المعنويةولأن الحلول التي سنقدمها تطب ث فق ح ل بالب ك نتناو ذل ل

حدود سلطات هيئات شركة مع الإشارة إلى أنه وبالنسبة للشركات الأجنبية فإن القانون الذي 

1يحدد السلطات هو قانون مكان تكوين الشركة

ك  ل ذل ج ن أ ى ما(أ)،يجب التذكير بكيفية تحديد هذه السلطاتم ن نر ل أ لجزاء القب ي هو ا ذ

ب)من الممكن أن يترتب على تجاوز السلطة في القانون ).

تحديد سلطات أجهزة الشركة كشخص معنوي-أ

يئات تسيير الشركة، مع الإشارة إلى أن الس ت يتعين قبل كل شيء توضيح أن الأمر يتعلق  طا ل

لجزائية تعنينا لأن هذه الأخيرة عادة لا يمكن أن ترهن االممنوحة لهيئات الرقابة لا  سؤولية ا لم

للشخص المعنوي، تمتلك هيئات تسير الشخص المعنوي مهمة إدارة هذه الهيكلة، ومن 

حها  ى من عل ت  شركا ص قانون ال ذا ن ه ل  ج ن أ ت كافية، م طا سل ع ب مت ن تت ك أ ت ذل ضيا مقت

سعة، ت وا طا عليه المادة 2سل ت  ص ك ما ن ن ذل ي 551م لجزائر ي ا جار ن القانون الت ها م د وما بع

بقواعد سير مختلف الشركات التجارية،ومنها شركة التضامن والتي تقابلها في القانون المتعلقة 

ي المادة  س ن قانون 13الفرن 563بالنسبة لمسير هذا النوع من الشركات.والمادة 1966م

طة، تقابلها المادة  سي صية الب ت التو شركا سبة ل ي، والمادة 24بالن س ن القانون الفرن 564م

1 Cass. Com.9 mars 1993, JCP, 1995
ي 551الباب الأول، في قواعد سير مختلف الشركات التجارية المواد من 2 جار ن القانون الت ها م د وما بع

ي. لجزائر ا
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سبة ل دلة) بالن دودة، وتقابلها المادة (مع لمح سؤولية ا ت الم د وذا حي ص الو خ ش ت ال سة ذا س مؤ 49ل

ي  س ي الفرن جار ن القانون الت حيث تحدد هذه النصوص أن كل واحدة من هيئات التسيير التيم

ف صر ي ت كنها القيام بأ ها يم والتصرف الواسع في كل يتعلق بالتسيير لصالح الشركةذكرنا

شركة م ال س ف با ظرو سلطات كانت موضوع تحديد قانوني، فسلطات هيئة التسيير هذه ال1،ال

صة الموافقة 2،المميزة لبعض الهيئاتمحددة كون القانون منح بعض الصلاحيات لا رخ ذا مث ك وه

على  الضمانات الاحتياطية كالكفالة التي  يجب أن تمنح وجوبا من قبل مجلس الإدارة.

ض فالهيئات المديرة اختير تتحدد صلاحية الهيئة بتحقيق موضوع الشركة،  ذا الغر ت للقيام 

ي،  ع ما جت لا س ا سا شأنه الم ن  ف م صر لأمر بت ق ا دما يتعل عن حياته  لا ص ل  ض ك ذا الغر ه د  ويفق

شركة. ضوع ال ق مو حقي كذلك فإن هذه السلطات مقيدة باحترام المصلحة الاجتماعية وهذا 3بت

ضرور ناتج من أن الهيئة عينت لتوجيه الشخص المعنوي، ومن  ي احترام مصالح هذه ال

وتجدر الملاحظة أن عدم احترام المصلحة الاجتماعية للشخص المعنوي يمكن أن يعرض الأخير،

لجزائية. ساءلة ا م عله لل فا

أخيرا، وتكون السلطات محددة فيما يتعلق بالعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بشكل خاص

ن د إليه شخصيا، في هذه الفرضية، يعو والمثال على ذلك قيام المسير بتأجيره للشركة عقار  إما أ

1 Art 98 de la loi de 1966 pour le conseil d’administration, article 113 pour son
président article 124 pour le directoire  et article 225 pour le gérant d’une commandite

par action.

بالنسبة لشركة التضامن حيث تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم ينص على خلاف 555المادة 2

طة، المادة  سي صية الب شركة التو ى  عل كام  ح لأ ت ا ق ذا طب دير. وت ين م ن تعي ك ك، ويم كرر563ذل = = =م

م: = ي رق شريع ن المرسوم الت دة) م دي ج ل 25المؤرخ في 08- 93( ع: 1993أفري ج.ر. سبة 27. . وبالن

ذا  ه ب  ج شركاء بمو معية ال لج خولة  ت الم طا سل د ال حي ك الو شري س ال دودة يمار لمح سؤولية ا ت الم شركة ذا لل

ن القانون 610،622الفصل.وبالنسبة لشركة المساهمة أنظر المادتين:  ي.م لجزائر ي ا جار الت
3 Art 98 de la Loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales françaises.
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وإما أن يخضع لترخيص هيئة أخرى حيث أن كل اتفاق مع مدير 1يكون إبرام العقد غير ممكن

ظام 2،يجب أن يخضع لترخيص من مجلس الإدارة ن الن صة م خل ست ضافية م ى إ خر دود أ ح د  ج تو

ن القانوني الخاص بالشركة، هذه الشروط المحددة للسلطا ن أ ك كثر تنوعا، ت يم كون أ س ت ي تم وه

دا ما عادة الهيئات والأشخاص الطبيعية. وهكذا يمكن أن تنص الأنظ عق ن  شركة أ مة القانونية لل

عاد هو  ي  ذ سبقة لا يمكن تمريره ة من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وال لا بالموافقة الم إ

ت مقبولة تعد هذه الشروط المحددةللمساهمين،  طا سل د ا على الغير، أنه لا يحتجغير لل وق

ط يجب ألا تقلب التوزيع القانوني وصرح أن هذه الشرو أبدى القضاء موقفه من هذه الشروط

ا لصالح أحد المساهمين أو الغير  للصلاحيات لدرجة تجريد الهيئات القانونية من كل سلطا

الذي أصبح مسير فعلي.

تتضمنها السلطات المخصصة لهيئات بعد أن قمنا بعملية جرد سريعة للحدود التي يمكن أن 

وتجاوزا لها.                                              الشركة، يجب التساؤل حول مصير العقد المنجز من قبل هيئة خرقا لهذه الحدود

ف ال صر ن الت لا ط ل ب لحا طبيعة ا هو ب طة  سل جاوز ال ي لت طبيع لجزاء ال ن ا دود إ ح خرقا لل تم  ي  ذ

فالقاضي الذي يصادف مثل هذه الحالة سيقضي ببطلان العقد.الموضحة أعلاه، 

صرفا ن الت لا ط ى ب عل ت الوارد  ستثناءا لا ن ا ك دة،تل دي ع ت  ستثناءا ي ا ن ه لا ط د الب ستبع ذا ي ك وه

وأيضا عندما يتعدد المسيرون ويقوم أحدهم بخرق 3،في حالة خرق شرط نظامي محدد للسلطة

ن4،اعتراض متخذ من الآخرين لا ط د الب ستبع عندما توجد مخالفة بسيطة للمصلحة وي

د سبقة مفي صة م د رخ ج لا تو دما  عن عية أو  ما جت لا 5.للمسير شخصياةا

وأخيرا لا يعد العقد باطلا في الشركات المغفلة والشركات ذات المسؤولية المحدودة عندما يشكل 

شركة ضوع ال يتضح مما سبق أن الحالات التي يكون فيها البطلان مستبعد كثيرة، غير 6،تجاوزا لمو

1 Art 51de la loi de 1966, précité.
2 Art 101 de la loi de 1966, précité.
3 Art. 14, 49, 98,113, et 124 de la loi  du 24 juillet et 1966
4 Art. 14 et 49 ibidem
5 Art.50 et 104 ibidem
6 Art.49, 98,113 et 124 de la loi  du 24 juillet 1966
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ن  د، أ ى ملزما بالعق ي يبق ص المعنو خ ش إذا كان الشخص المعنوي ملزم بالعقود التي تشكل ال

هيئاته، تج د  ح ل أ ن قب طة م سل دما اوز لل عن ت  ن قانون العقوبا سريا ن كيفية  ع ل  ساء ن نت ن أ ك يم

طة.ترتكب جريمة من قبل الهيئة  سل دود ال لح خرقا  ل  ك ش ع ت كون الوقائ و ت

جزاء تجاوز السلطة في القانون العام-ب

السؤال الذي يطرح نفسه هو في معرفة ما إذا كانت الوقائع المكونة للجريمة و المرتكبة بواسطة 

ل تهيئة من هيئات الشخص معنوي ولم تكن هذه الهيئة تتمتع بالصلاحيا لأفعا ك ا للقيام بتل

ن ت ن أ ك ل يم ؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟ ه

يرى تيار من الفقه أن تجاوز السلطة الذي يقع من هيئات الشخص المعنوي لا يؤدي إلى قيام 

المسؤولية الجزائية لهذا الأخير، ويبررون ذلك بالقول أنه في هذا النوع من الأوضاع لا يمكن أن 

بينما يؤكد آخرون أن 1ما يشترط قانون العقوبات،ترتكب الجريمة لصالح الشخص المعنوي ك

عدم وجود المسؤولية الجزائية في هذا النوع من الفرضيات مرده استحالة وجود إرادة لدى 

لجريمة ب ا كا لارت ي  ص المعنو خ ش شارة إليه، ال لإ ت ا سبق ي  ذ ص ال صا خت لا دأ ا ن مب ي 2إ ذ ال

سؤولية  ب الم غيا ت  لإثبا ضا  ج به أي جا حت لا تم ا ص المعنوية  خا ش لأ سبة ل جبه القانون بالن ستو ا

الجزائية في حالة تجاوز السلطة، وهو ما يعني في الغالب تجاوز للموضوع الاجتماعي. في حين 

ت هذا النوع من التجاوز يؤدي إلى اختفاء المسؤولية الجزائية وهو ما يسهم في استحالة الم تابعا

ص المعنوية. خا ش لأ د ا ض لجزائية  أخيرا يضيف آخرون أن  الترابط الإلزامي للتفسير الصارم 3ا

لجزائية ص ا صو يفرض استبعاد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حالة تجاوز الأجهزة 4للن

ا. طا سل ل

لجزائية وعلى العكس من ذلك يرى تيار آخر من الفقه تدعيم الفكرة القائلة بقيام الم سؤولية ا

للشخص المعنوي في حالة تجاوز السلطات من قبل هيئاته، يرتكز هذه التصور أساسا على 

1 Th. Dalmasso, La responsabilité pénale des personnes morales, précité.
من هذه الأطروحة.146تناولناه في الصفحة 2

3 B. MARCADAL, La responsabilité pénale des personnes morales, et celle des
personnes physiques auteurs ou complices des même fait, RJDA 1994, p. 375.
4 Art.111-4 du c.pén.
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م 39-131تفسير المادة  ك لح ن ا ك ص أنه يم ذا الن ه ث يقرر  حي ي،  س ت الفرن ن قانون العقوبا م

رمة. ل ا لأفعا ب ا كا لارت ضه  غر ل  تحوي تم  ي  ذ ي ال ص المعنو خ ش د ال ض ل  لح 1بعقوبة ا

ك س م جهالمت ذا التو ض 2ون  غر ل  تحوي ن  ث أ حي طة، سل تجاوز ال ن  لجزائية م سؤولية ا صون الم خل ست ي

الشخص المعنوي  يفترض أن الهيئات ارتكبت تجاوز للسلطة، ولأن القول بغير ذلك من شأنه 

أن يخلق مجال واسع من عدم المسؤولية لا مبررة. 

ن ا لا تسمحإ بالأخذ بعين الاعتبار العدد المعتبر الحلول الموضحة أعلاه حلول غير مرضية، لأ

ن ،من الحالات التي يمكن مقابلتها في الواقع العملي مما يستدعي البحث عن حلول وسطى ك يم

أن نعترض على نظرية عدم المسؤولية الجزائية في حالة تجاوز السلطة أن كل تجاوزات السلطة لم 

ن ترتكب عن طريق الهيئة دون مبالاة الشخص المعنوي أو د ك طة يم سل جاز ال حة له فت صل ون م

ش ست ن ي ا، أ طا ن ارتبا ص ف م خ ش لجزائية لل سؤولية ا ل بالم ب القبو ي الغال ن ق ك لا يم ن  ك ول

ت المعنوي عن جميع تصرفات هيئاته صرفا ي ت ه ي  ص المعنو خ ش ت ال صرفا ل ت ت ك فإذا كان

ش ت ال صرفا ضرورة ت ت بال س هيئاته أو ممثليه لي ت  صرفا ل ت ن ك ي، هيئاته أو ممثليه فإ ص المعنو خ

كون ويمكن ترجمة ذلك بالقول لا توجد حياة للشخص المعنوي خارج هيئاته أو ممثليه، دما ي وعن

جود ن له و ي فإ طبيع ص  خ ش ص  صو لخ ى ا عل ل  مث أجنبي تماما عن الشخص المعنوي والتي الم

تظهر من خلال تصرفات لا ينبغي أن تسند إلى الشخص المعنوي.

ف  صاد د ن سبيا قريبة ق ضعية ن ث من تلك التي نقابلها في مجال المسؤولية الإداريةو ين حي يتع

ن تحديد عما إذا كان التصرف الضار المرتكب من قبل العون مرتبط أو غير مرتب ط بوظيفته ويره

لإدارة، سؤولية ا ذا م ه ل  ج ن أ من الأهمية بمكان الذهاب للبحث عن الإجابة في القانون و م

طة سل تجاوز ال ن  ما إذا كا ي وع لإدار لجزائية ا سؤولية ا ن الم ن يره ن أ ك هيئة يم ل  ن قب ب م ك المرت

ل ،للشخص المعنوي؟ فليس عيبا أو خطأ الرجوع إلى القانون الإداري ن فع ض أ ق للبع سب د  فق

1 Art, 131-39-1  C.P.F
2 D. GUIRIMAND, la responsabilité pénale des personnes morales : la mise en œuvre

du nouveau dispositif, Droit social 1994, p.647.
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القضاء ذاته لم يتردد في استعمال مفاهيم مستلهمة من و 1ذلك في مسألة خطأ المستخدم

ي لإدار ذ.2القانون ا حينئ ن  ك ي يم ذ ل ال لح هو ا ما  ي؟ف لإدار ن القانون ا ستعارته م ستعارة يجب ا ا

ي ص خ ش طأ ال لخ ي وا طأ ألمرفق لخ ين مفهوم ا مييز ب طاء المرفقيفالت خ لأ ة هي تلك المرتبطة بتسيير ا

والتي يمكن إسنادها إلى الشخص المعنوي، في حين أن الأخطاء الشخصية لا يمكن أن الهيئة

ن،مسؤولية الهيئة إن كان هذا ممتؤدي إلا إلى قيام ضك سبة للبع إذا كان التصرف غير بالن

ي ص خ وليس الإنسان بما يعتريه من ويوحي أن المسير على وجه التقريب هو مسبب الخطأش

ف ط ف وعوا يعد تصرف تسيير مرتبط بالوظيفة أسند إلى الهيئة ومن ثمة يؤدي إلى ،ورعونةضع

ي ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا كان في القانون الإداري وفي وفي المقابل، إذا. "3قيام الم

ي ح صل طأ ألم لخ ذ با خ لأ ب ا ج ستو ددة ي لمح ت ا لا لحا فالأمر بخلاف ذلك عندما يتعلق بمشكل 4ا

ي وهو الذي يعنينا في مثل هذه الحالات المحددة فالعبرة هي بالخطأ الشخصي للهيئة حتى جزائ

ك ش ن ال ي م ص المعنو خ ش د ال ستفي دةي ع طبيقا لقا مالشك يفسر لصالح ت ن ، و المته ن أ ك يم

ل يحدث هذا بأشكال مختلفة، حيث يمكن أن نستحضر حالة كون الهيئة كانت تنشط  شغا بان

طأ  خ ذ أمام  حينئ كون  ضرر فن ق ال لحا لانتقام وإ ح ا ن رو ع م  ف ين صر ف قيامها بت ش كت ص وي خا

ي للهيئ ص خ كة غير قابل إسناده للشخص المعنوي،ش ى ذل عل ل  المسير الذي يرتكب أو المثا

ل ارتكاب سرقة في شركة أخرى في ظروف تتعلق بتجاوز السلطة ويكون ذلك فقط بدافع يحاو 

ي. ص خ ش لانتقام ال ا

وبسرعة دراسة وضعية حالة تجاوز السلطة المرتكبة من قبل الممثل، في هذه كي نختم، يستوجب

لحالة فلخذ في الحسبان صفة الممثل تطبيقا ، من الأهمية الأا ل، لتعري ن قب ص م خل ست ب فالم ج ي

ل وكالة مث م الم ستل ين، إذا ا ضيت ين فر مييز ب من قبل الشخص المعنوي وتجاوز حدود هذه رسميةالت

1 B.PUILL,  Les faute du préposé : s’inspirer de certains solutions du droit

administratif, JCP 1996.I. 393
2 cass.civ. 19 février 1997, Bull.civ, II, n° 53
3 LAFERRIERE, in, Traité de droit administratif, 2ème éd. tome1.
4 R. CHAPUS, in, Droit administratif général, 13ème éd 1999.
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و في المقابل إذا سلك مسلك هيئة الشخص ،فلا مجال للقلق على الشخص المعنويالوكالة

المعنوي في تصرفاته بأن كان ذلك باسم ولصالح الشخص المعنوي فيجب أن يطبق في حقه 

د  ع صالقوا ص خ دةالم ت القانونية.بع ضنا لللهيئا ستعرا لحالة الخاصة بالمسير الفعلي، وتجاوز ا

ي)salarié(السلطة المرتكبة من الجهاز أو الممثل، يبقى أن نتناول حالة الأجير  ذ ى ال عل ل  ص ح

حة حي ص صيغة  ض وفقا ل و هل يمكنه هو أيضا أن يسهم في قيام المسؤولية الجزائية تفوي

ي؟ ص المعنو خ ش لل

الأجير الذي حصل على تفويض بالسلطات:ثالثا

يعود من حيث المبدأ لمن يملك السلطة لدى الشخص المعنوي أن يضمن احترام التعليمات 

ا، فإذا طبقنا هذا المبدأ بشكل دقيق وصارم يعد المسير مسئولا جزائيا عن  القانونية المعمول 

قضاء بمبدأ مسؤولية المسير وقبل بأن واجب الجرائم المرتكبة في المؤسسة، من أجل هذا تمسك ال

احترام النصوص يمكن نقلها إلى الأجير عن طريف التفويض الذي يعد إجراء بموجبه ينقل مدير 

دراسة تفويض السلطة وتأثيرها على الأشخاص المؤسسة إلى أحد أجرائه جزء من وظائفه، وقبل 

تم االمعنوية حية، فإذا  لا ط ص سألة ا ط م ضب ب  س ن المنا للجوء إلى تعريف المسير لدى فقهاء م

القانون المدني استوجب القبول بأن رئيس المؤسسة هو المسير وأن الأجير المزود بوكالة هو 

سر الواو)  ك ض (ب سر الواو) فالمفو ك ض (ب ن المفو كا ت م ذ التزاما لأنه ينف ح الفاء)  ض (بفت المفو

ت.  لالتزاما ذ ا ن تنفي د م ستفي ي ي ذ ك ال هو ذل

ع لل دما نرج ى )salariéفقه والقضاء الجزائي نجد أن الأجير (عن م س طة ي سل ض بال ي له تفوي ذ ال

حيانا ل أ ديه )délégué(ممث ب ل ى منا خر حيانا أ طي)délégataire(وأ ست ن ن ف عدون أ شا كت ا

م salariéالفرق بين الحالتين ولهذا سنستعمل أحدهما لنحدد مصطلح الأجير ( ستل ي ا ذ ) ال

مفهوم  طة، ف سل ضا بال التفويض بالسلطة ليس جديدا في قانون العقوبات، لذلك سنوضح تفوي

استعماله في هذا  القانون كسبب لإعفاء رئيس المؤسسة، قبل أن نرى عما إذا كان الأجير 
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ض ( ) يمكن أن يكون سببا في قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الذي délégataireالمفو

دمه و  خ ست ضمن المناسب البدء بالتذكيري حة التفوي ص ط  شرو قبل أن نرى آثار هذا (أ)ب

ض ى المفو سة وعل س س المؤ لجزائية لرئي سؤولية ا ى الم عل ض  ب).)délégataire(التفوي )

شروط صحة تفويض السلطة-أ

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية طالبت بتحديد مجال تطبيق تفويض السلطة قصد 

تنشيط إرادة السماح بتحسين الوقاية من حوادث العمل عن طريق احترام قواعد الأمن 

الات التي لا يمنع فيها القانون استخدام  والسلامة، وقررت أن تفويض السلطة ممكن في كل ا

ض  ىالتفوي الات الفنيةعل وحتى يكون التفويض بالسلطة ،1أن يكون ذلك خصوصا في ا

لأ دير  ط الم شا ن ن جزء م ى  عل لا  ب إ ص سة ولا ين س س المؤ ن رئي ع در  ص ن ي ين أ حيا يتع نص

ويكون بالتالي عديم التفويض الكلي للنشاط دليل على قلة اكتراث إزاء الشخص المعنوي

دير ذاتهكما يتعين أن يكون الأجير االفعالية،   ن الم ض معينا م ض ، مع الإشارة إلى أن لمفو تفوي

التفويض ( من قبل مفوض) ممكن مادام المفوض الجديد يملك الوسائل والصلاحيات التي 

ضاء طلبها الق .2يت

إذا كان القضاء قد قبل بصحة التفويض إلى منفذ مساعد إلا أنه اشترط أن يكون ذلك 

ن  ل أ لحا طبيعة ا سة،وب س ت المؤ طارا يكون المفوض مرتبط بالمؤسسة بموجب عقد عمل حتى لإ

ض ويجبيتمكن من القيام برقابة مجدية وطيلة فترة التفويض، ك بع ض يمل كون المفو ن ي أ

ر بالمهمة بمعنى حائز : من جهة يجب أن أن يكون الأجير جديالمؤهلات ويترجم هذا بشيئين

دميه كون له أق ن ي شهادة أو أ ى  افية في ممارسة النشاط الذي يسند كخصوصا امتلاكه لخبرة  عل

دة له، من جهة أخرى، يجب أن يمتلك الوسائل الإليه، و  سن مة الم ى كافية للقيام بالمه عل زيادة 

ذلك، أن يكون المفوض يتمتع ببعض السلطات التي تدل أن الرئيس أو المدير وافق على نقل 

ت التأد،جزء من سلطاته إلى الأجير المفوض طا سل ع بال مت ن يت يبية والتي تسمح له القيام كأ

مة المو  مه .3كولة لهبفعالية لل

1 Cass. Crim.3mai 1995, Bull. n° 162.p. 454.
2 Cass. Crim.3mai 1995, Bull. n° 32.
3 Cass. Crim.2 mars, 1977,  Bull. n°85.
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ن لم تشترط أن يكون التفويض كتابيامحكمة النقضالملاحظ أن  ا أ شأ ن  كتابة م ن ال ك ول

س ي،ت لجزائ ي ا ض ت أمام القا لإثبا ل ا أخيرا وحتى ينتج التفويض آثاره يجب الاحتجاج به من ه

ى عو د داية ال ذ ب ض من ف ،المفو ن نتعر ي أ جابة على الآثار الناتجة عن التفويضبق ست لا كفيلة با وال

موع هذه المتطلبات القضائية.

ثر تفويض السلطةأ-ب

ل  ض لجزائية، فبف سؤولية ا م ل لل ث نق دو ح هو  طة  سل ح لل حي ص ض  جود تفوي ن و شر م لأثر المبا ن ا إ

س ب  سب ي ب طق ل من ك ش دة إليه ب سن سؤولية الم ن الم ص م خل ن يت دير أ م ن لل ك ض يم ذا التفوي طته  ه ل

دير، م ح الك ض (بفت ض، فالمفو جود تفوي د و ذا وعن ك جزائياوه سئولا  كون م ي ي ذ هو ال ع فاء)  م

سة س ق المؤ عات ى  عل ا  م  ك لح ل ا م لمحت ع الغرامة ا دف ح ب م س ن القانون ي .1أ

لنتناول سريعا الفائدة التي يمثلها تفويض السلطات بالنسبة للمدير، ولكن قبل ذلك يستوجب 

حول ما إذا   ل  سؤا كان التفويض الذي تلقاه المفوض والذي بموجبه استلم جانب من طرح 

سلطات المدير يمكن أن يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بنفس درجة المدير 

تالذي أعطى هذا التفويض؟ لم يت ي لقانون العقوبا ص النهائ ن الن م يض س ق أيةالفرن شارة تتعل إ

ض  ن للبع ت، ولو أ طا سل ض ال رأي مخالف، حيث يعتبر أن الأمر يتعلق بمسألة موضوعية بتفوي

ضوع. ضاة المو دير ق مة تركها لتق ك لح ن ا 2م

نجده ينص صراحة على أن المفوض1983بالرجوع إلى مشروع إصلاح قانون العقوبات لسنة 

ي ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا ن الم ن يره ن أ ك ح الفاء) يم ولكن لم يتم اعتماد هذه 3(بفت

صي للاقتراب 4غة في النص النهائي المصوت عليه، مما يستوجب إذا محاول سد النقص القانوني.ال

1 Art. L ; 263-2-1 du code du travail, loi du 6 décembre 1976.
2 H. SEILLAN, Le nouveau code pénal et la santé sécurité de travail, ALD 1994,
P.209.

3 Avant projet de 1978 et 1983 précité.
4 D. GUIRIMAND, La responsabilité pénale des personnes morales. RJS. p. 483
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نرجع إلى الوضعية من مسألة قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن طريق الأجير المفوض

الأساسية لهذه المسالة، إذ يبدو من الضروري الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من 

ثم نواصل ،جل أن يحتفظ الإصلاح الذي أتى بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بفائدتهأ

فيما بعد محاولة فهم تسلم الأجير المفوض لجانب من السلطات الممنوحة للمدير والتي يرتكز 

زائية وفي الأخير إذا قبلنا بقيام المسؤولية الجمحتوى قيام المسؤولية الجزائية للكيان المعنوي،عليها

عن طريق الأجير المفوض هل يتعين اعتباره هيئة أم ممثل؟ من جهة يحاول جانب من الفقه 

القول: إن المستخدم لا يمكن أن يكون سببا في قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الذي 

ن  ت م طا سل ض بال جود التفوي صة بو لخا ضعية ا ل الو حو ل  ساء ن نت ذا دون أ دمه وه خ ست ي

دمه. ذا ا1ع ل:ه سيؤسس على الخصوص حول إجابة وزارية والتي توضح أن الوقائع المرتكبة لقو

من عون بسيط لا ينشأ عنها قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وهذا الحل مجمع على 

ص المادة يإقراره ومنطق ن ن ك أ ي 2- 121، ذل طبيع ص ال خ ش ن ال ل م تجع ت  ن قانون العقوبا م

.2رة و يمكن بالتالي أن يتكفل بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنويوحده المؤهل بسلطات الإدا

م التكفل  في الواقع إن مصطلح (الهيئة) و (الممثل) تحصر عدد الأشخاص الذين بإمكا

بالمسؤولية الجزائية، عكسا لما نجده في بعض التشريعات التي تشير مباشرة للشخص المعنوي أو 

لجز  سؤولية ا ط الم ى ارتبا عل ص  ل المادة تن ي) مث طبيع ص ال خ ش ت 5ائية (بال ن قانون العقوبا م

سنة  ي ل ك جي يشبه بعض الكتاب وضعية المستخدم (العون) الذي لم يحصل على ، 1999البل

تفويض بالسلطة بوضعية الأجير المفوض للقول بأن لا أحد منهما يمكنه التكفل بالمسؤولية 

ن   لأ ك  ي ذل ص المعنو خ ش دم وهو ال خ ست م لجزائية لل ل.ا هيئة أو ممث د  لا يع ما  3كليه

1 D. GUIRIMAND, op.cit
2 Réponse ministérielle n° 5299, du30 aout 1993. Cité par, Jean Claude PLANQUE.
3 B. BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, 16ème éd 1996, spéc. n° 312.
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إذا ما تم تبني هذا المنطق، فإن الأفعال المرتكبة من الأجير المفوض لا يمكن إسنادها للشخص 

المعنوي حتى ولو كان الأجير المعني بالمسؤولية الجزائية وبالسلطات المخولة له هو أجير من 

ع. ى رفي ستو 1م

ذا ه ن  ل أ ن القو ك دير التصور من شأنه أن يجيم ين الم ت ب سؤوليا ن الم طويلة م سلة  سل ق  خل ب  ن

ي ص المعنو خ ش طاته وال سل ن  ضا م ض بع ي يفو ذ ا ال ل  كف م الت لجزائية يت سؤوليته ا صر م ي يب ذ ال

ض. ذا التفوي ه س  سا ى أ 2عل

ذه الشروط سيكون وسيلة قانونية لتحاشي المسؤولية الجزائية  لذلك فإن تفويض السلطات 

س ص ب خل ي والت ص المعنو خ ش ب،لل طر العقا خ ن  ستبعاد هولة م ن إرادة ا ى إ خر جهة أ ن  وم

الخطر العقابي عن لمؤسسة يدفع إلى تفويض السلطات إلى أقصى حد كي لا يستمر إلا الخطر 

المرتبط بمجالات حيث يكون التفويض غير ممكن. 

إن الإرادة في تجنب أي انحراف من شأنه أن يسمح بسهولة باستبعاد المسؤولية الجزائية 

لشخص المعنوي، دفع جانب من الفقه إلى تبني موقف صارم والذي مقتضاه اعتبار المفوض ل

ن ي، إذا كا ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا كفلون بالم ن يت ذي ص ال خا ش لأ ن ا دو م ف يب ذا الموق ه

صا  صو خ ت، و جهة قانون العقوبا ن و سه م سي ى تأ د ت م ى إثبا ن تبنيه، فإنه يبق ك ل ما يم ض هو أف

ين بالنظر إلى أح ي،2-121كام المادت س ت الفرن ن قانون العقوبا ن 51م دة) م دي ج كرر ( م

سؤولية  ن الم ص المعنوية، إ خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا دأ الم ضعتا مب ين و ي اللت لجزائر ت ا قانون العقوبا

الجزائية لمدير المؤسسة تصطدم مع مبدأ مقتضاه لا مسئولية إلا عن الأفعال الشخصية، ولكن 

1 B. BOULOC, La responsabilité pénale des entreprises en droit français, RID pén.
1994, p. 669.
2 M.E. CARTIER, in, La responsabilité pénale des personnes morales : évolution ou
révolution ? JCP 1994 éd, E, suppl. n° 5.
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اصة يبررها ممارسة السلطة من قبل مدير المؤسسة ونظير الواجبات الملقاة على هذه المسؤولية الخ

.1عاتقه بجعل المؤسسة تحترم التنظيمات التي تحمي الأجراء والمستخدمين

إن آثار تفويض السلطة وكما يدل عليها اسمها نقل للأجير ( المستخدم) قسم من هذه 

لجزائيةالسلطة التي يمتلكها مدير المؤسسة وبنفس  سؤولية ا ل الم تحوي سبة  للأجير.المنا

حتى يكون التفويض مقبولا يجب أن يكون الأجير المفوض يمتلك استقلالية في ممارسة السلطة، 

بمعنى يجب استعمال سلطاته دون الرجوع إلى المفوض.( بكسر الواو)، فإذا تحرينا عن أصل 

لجزائية  سؤولية ا ط الم ي ( ارتبا ص المعنو خ ش م لل يئاته ) أو ( ممثليه ) لوجدناها تكمن في أ

ذه المسؤولية ويمثلون إرادة الشخص المعنوي، وهذا ناتج من جهة أن هؤلاء  المؤهلون للتكفل 

الأشخاص اختيروا ليعبروا عن إرادة الشخص المعنوي ومن جهة أخرى امتلاكهم لوسائل التعبير 

تي يمتلكون اتخاذها.عن هذه الإرادة عن طريق قرارات التسيير ال

وفي حالة تفويض السلطات يختار المدير شخصا يعهد إليه ببعض المهام وينقل له الوسائل التي 

تسمح له القيام بتلك المهام، فإذا كان المفوض(بفتح الواو) قد تلقى جزء من الامتيازات التي 

كون  ن ي ي أ طق ن المن كون م لجزائية ي سؤولية ا ل بالم كف ل بالت موك ح لل م س المفوض الأجير  هو ت

ن الآخر وتحت ذات الشروط من ضمن الأشخاص الذين يرهنون الم كيا لجزائية لل سؤولية ا

الات التي يمتلك فيها التفويض الوسائل المعنوي، مع الإشارة إلى استفادة الأجير المفوض في ا

ا عن إرادة الشخص المعنوي وهو بطريقة غير مباشرة مقلد من الشخص ي التي يعبر  المعنو

معتمدا في ذلك على التفويض الممنوح له من المدير، ولكن هل يمكن إضفاء صفة (الهيئة ) أو 

(الممثل) على الأجير المفوض ليمثل الشخص المعنوي؟

1 A. COUEURET, in, Pouvoir et responsabilité en droit pénal social 1975, p. 396.
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ع  ض ي و ذ ص ال ن الن دأ إ ي مب ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا سواء في قانون العقوبات الفرنسي الم

ي  لجزائر لجأو ا كون ا ن ت ب أ ج هيئة أو أو ل  ن قب كبة م ي مرت ص المعنو خ ش ها لل سناد ريمة المراد إ

ي1يهممثل ع د ست ن بادئ ذي بدء البحث مما ي ينع ي المفهوم ض أ ضعية المفو ى و عل ق  طب ين

ص تجدر الإشارة إلى أن معظم الكتاب المعارضين لرهن المسؤولية الجزائيةالأجير،  خ ش لل

ن  ع ي  ى 2طريق الأجير المفوضالمعنو عل ين.يركزون  صنف ن ال ي م لأ ي  م لا ينت ض  ن المفو 3أ

ل  لحا طبيعة ا ن الجواب الذي يمكن تقديمه يخضع للمعنى الذي قبلنا به عن مفهوم الهيئة إب

ين  ح ين  ح طل ص ن الم هاذي سة  سبة درا صة بمنا خل ست صر الم ضوء العنا ى  ذا وعل ه ل  ج ن أ ل، م مث والم

ي ص المعنو خ ش ت ال هيئا ن  ع منا  كل كلةت ش لجة الم ين معا ل يتع عما إذا كان الأجير المفوض للقو

ياعتباره كهيئة للشخصمن الممكن اعتباره أو عدم  لرجوع ثانية إلى ا، ومن ثم وجبالمعنو

مونه، ض ي م ذ ف ال الهيئة هي ( الشخص أو الجماعة التي تملك أو تمارس رسميا، وقانونيا، التعري

ش ن ب جزء م ل أو  ت ك مر أو مؤق ست ل م ت ك طا لإدارة، السل ،جيه)تو التسيير أو ا

صور لا يت د  ن يرضي مختلف متطلبات هذا التعريف أن الأجير المفوضق هو أ ت  ن الثاب ك ول

ال لق بجزء من السلطة ولمدة المعني، فالأمر يتعالتفويض ينقل فعلا سلطات التوجيه في ا

محجوزة بقي أن نتعرف عما إذا كانت هذه السلطات، التعريف يشمل هذه الحالاتمحدودة، و 

ل  ك ش يصدر التفويض عن شخص يملك السلطات بشكل رسمي وقانوني، ولما كان لا،قانونيب

نيوجد ما يمنع تفويض هذه السلطات ك د التفويض بشكل قانوني تقلالقول أن الأجيريم

ذا المعنى قابلة لأن ترهن المسؤولية الجزائية ورسمي،  فهل سيكون الأجير المفوض حينئذ هيئة 

ي؟  ص المعنو خ ش لل

1 Art. 121-2 C.P.F

ي51المادة ،تقابلها لجزائر ت ا ن قانون العقوبا دة) م دي ج كرر ( سنة م .2004ل
2 M-LAURE RASSAT, op.cit., p. 482.
3 J. MOULY, La responsabilité pénale des personnes morales et le droit du travail,
petites affiches 1993, n°120, p.33.
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صعوبة تأتي من أن مفهوم الهيئة محصور في المستخدم إذ أن (كل مستخدم يتصرف فقط ال

موعة اتجاه الغير ) 1.بناء على قرار من هيئات ولا يمكن تحت أي ظرف تمثيل ا

والحالة هذه، يكون المفوض حتما مستخدم الشخص المعنوي، زيادة على ذلك، يتعذر القول 

ت أن صفة الأجير تكون ظهرت في ا د ك ث أ حي ض  ن التفوي ع شئة  مة النا دما قام بالمه عن جهة  لوا

ن 2محكمة النقض أن التفويض ليس اتفاق مستقل ولكن فقط شكل لتنفيذ عقد عمل. إذا كا

الأجير المفوض فعليا هيئة للمؤسسة كتنظيم، لا يبدو ممكنا وصفه قانونا كهيئة للشخص 

سؤوليته ن م ى ره عل ي قادر  لجزائيةاالمعنو لا فإذا  3،ا ن  ظهر كا صفه قانونا كهيئة ي كنا و مم

ن شخص المعنوي يكون من المناسب الانتقال إلى مفهوم آخر ألا وهو الممثل، وهللل ك يم

م ؟ اعتبار الأجير المفوض ممثلا للشخص المعنوي ستل دما ي عن ط  لا فق ض ممث كون المفو ن ي ن أ ك يم

س  ن لي ك ي، ول ص المعنو خ ش م ال س ت قانونية با صرفا مة القيام بت ل مه ما ع ل قيامه بأ لا خ ن  م

دني هذا التحليل يرتكز على منطق يعطي الأولوية لتصور محدد مستمد من القانون الم، و مادية

د  دي ح من مفهوم التفويض التمثيلي، فإذا ما تم تبني هذا المنطق فإن عددا لا بأس به من وبالت

د الجرائم خصوصا ما يتعلق بالصحة والسلامة في العمل،لا يمكن أن ي إلى تمت ص المعنو خ ش ال

في حين أن هذا لم يكن مطابق لتوجه المشرع الذي كان يرغب في توسيع إذا كان ثمة تفويض 

ولكن أمام عدم تكيف التحليل المدني للتمثيل 4،قمع هذه الجرائم لتشمل الأشخاص المعنوية

لفي الواقع 5ينصح البعض باللجوء إلى قواعد قانون العمل، م لجأ قانون الع د  ت لق د المرا دي ع

ى إلى مفهوم الممثل، وحسب رأي البعض فإن صفة الممثل ليست مرتبطة بالضرورة بال عل درة  ق

ت قانونية صرفا ت ،القيام بت صرفا ختيار القيام بت حرية ا ن  ع لا  ض ن ف م ض ل يت مث ن مفهوم الم وأ

.6قانونية، امتلاكه للاستجابات الوظيفية والتي بمقتضاها يحل فيها الممثل محل الهيئة

1 A. COEURET, op.cit., p .475.
2 cass. Cim. 21 décembre 1982, Juris social 1983, cité par A. COEURET article précité.
3 A. COEURET, La nouvelle donne en matière de responsabilité. Droit social  1994, p.
627.
4 A. COEURET, précité.
5 A. COEURET, précité.
6 A. COEURET, précité.
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إذا ما تم تبنى وجهة النظر هذه، نستخلص أن الأجير المفوض هو ممثل الشخص المعنوي ويمكنه 

ع ، إذا رهن المسؤولية الجزائية لهذا الأخير ق تماما م لأنه يتواف ض  ل مر حلي ذا الت ه ن  ح أ ض ن الوا م

ذ ل وال مث ت ي فحواه مفهوم الم صرفا ي يقوم بالت ذ ي ال ي أو المعنو طبيع ص ال خ ش هو ال ل  مث الم

فلقانونية أو المادية استنادا إلى وكالة ممنوح له من الشخص المعنويا صر ن يقوم بت ما ماأو مم ك

ي. ص المعنو خ ش ل ال طة تمثي سل ك  لو أنه يمل

و من ثمة لا يمكن للشخص المعنوي اللجوء إلى تفويض السلطات قصد التهرب من القمع

ح بحيث  صب سؤولية للأجير المفوض ي ن الم لجره لا "زائيةا صفته ممث ي ب ص المعنو خ ش .1لل

والتي يتعين وطا محددة في مجال تفويض السلطات بقي ألتذكير بأن القضاء قد وضع شر 

ث عن طريق الأجيراحترامها فيما يختص برهن المسؤولية الجزائية حي ض،  ت المزود بالتفوي ض ق

ن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية لصالح قيام المسؤولية الجزائ ع ي  ص المعنو خ ش ية لل

ت 2.طريق الأجير المفوض وهو ما انتقده البعض معتبرا إياه مسؤولية عن فعل الغير صرح و

دم ضمنا أن مجلس الاستئناف ع طأ  خ ل  ج ن أ ي م ص المعنو خ ش ى ال م عل ك لح كانه ا ن بإم كا

ذ صر ال لأدى إلىيالتب ث قت شركة حاد س ال ن ( رئي صة أ خل ست أو المفوض من قبله في مجال م

ص لامة العمل لم يقم بالإجراءات العادية من أجل احترام التنظيمات الملقاة علىس خ ش ق ال عات

ل 3المعنوي في هذا الميدان) ك ش ذا المفهوم ب ه ى  عل د  كي مة التأ ك لمح ت ا ذا لجنائية ب ت الغرفة ا ، وكرر

ضواضح ملحة في الوقت ذاته على ضرورة احترام ط التفوي شرو حة  ل ( ،4ص مث ن الم ت أ علن فأ

ل يمارس سلطة اتخاذ القرار) لدى الشخص المعنوي شريطة وجود ( سائ طة، والو سل درة، ال المق

ضرورية) ن قانون 2- 121في من يحمل صفة الممثل بالمعنى المنصوص عليه في المادة ال م

ي 30العقوبات،أخيرا، وفي قرارها الصادر في  تخلت الغرفة الجنائية عن كل مرجع2000ما

من الوقائع لتتبنى صيغة مبدئية حيث قبلت محكمة النقض بشكل واضح إمكانية في هذا النوع 

لا. صفه ممث ض له بو ل المفو ن قب ي م ص المعنو خ ش لجزائية لل سؤولية ا ن الم 5ره

1 A. COEURET, op. cit., p. 627.
2 B. BOULOC, op. cit.,
3 Cass.crim. 1er décembre 1998, Bull 1998, n°325, D .2000, Jur, P .34.
4 Cass.crim, 9 novembre 1999, Bull. n° 252, p 786.
5 Cass.crim26 juin 2001 .Bull . n°161.
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وعليه فلا يوجد أي خطر أو تجاوز إذا ما تم ربط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بالأجير 

أن لا يتقلص الإصلاح إلى العدم بالاستعمال المفرط المفوض  مع احترام إرادة المشرع ب

مة النيابة  د مه ن يعق شأنه أ ن  ت م لإثبا ق با ل يتعل ك ش ع م ن يق ك أ ع ذل ن م ك ض، ويم للتفوي

لجزائية سؤولية ا لأمر بإبعاد الم ق ا دما يتعل عن عن نفسه، يسارع مدير المؤسسة إلى إثبات العامة 

كوجود تفويض بالسلطات ولكن في حالة ما إذا ا أجير مفوض أفعال قابلة لأن تؤدي إلى برت

متابعة الشخص المعنوي سيكون بلا شك أقل تسرعا في تقديم هذا الإثبات غير أن هذه الحالة 

قليلة الحدوث، ذلك إما أن يقدم المفوض ذاته دليل تفويضه أملا في أن تكون عقوبته مخففة إذا  

ا أن يفعل ذلك رئيس المؤسسة رغبة في كان متابعا في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، وإم

تجنب المتابعات ضده، أخيرا يتعين الإشارة إلى أن المخاوف المتعلقة بتفويض السلطات تتضمن 

ق 1أحكاما محددة في مجال المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ذا ما يتعل ه ن  .          كا

ي؟ ن المعنو ن الرك ع ماذا  جريمة ف ي لل ن الماد بالرك

ب الثانيالمطل

نية ارتكاب الجريمة

حة دون  جن جناية ولا  لا  كام العامة أنه (  ح لأ ن ا عنوا ت  تح ق  ل دقي ك ش ت وب دد قانون العقوبا ح

ا ) كا استرشد به محررو قانون العقوبات ، هذا المبدأ العام المعترف به قضائيا والذي2نية ارت

سنة  ي ل س ص 1810الفرن خ ش لجزائية لل سؤولية ا ى الم عل ق إذا  طب ت ي ن قانون العقوبا ي، إ المعنو

سنة  ي ل س كسابقه لا يعطي أي تعريف لفكرة القصد أو النية، لكن محكمة النقض 1994لفرن

. 3الفرنسية عبرت على القصد الجنائي " على أنه خرق  عن علم لنص قانوني أو تنظيمي"

1 Th. Dalmasso, op. cit., p. 10.
2 Art, 121-3 al.1 C.P.F " Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre "
3 cass. Crim.25 mai 1994.
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ن دكا دي تح ب  صع ن ال دم ص كرة الق بدقة حتى بالنسبة للأشخاص الطبيعية، فكيف هو الحال ف

بالنسبة للأشخاص المعنوية ؟ لا شك أن النية ضرورية حتى بالنسبة للشخص المعنوي، لذلك 

ي  ص المعنو خ ش ي لل لجنائ د ا ص د الق دي ح ق بت طرحه يتعل ن  ك ل يم سؤا ل  كون أو ل)ي لأو ثم (الفرع ا

هذا يقودنا إلى البحث عن المعنى المحدد لتعبير نتطرق إلى كيفية اكتشاف هذا القصد أو النية، و 

ي ص المعنو خ ش ب) ال سا لح .الفرع الثاني)المستعمل في قانون العقوبات (1(

الفرع الأول

تحديد القصد الجنائي للشخص المعنوي

عندما نسعى إلى تحديد القصد الجنائي للشخص المعنوي، يتعين قبل كل شيء التساؤل عن 

ن ي د ومم ص ذا الق ه ن  م ك درم هذه المسألة تقودنا بدورها إلى أن نسأل عما إذا كان من )أولا(ص

الممكن القول بوجود إرادة خاصة بالشخص المعنوي متميزة عن إرادة أعضائه أو مسيريه 

.)(ثانيا

مكمن القصد الجنائي: أولا

جريمة ل  ي تفترض زيادة عن العنصر القانوني والعنصر المادي، عنصر معنويا. و السؤال ك ذ ال

ص  خ ش ى ال د ل ل ه لجريمة،  ب ا كا ن نية ارت ع ث  ح ن نب ط أي ضب هو معرفة بال هنا  طرح  ي

ي طبيع ي ذاته؟ ال ص المعنو خ ش ى ال د ل أو ل هيئة أو ممث ن  سواء كا

ع قانون التمييز بين مختلف أنواع الجرائم، لقبل إعطاء حكم حول هذه المسألة، يتعين  ض د و ق

د أو ال ص جود الق دأ و ي مب س ت الفرن ي أو 2نية،العقوبا س سواء الفرن ت  ن قانون العقوبا ك ل

د ت ل ق لأفعا ض ا ن بع ضا أ ص أي ي ين لجزائر د، ا ص ل نية أو ق ن ك ع خارج  م  جرائ ل  ك ل ش ج ن أ م

1 Art. 121-2 al.1 C.P.F
2 Art, 121-3 al.1 C.P.F. précité
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) قبل أن ندرس حالات الجرائم  التي أهذا يتعين الرجوع لحالة الجرائم المسماة (غير العمدية) (

د أو النية ( ص ب  الق طل ). بتت

غير العمديةالجرائم -أ

في الجرائم التي لا تتطلب قصد جنائي فإن العنصر المعنوي يتضمن مجرد خطأ بسيط أو عادي، 

م لجرائ ن ا ذا النوع م ه ي  لا القصد الجنائي غير مطلوب،  فف ما  ن يتم البحث في هذاك النوع م

صة خا جة  ي نتي ن أ ع م  لجرائ جنائيا، 1،ا مية  لمح عية ا ما جت لا م ا ف القي لا خت لا ك تبعا  نوذل ك ل

ف ا مادة20002جويلية 10لجديد للجنح غير العمدية المستمد من قانون التعري ل لل د المع

من قانون العقوبات الفرنسي الجديد أصبح يفضي إلى زيادة المتابعات ضد 3- 121

لأنه لم يعد يتطلب علاقة مباشرة بين الجريمة والضرر إلا ،الأشخاص المعنوية عن هذه الجرائم

طبيعية، ص ال خا ش لأ سبة ل يبالن صر المعنو جود العن ضرورة و ى  ك يبق ع ذل هذا الأخير يتدنى 3م

ويتقلص إلى أبسط التعبيرات، لأن الأمر يتعلق بإرادة حرة بسيطة وواعية لارتكاب الأفعال التي 

خر  ل  ك ش دة قانونية.ت ع قا لقا

في هذه الأوضاع تكفي المعاينة المادية البسيطة للأفعال المرتبط بغياب الإكراه للسماح 

لا4عاقبةبالم ين ا ذ بع خ لأ ع ا دعتبار التحديد المبين في القانون، م عن ما تعزى جريمة إلى إذا 

ي ص المعنو خ ش ي،فإن احترام القاعدةال ص المعنو خ ش ى ال شرة عل ض مبا لا يفر لأمر  ن ا ولما كا

لجريمة مباشرة إلى الشخص المعنوي، غير أننا إذا سايرنا هذا يحتاج إلى النية الآثمة يمكن إسناد ا

م ك لح ل ا ين قب ق يتع ط ي،وهو ما التأكد من غياب الإكراهالمن ص المعنو خ ش كاملة لل لحرية ال وا

يدفعنا إلى التساؤل عن وجود هذه الإرادة الحرة الخاصة بالشخص المعنوي، مع ذلك وقبل أن 

ا تطرح بحدة فيما يتعلق بالجرائم العمدية. نستعرض هذه المسألة، يجب أن نلاحظ أ

1 HARALD RENOUT, Droit pénal général, 18ème édition, LARCIER, 2013.p.151.
2 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant a précisé  la définition des délits non
intentionnels.
3 J.C. SOYER, in, Droit pénal et procédure pénal, LGDJ, 13ème édition.
4 Art. 121-3 al.4 C.P.F.
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يةالجرائم العمد-ب

الفقرة الأولى، 3-121لم يعرف المشرع الفرنسي القصد الجنائي رغم أن المبدأ ورد في المادة 

ذا المصطلح حرية الاختيار، عمدا، باستعمال وسائل الغش، بسوء نية، ولكن عادة ما يقصد 

ذ هنا  خ من قانون العقوبات كل معانيها، إذ يجب أن يكون 3-121الفقرة الأولى من المادة تأ

الوصول إلى النتائج الشخص المتابع يتوفر على نية ارتكاب الأفعال المشكلة للجريمة ويرغب في 

ا،  طة  عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، يكون من الضروري التساؤل عما إذا كان المرتب

يجب صدور هذه الإرادة الآثمة من الشخص الطبيعي الذي ارتكب الأفعال (لحساب) 

ي ص المعنو خ ش ي ذاته، يجأو ال ص المعنو خ ش ن ال ع در  ص ن ت صعوبة هذه المسألة مردها ب أ

ك  ش دون  ص المعنوية  إلى ب خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا م شئة لل كام المن ح لأ ا ا ا فيمل يظهر أ كو

ت طا حتيا ت دون ا ضع ن ،مع تلك التي تحكم المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيةو ولأ

ص ذه الطريقةالن ستلزم وص الحالية قد وضعت  من أجل السماح بتطبيق سليم للإصلاح ي

الوارد في كل من قانون العقوبات الفرنسي والجزائري أن نحاول المساهمة في الإجابة.

تناول البعض هذه المسألة بالقول:إن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ليست مسؤولية 

ن 1طريقة الاشتراكمباشرة،ولكن تطبيقها يخضع لمقولة استعارة التجريم بذات ع ضا  م أي كل فهو يت

تبعا لهذا التحليل، تبدو الإجابة بسيطة، فمن أجل إسناد جريمة إلى 2،مسؤولية غير مباشرة

من ثم يتم البحث و،شخص معنوي، نرجع إلى الشخص الطبيعي الذي قام بالأفعال المادية

عن النية الآثمة عند هذا الشخص ثم يستعير الشخص المعنوي هذه النية من الشخص الطبيعي 

ل المادية.  لأفعا ب ا ك مرت

ص  خ ش ى ال د صة ل خا جود إرادة  سألة و ستبعاد م ح با م س ل مغر، إذ أنه ي لح ذا ا ه ن  ف أ ش ست ي

ح ي  ص المعنو خ ش ل ال ه ي،  د سرم ل ال سؤا طرح ال د  هو ما يعي ي و  قيقة أم مجاز؟ مع أن المعنو

هذا التحليل يثبت أن هذا الحل غير مرض بالكامل.

يالملاحظة الأولى  أن اعتماد هذا المنطق يؤدي إلى التمييز حسبما إذا كان الأمر يتعلق بجريمة ه

ت ص قانون العقوبا ن ن د أ لا، بي دية أم  م ص المعنوية 3ع خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا دأ الم ع مب ض و

1 J.C. SOYER, précité.
2 F. DESPORT, et F. LE GUNEHEC ; précité.
3 121-2 C.P.F et Art 51 bis (nouveau) C.P.F.
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م جرائ سبة لل مبدأ الاختصاص في القانون الجزائري حاليا والفرنسي من - التي ينص عليها بالن

ل ين-قب ق ب ض إذا القيام تلك التي لها طابع عمدي وغيرها،دون التفري ظام يفر ذا الن مييز ه بالت

المأخذ الثاني للمنهج المعتاد في تفسير النصوص، وهو ما يعد مخالفامع أن النص لم يفعل ذلك

ن  ك ي يم ذ إثارته هو أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية هي مسؤولية غير مباشرة، وأن ال

وهو ما ينتهي إلى معاينة مقلقة.البحث في النية الآثمة لدى الشخص المعنوي أمر غير مجد،

ى في الواقع إن قانون العقوبات يقر د كون ل رم ت ل ا ب الفع كا ن نية ارت في حين إذا ، 1نالعو أ

لأ ق ا ا لدى شخص تعل مر بمسؤولية غير مباشرة سيعاقب العون عن أفعال كانت نية ارتكا

نآخر ك ل، ل ب القو صع ن ال في في إنشاء هذا النوع من المسؤولية، ن هذه هي نية المشرع :إم

حين أن فرض مبدأ نية خاصة لدى العون وضعت في النص الذي أنشأ المسؤولية الجزائية 

خ ش لأ ص المعنوية، ل ا كان ثمة استعارة التجريم، يجب أن تكون ثمة إرادة استعارة هذه أخيرا، إذا

ص المعنوية الصفة الإجرامية كما في مواد الاشتراك. خا ش لأ جزائية ل سؤولية  م بناء م لا يت بقوة وإ

شرع.القانون عن فعل مسيريها ع إرادة الم ض م ا وهو ما يتعار سا لح صرفون  ن يت ذي ال

ن النقد الذي تم عرضه لا يحل مسألة ضرورة البحث عن يتبين إذا، أن هذه الحجج فضلا ع

قصد الشخص المعنوي، ولكن لا يعمل إلا على رده، هذا يجبرنا وكما سبقت الإشارة إلى 

عادة  سبة لنا إ لأمر بالن ق ا حقيقية، ولا يتعل صة و خا ي إرادة  ص المعنو خ ش ن لل ما إذا كا ع ث  ح الب

حقيقة أم مجاز؟ مع أن انشغالنا ليس بعيدا  إحياء النقاش حول الشخص المعنوي وعما إذا كان

كلية عن ذلك، في الواقع نحن نتساءل فقط عما إذا كان الكيان المعنوي يمتلك    أو لا يمتلك 

حقيقية صة به و خا لا تؤدي إلى الخلط مع إرادة مسيريها أو أعضائها.إرادة 

حقيقة يستخلص أن الفقه بعيد عن الإجماع حول موضوع الإرادة الخاصة  ص المعنوية،  خا ش لأ با

ص الأمر أن قانون العقوبات لم يعط أي خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا م ي لل د م ن الع ل الرك حو د  دي تح

1 Art.121-3 C.P.F.
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ص المعنوية، ولو  خا ش لأ د إرادة ا دي تح ب  طل ذا ما يت ه ن المعنوية و  د م دي ح ل الت سه صور  أنه ت

مليا ع كثر منه  ظرية أ حية الن 1.النا

شخص المعنويوجود إرادة خاصة بال: حولثانيا

ي ( ص المعنو خ ش ى ال د جود إرادة ما ل ل بو ذر القو ن الفقه أنه يتع ب م جان ى  ى أير ن  وعل ك )، ول

ي ن معنو ل كيا ن ك كرة أ د ف ن نؤي ن أ ك ك يم ن ذل س م ك حقيقية بهمجهز بإرادة خاصةالع و

)ب(

نفي فرضية وجود إرادة خاصة بالكيان المعنوي-أ

ضوا م عار ن  ذي م ال ظ ن مع ص المعنوية إ خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا دأ الم استندوا في معارضتهم هذه ب

كيان صة بال خا جود إرادة  دم و ع ى  تعل ى المعنويا عل لا  ق إ طب لا ي ت  ن قانون العقوبا ة وأ

كالكيانات التي من لحم ودم ومتمتعة بالإرادة، لا يم ي  ص المعنو خ ش ن ال دون أ نه القيام ويؤك

جريمة ي لل ن الماد بالضرورة أن تكون من عمل الإنسان الشخص الطبيعي ثم والتي يجببالرك

ع  طاب ن ال ضيفون أ ضا غير المناسب لهذه المسؤولية الجزائية الجديدةي كونمعزز أي ص اب خ ش ل

نالمعنوي غير متمتع بالإرادة  دا، وأ د أب ج ن يو ف ل سو ي  د م ن الع لالرك ضويقو " الآخر البع

سا  سا كز أ ص المعنوية يرت خا ش لأ ب ا عقا دم  ع ن  صر المإ ل العن لجنائية حو لإرادة ا ب ا ي، فغيا عنو

ي ."2العائق الجدي الوحيد وراء عدم تجريم الأشخاص المعنوية ه

م إلى القول: إن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية تصطدم بالمبادئ  هذه الحجة قاد

نمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه االكبرى التي تحكم قانون العقوبات. ق وأ سب سألة  لم

ق أمر  طبي ق بت ما يتعل طريقة مماثلة في ت ب حافة1945طرح ص ل ال والتي اعتبرت كأصل 3حو

سؤ  م تولية الجزائية للأشخاص المعنوية في قانون اللل سنةعقوبا ي ل س .1994الفرن

1 D. BOCCON.GIBOD, in. La responsabilité pénale des personnes morales :
présentation théorique et pratique, éditions  ESKA ; 1994.
2 P. FAIVRE, La responsabilité pénale des personnes morale, Rev, sc. Crim. 1958. p.
547
3 Ordonnance du 5 mai 1945 relative a la poursuite des entreprises de presse, d’édition,

d’information et de publicité coupables de collaboration avec l’ennemi ; J.O. 6 mai
1945.
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في الواقع، يتعلق الأمر بمعرفة عما إذا كان من الممكن معاقبة شخص معنوي في حين لا أحد 

هيئاته ن  ب ارتكب شخصيا الجرم المستحق للعقوبة، في حين، سبق في الماضيم جان ب  ن دأ أ

ا .من الفقه على القول أن الكيانات المعنوية محرومة من إراد

هذا التحليل يتوافق تماما مع الفكرة القائلة أن الكيان المعنوي ما هو إلا حيلة وآلة قانونية، مما 

ا (آلة جيدة للرأسمالية)دفعهم إلى وصف الشركة المغفلة مثلا ثم يضيفون ( لا يطلب 1على أ

من هذه الآلة أكثر من أن تعمل بشكل جيد، ولا ينبغي أن نبحث عن روح لهذه الآلة تحت 

ذريعة الشخصية المعنوية أو المؤسسة ) وفي نفس الفترة الماضية قال أحدهم إن سمو العنصر 

صية قانون العقوب صو خ ئ  ش ي ين ذ هو ال ي  صالمعنو ن الق ت وأ يا لجنائ والإرادة لا مكان لها إلا د ا

ي طبيع ص ال خ ش د ال لأمر 2عن ق ا ي، ولا يتعل ص المعنو خ ش صة بال خا جود إرادة  ع و ض م ويتعار

3.إلا بحالة مزج بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي

ص خ ش ي معاقبة ال لا ينبغ ذا  ك لحالية المعنوي دون أن يوجد أحد مسيريه، فوه ضعية ا ي الو ه ما 

دأ عام؟ بعد تبني المسؤولية الجزائية للأشخاص الم مب عنوية ك

ي وأمازال جانب من الفقه يحشد لمناصرة نظرية عدم و  ص المعنو خ ش صة بال خا ذا جود إرادة  ه ن 

ومن غير المناسب تأسيس المسؤولية الجزائية ،الأخير لا إرادة له إلا من خلال إرادة مسيريه

س  ى نف عل ص المعنوية  خا ش لأ طبيعيةل ص ال خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ت الم طلبا 4.مت

خصوصا ما تعلق بالحرية والتمييز وهو ما يتضمن أن الكيانات المعنوية فاقدة للإرادة الخاصة 

ا، ولكن تيارا آخر من الفقه وأمام حقيقة هذه المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، حاولوا 

ن واستمروا في التأكيإيجاد أساس منطقي صلوا أ ت المعنوية. وو كيانا صة بال خا جود إرادة  ى و عل د 

قالوا أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا ترتكز على الإرادة الآثمة ولكن على الطابع 

ق1 سو حرية ال شأة الفردية و س المن سا ى أ عل ي يقوم  ج ظام إنتا ن
2 H. DONNEDIEU DE VABRES, précité.
3 H. DONNEDIEU DE VABRE, précité.
4 J.H. ROBERT, in, Droit pénal  général, PUF, 3ème éd  1992.
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نو1الضار للأفعال المسندة لها، عليه إرادة أ كون  ن ت ن أ ك ما يم ع ث  ح ن يب ف ل سو ي  ض القا

ث ح سيب طة  سا ل ب ك ن وب ك ي ول ص المعنو خ ش ن ال ا م كا تم ارت جزائية  جريمة  ك  هنا ت  ن كان إ

ي. ص المعنو خ ش م ال س ل با 2هيئة أو ممث

ما يمكن ملاحظته في هذه الحالة الأخيرة، أنه لم يتم تجاهل الإرادة، ولكن فقط لا ينبغي 

البحث عن هذه الإرادة وعند من توجد، وهذا يبين الصعوبة الموجودة لمن يريد توضيح المسؤولية 

لجزائية  ن المادةا صة م خل ست ي م ه ما  ص المعنوية ك خا ش لأ ت 2-121ل ن قانون العقوبا م

الفرنسي الجديد، وقد سلم قضاة الموضوع بأن عقاب الشخص المعنوي غير ممكن إلا بوجود 

إرادة خاصة  لدى هذا الأخير، وهكذا أعلنت إحدى محاكم الجنح الفرنسية وهي بصدد النظر 

عملية تجارية خاضعة للترخيص، وتم القيام بالإشهار دون في وقائع تتعلق بالإشهار لصالح 

الحصول على هذا الترخيص، أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تفترض ( إثبات ضدها 

مجموع العناصر المشكلة للجريمة محل المتابعة ،القصد العمدي من جهة، والركن المعنوي من 

ى...). خر مة النقض الفرنسية لم تتبن وجهة النظر هذه غير أن الغرفة الجنائية بمحك3جهة أ

معتبرة أنه ليس من الضروري إثبات إرادة خاصة بالشخص المعنوي كي يتم عقابه وذلك في 

ت ن القرارا د م دي وحسب هذه القرارات، فإن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تكون 4الع

فة الجنائية نفس الفكرة بشكل مختلف تابعة ولاحقة لمسؤولية الهيئة أو الممثل، ثم استأنفت الغر 

س 21في قرارها الصادر في  مؤكدة أن مجلس الاستئناف قد برر حكمه على 2000مار

الشخص المعنوي لأن العناصر التي استخلصها تسمح بتمييز " الجريمة في كل عناصرها في 

حيثية " وفي قرار آخر أيدت حكم با، 5شخص المسير " ت  تح ي  ص معنو خ ش د  ض لإدانة 

1 J. F. BARBIERI, L’incidence de la réforme  du code pénal sur la gestion des

personnes morales, petites Affiches  6 aout 1993, n° 120, p. 22.
2 D. BOCCON.GIBOD, in, La responsabilité pénale des personnes morales :
présentation théorique et pratique.
3 T. corr. Lyon.9 octobre 1997, Dr, pén, 1997.
4 Cass. Crim. 2 décembre 1997, JCP, 1998, II, 1023, rapport F. DESPORT.
5 Cass. Crim. 21mars 2000, Bull. n° 128. 383
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ل إذا مث ي للهيئة أو الم لجزائ طأ ا لخ ي ا كف يي ص المعنو خ ش ب ال سا لح كابه  سؤولية تم ارت لقيام الم

، 1"دون حاجة إلى إثبات خطأ متميز ضد الشخص المعنويلجزائية لهذا الأخيرة ومتابعتها ا

سا ك ن وع ح القانون، فإ شرا ض  كر فيه بع د لما يف ص سألة الق الخاص بالشخص المعنوي لم يتم م

ي ائ ل  ك ش وهو ما يقتضي تقديم الحجج التي ترافع لصالح وجود إرادة خاصة حلها ب

جريمة. ي لل صر المعنو ل العن كي ش عنها لت ث  ح ي قابلة للب ص المعنو خ ش 2بال

وجود إرادة حقيقية لدى الشخص المعنويفرضية -ب

حقيق جود إرادة  ضية و ن فر ع ث  دي لح لا يقودنا ا ين أ ية لدى الشخص المعنوي إلى تشبيه هذا يتع

ن تالأخير بالشخص الطبيعي في كل شيء ن أ ك ي يم ص المعنو خ ش ن إرادة ال ل أ ط والقو شأ فق ن

ن تركيبته و بنيانه،  من الطبيعي أن يكون تدخل الإنسان ضروري في حياة الشخص المعنوي م

ل خ د ذا الت ه دون  ع يكون هذا الأخير فاقد الحياة وغير مجد، انلأنه ب داف ذا ال ه ن  لاقا م ط

مستحق لحياة متميزة عن حياة أعضائه،ومن ثم الإنساني يصبح الشخص المعنوي كائن حي

.3مجهز  بإرادة متميزة عن إرادة أعضائه ومسيريه

حياة 1978إن محرري مشروع قانون العقوبات لسنة  ن  صرحوا أ ك إذ  لإدرا ذا ا ه م  ديه ن ل كا

ضاء ع لأ ط ا شا ى إرادة ون عل ن  م ط مهي شا ميز بإرادة ون موعة تت كرة ولاستيعاب هذه ، 4ا الف

ب ج ستو الرجوع إلى الأعمال التي أنبأت عن تأسيس المسؤولية الجزائية للأشخاص ي

ن المعنو والتي سردت فيها بإحكام المعنوية كائ لاد إرادة ال طور مي ه الأعمال ومما جاء في هذي،ت

سانية " شيئة إن ن " م ل م ك ش موعة تت ن ا ل هي التي تتوحد وأن مجموع هذه الإراداتأ جع لت

ن  ك موعة أمر مم حياة ا ن  الصعوبة تكمن في إيضاح تسمح لها مثلا بإبرام العقود، لكن و م

1 Cass. Crim.22 juin 2001 Bull.161 n° Dr. pén. 2002,comm. N° 8, note J.H. ROBERT
يالعبرة هي 2 شريع ص الت كابقرارات محكمة النقضثم بالن ح لأ س با ي الفقه.مولي دنيا أو رأ ال

3 A.  MESTRE, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale,
thèse, Paris. 1899. p.15, cité par ERIC MATHIAS, La responsabilité pénale. Gualino
éditeur. p. 196.
4 Avant- projet  définitif de code pénal de 1998.documentation Française, p. 41
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موعات من الأفعال الإرادية الفردية إلى إرادة موحدة مخص يمرور هذه ا ع ما لج ن ا كيا ، ص لل

ل ك فيقو ث ذل دو ح ض كيفية  شرح البع لقد تم التعبير عن هذه الإرادات وعارض البعض "1ي

ذمنها جة ه لأقلية ونتي ى ا عل ق  غلبية تتفو لأ ن ا ك موعة، ول ن ه المواجهة تتشكل إرادة ا لأ

موعة ".الأعضاء الذين عبروا عن مشيئتهم بشكل مختلف بقوا في ا

ن ف ب م جان م  ظ بوجود إرادة جماعية تصدر عن ون الجنائي إلى هذه الحجة ليقولقهاء القانان

الشخص المعنوي يمكن أن تتجه إلى ارتكاب جريمة مثلها في ذلك مثل الإرادة الفردية للشخص 

ي طبيع ص ويختم البعض بخصوص هذه المسألة فيقول يستحيل الخلط بين، 2ال خ ش إرادة ال

ي  طبيع ص ال خ ش ي وإرادة ال ص ، 3الذي يسيرهالمعنو خ ش صة بال خا جود إرادة  كرة و ما لف عي د ت

المعنوي مستقلة عن إرادة مسيريها يمكن أن نسوق بعض الأمثلة. إذا أعطى مدير لمحام وكالة 

باسم الشخص المعنوي الذي يديره ثم توفي المدير يكون التمسك بانتهاء الوكالة بموت المدير 

غير وارد.

سيةوهذا ما ذهبت إليه محكمة النق حيث قررت أن الوكالة في هذه الحالة تظل صالحة 4ض الفرن

دير م وفاة الم ي،  رغ ص المعنو خ ش م ال س ت با طي ع ا أ كذلك لو أعطى رئيس مجلس إدارة بنك لأ

ت طا سل ضا بال الأخير بإجراءات حجز على عقار، وقامإلى نائب مدير مكلف بالمنازعات تفوي

القيام بالإجراء المذكور بدعوى أن رئيس مجلس فلا يصح الدفع بعدم صلاحية هذا الأخير في

صبة. غادر من د  ن ق لإدارة كا ما ا في هذا السياق أن التفويضقضت محكمة النقض الفرنسيةك

باسم ولصالح الشركة وليس باسمه الخاص  فيبقى البنك أعطي من قبل رئيس مجلس الإدارة 

طالم ض... ذا التفوي ن نلاحظ 5لم يكن قد تم عزله.املزما  ين أ سابق ين ال ل المثال لا خ ن  م

،حتى مع تطلب الدافع الإنسانيالقضاء يلح على وجود هذه الإرادة الخاصة بالشخص المعنوي

1 M. HAURIOU, cité par M. MESTRE, thèse préc, 114 et s.
2 M. PUECH, Droit pénal général, LITEC, 1998.
3 J. LEAUTE, Le nouveau code pénal : enjeux et perspectives, collections, Dalloz.
1994. P.54.
4 Cass.civ. 2ème, 7 décembre 1994, JCP, 1995.
5 cass. Com., 4 février 1997, JCP, 1997, JCP, 1997.
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ا أولئك الذين يسيرون الكيان المعنوي والذي  وهي إرادة متميز كلية عن تلك التي يتمتع 

سنة أخيرا لقد أعطى قانون ا،يقتصر دورهم عن التعبير عن هذه الإرادة ي ل س ت الفرن لعقوبا

سنة 1994 ي ل لجزائر لجنائيةمكانة هامة للإرادة2004وا ن وأن القرارات الأولى الصادرا ع

لإرادةالأهمية التي أعطاها المشرع لمسأفي هذا الموضوع تؤكدمحكمة النقض الفرنسية 1.لة ا

محكمة النقض قد رأينا من خلال القرارات التي تمت دراستها والتي قضت في هذه المسألة أن

هرفصلت لصالح عدم جدوى البحث عن ق ظا ن ال ك ي، ول ص المعنو خ ش د ونية ال ض ص ن بع أ

جه ذا التو ه ل تقاوم  لا تزا ضوع  ضاء المو ت ق ت ، جها لاف ن ال للنظر ملاحظة أنه وحتى عندما وم

حاز ل ،بعض جهات قضاء الموضوع إلى موقف محكمة النقضتن ما ستع موما ا ض ع ا ترف فإ

سؤولية  ي الجزائية للشخص المعنوي بشكل آلي،الم ص المعنو خ ش ى ال عل ا  كوم  لمح ت ا فالعقوبا

ط ما م ت دائ س وأن مصلحة الشخص المعنوي في القضايا ابقة مع تلك المفروضة على المسير لي

الجزائية يجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد مقدار العقوبة. 

ى جل ق يت سب ممما  كأنه ورغ لمح لجنائية  ي الغرفة ا ا السع كرة مة النقض في محاولا ك بف س م ت

لجزائية  سؤولية ا ا الفقرة الرابعة من المادةالم ن قانون 3-121غير المباشرة والتي جاءت  م

ت ن قانون العقوبا دة م م ست الذي يدافع هو الآخر على ضرورة البحث 2000جويلية 10الم

ي ص المعنو خ ش صة بال خا جود إرادة  ن و ن متابعةفإنه2ع ك لا يم ا أنه  ن قراء ين م ص يتب خا ش لأ ا

م  لجرائ ب ا سب طبيعية ب لاقة الغير ال ع عنها  ج  ضر النات لجريمة وال ين ا لاقة ب كون الع دما ت عن دية  م ع

حالة الخرق المتعمد بالتزام خاص يتعلق بالحيطة أو السلامة أو بخطأ ءغير مباشرة باستثنا

كانية متابعة ا ضية إم ى فر عل ذا  د. وه م لأشخاص المعنوية حتى مع عدم إسناد أي جريمة متع

ي طبيع ص ال خ ش 3.لل

ح قانون  صب ي 2000جويلية 10أ ص المعنو خ ش صة بال خا جود إرادة  كانية و ل إم ستلزم قبو ي

عليه المادة ت  ص ما ن ل في لأق ى ا هالفقرة الرابعة.3-121عل ذ ين ال ن يتع ك ب إلى ابعد من ال

1 Cass. crim. 28 juin 1995, Dr. pén. 1995, comm. n° 274 note J .H . ROBERT.
2 J.C. PLANQUE, Influence de la loi  du 10 juillet 2000 sur la responsabilité pénale des
personnes morales .D. 2002.p. 517.
3 cass.crim 24 octobre 2000, Bull, n° 308.
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ذا دوملاحظة أن هذا الحكم القانوني الج،ه لجزائية دي سؤولية ا م ئ لل ش ي المن س سا لأ ص ا زعزع الن

ص المعنوية خا ش لأ وجعل من الضروري تعديل هذه الأخيرة لأن إعادة قراءة بسيطة لا توحي ل

سنة  ت ل ن قانون العقوبا ح أ ضو د بو كي سبة للتأ كون منا ن ي ن أ ك ي يم شريع ح الت ذا التنقي ه ضا،  بالر

ي أنشأ مسؤولية جزائية بالمعنى الحق1994 ص المعنوية،يق خا ش لأ مة ل كل لكن يجب ألا نتفاءل  لل

بقي في .كثيرا لأن ذلك لن يكون إلا في حالة استبعاد المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية

ي، فهذه الفرضية المحددة عدم  ص المعنو خ ش صة بال خا ل إرادة  ه حتى إذا كانت الجهات تجا

ا تحتفظ بالفكرة التي مفادها أن الشخص المعنوي القضائية تجد أحيانا صعوبة في التعبير، فإ

يملك إرادة خاصة به وبالتالي فإن استخدام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تقتضي وجود 

جهزته وممثليه. طأ أ خ ن  ع ميز  ي مت جزائ طأ  خ

بعد أن وصلنا إلى ضرورة التمسك بوجود إرادة خاصة بالأشخاص المعنوية وأهميتها في قانون 

ت، يب قى أن نتساءل في الأخير عن كيفية البحث عن هذه الإرادة الآثمة.العقوبا

الفرع الثاني

لشخص المعنويدلالات ارتكاب الجريمة لحساب ا

سؤولية س الم سي لأمر بتأ ق ا دما يتعل بعن ج ستو ص المعنوية ي خا ش لأ لجزائية ل ك ا ض ف بع

ت لا كا ش لإ ي الناتجة عن خصوصية هذه الأشخاص، ا ه د ما  دي تح ب  ج طبيعية في ص ال خا ش لأ ا

م، التي يمكن أن ترهن هذه المسؤولية الجزائية جرائ ن أية  ولكن ما إن يتم حل هذه المسائل ؟ وع

إيجاد العلاقة بين الوقائع المرتكبة من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي حتى يظهر ضرورة

ي.،ذاته ص المعنو خ ش لجريمة لل سناد ا ي إ أ

ي وا س شرع الفرن ن الم ل م ذ ك خ د أ سوبةلق كون من لجريمة ت ن ا كرة القائلة أ ي بالف إلى لجزائر

الشخص المعنوي عندما ترتكب لحسابه، هذا الأخير بواسطة الأشخاص الطبيعية المعينين 
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ص ، وهذا يعني إمكانية إسناد الجريمة للشخص المعنوي لأن الوقائع المادية المرتكبة من 1بالن

لجريمة.الشخص الطبيعي تعكس إرادة الشخص المعنوي في ب ا كا ارت

بلم يعط لا المشرع الفرنسي ولا الجزائري أي إشارات إضافية حول المعنى الممنوح لتعبير سا لح

ل لحصر شروط إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي بمما يستوجب البحث عن معنى محدد  ك ش

ب أفضل،وسنرى أن لهذا التعبير معنى تقليدي معروف (أولا ها ذ ي ال ضرور ن ال ن م ك د ) ول أبع

ي  لحقيق ل ا دلو ين الم صولا لتعي ذا و ه ن  . )(ثانيام

لمدلول التقليدي لمصطلح "لحسابه"ا:أولا

ين ص المادت سنة 2- 121تبعا لن ي ل س ت الفرن ن قانون العقوبا دة) 1994،51م دي ج كرر ( م

سنة  ي ل لجزائر ت ا ن قانون العقوبا يتضح أنه وكي يتم إسناد الجريمة إلى الشخص 2004م

جهزته أو ممثليه.عنوي يجب أن ترتكب هذه الجريمة لحسابالم طة أ س ي، بوا ص المعنو خ ش ال

ي. ص خ ش سابة ال لح لجريمة  ب ا ك د ارت ي ق ص المعنو خ ش ل ال ن ممث سؤولية إذا كا لا م دير 2ف لج ن ا م

شارة لإ ظهر با ن  ق وأ سب ل أمر في القانون تعبير " لحسابه "أنه  لا خ ن  ي م س ق 1945الفرن المتعل

بمؤسسات الصحافة التي ترتكب أفعال تعاون مع العدو، حيث نص هذا الأمر على المعاقبة 

كبة  م المرت لجرائ ى ا ب "عل سا لح م و س ديرة " با جهزة الم لأ ن ا موعة.م شروع 3ا ستلزم م ك ا ذل ك

سنة  ي ل س ت الفرن ك1976قانون العقوبا ن ترت ى أ عل جهته  ن  ب ب م سا لح م و س لجريمة    " با ا

موعة " ل ا ضاء ك ع ، وقد استبدل هذا التعبير في مشروع قانون العقوبات الفرنسي لسنة أ

سابه "تعبيربمفهوم المصلحة الجماعية، يجب ألا يؤخذ 1978 لح دد" ش لحالة ، بمفهومه المت ي ا فف

لا  ص المعنوية  خا ش لأ لجزائية ل سؤولية ا ن الم ل أ ب القو ج ستو سية ي ك ى الع عل لا  طبيقها إ ن ت ك يم

الجرائم العمديه، في حين أن هذا التحليل خاطئ لأنه عندما نضع قائمة بالجرائم المسندة إلى 

دم الأشخاص المعنوية نجدها تتضمن في الوقت ذاته جرائم عمديه ولكن أيضا جرائم الخط أ وع

1 H.RENOUT  Droit pénal général, 18ème éd, larcier 2013, p.189

2 BIANCA LAURET, Droit pénal Des affaires, 8ème Ed, 2012, p.93.
3 Ord. N°45-920 du 5 mai 1945, J.O. 1945, précité.
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لأمرالتبصر بل وحتى المخالفات،  ق ا دما يتعل عن صعوبة  دقة تعريتزداد ال ف مدلول تعبير ب

ب "  سا لح في البداية يبدو المدلول واضحا،فهو يعبر عن واقعة استفادة الشخص المعنوي من "

دة إليه سن لجريمة الم .1ا

جهاز ب  ك شركة "هيئة" إذا ارت دير  ن أو سعى بواسطة الغير إلى أو م ن م ف زبائ سرقة مل

ح سة إ ت المناف شركا ى ال شركة د ن لل ك ق ا التي تمت السرقة لحسايم سرو ف الم ل المل ما ستع ا

ع  س دةشريحة عملائها لتو دي ج ت  صفقا ى  عل ل  صو لح فالمدير لم يحصل ، بمعنى زيادة مكاسبها، وا

ل لأو د ا ستفي ي الم ه ل  لحا طبيعة ا شركة ب لجريمة، فال ن ا شرة م دة مبا ى أية فائ .                  عل

ذا ك شركة،وه ب لل س ك ل م كبة تمث لجريمة المرت ا "ومن ثم يمكن القول فا سا لح ت "  كب ا ارت في .أ

رم.  ل ا ب الفع كا ن ارت شركة م ستفادة ال ل ا ذا المثا ه

إن المتمسكين بفكرة المنفعة أو الكسب يسعون إلى أبعد من هذا، فإذا ما تم التوقف عند هذه 

حقيقة  ت منفعة  جلب د  لجريمة ق كون ا ن ت ب أ ج كرة في ب ما لالف سب ن ل ي، فإذا كا ص المعنو خ ش ل

ب  كا فإن هذا الأخير الجريمة ولكن الشخص المعنوي لم يحقق من هذه الجريمة أي مكسبتم ارت

ب،  ن يعاق ف ل ب"وهو ما يعني أن الجريمة المرتكبةسو سا لح الشخص المعنوي هي التي تسمح "

2له بأن يأمل في الحصول على فائدة أو مكسب مادي أو معنوي حال أو محتمل.

سابه"هذا التحليل يسمح بإعطاء أول مفهوم لتعبير  لح الوارد في صلب قانون العقوبات "

ي  ذ ي وال لجزائر ي وا س ن قانون 2-121المادة ترديده من قبل عدد كبير من شراحتمالفرن م

ت ص،العقوبا صو لخ ى ا عل ي  س س مع أن معظمهم أبدى تحفظات بالنسبة إلى حقيقة تأسيالفرن

ن ح، إذا م طل ص ذا الم جيههبين المآخذ التي ه ن تو ك ن أنه وحتى ا إلى مفهوم "لحسابه"يم إذا كا

ص المعنويةيجب الإقرار وبالنسبة لمعظم ا خا ش لأ دة ل سن م الم ح لجرائ طل ص ى م عل ف  سهولة التعر ب

1 M. FAVERO, La responsabilité pénale des personnes morales et responsabilité des
dirigeants : responsabilités alternatives ou cumulatives ?, petites affiches 8 décembre
1995, n° 147, p. 15.
2 J.PRADEL, Droit pénal général, précité.
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سابه" لح ك" ع ذل م فإنه م لجرائ ض ا ى بع سابهالتي يظهر فيها مفهوم "تبق ضعه لح ب و صع ن ال " م

ذ، ع التنفي ض صمو لا  ذا ف ك سرقةوه ل ال م مث لجرائ ض ا سبة لبع لا بالن ي 1عوبة مث سر ل ال شغي أو الت

ل ما ب"وفي المقابل يكون استخلاص مفهوم ، 2للع سا الشخص المعنوي أكثر صعوبة في "لح

ف ض التوظي ي برف صر مييز العن ل الت ى مث خر لأ م ا لجرائ ض ا ن مفهوم ،3حالة بع ك فإ ى ذل عل زيادة 

سابه  ضلح ى معيار مو عل ستقرار  لا ي ا ض قد يبدو غير كاف في بعض وعي بحت حتى ولو أنهيقت

، يتعين معرفة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت مع إرادة الشخص المعنوي في الحالات، في الواقع

ل صو إلى غرض معين، فقد يحدث أن تفرض على الشخص المعنوي الفائدة من الجريمة من الو

حقيق ب فيها  غ كون را ن ي جهزته أو ممثليه دون أ ل أ إن تفسير تعبير "لحسابه" .              ةقب

المبني على مفهوم "الفائدة" غير كاف لأنه يوحي في بعض الحالات بعدم قدرته السماح 

بالتعرف على ما إذا كان الشخص المعنوي حقيقة يرغب في الجريمة التي استفادة منها، إذا 

المعنوي للجريمة ، يجب إعطاء تفسيرا اعتبرنا أن هذا التعبير يساعد على وصف وتمييز الركن 

أكثر اتساعا حتى يتوافق مع جميع أنواع المواقف والتصرفات الإجرامية القابلة للإسناد إلى 

.4الشخص المعنوي، خصوصا عندما لا تكون الفائدة هي الباعث المميز للجريمة محل المتابعة

:الدلالة الحقيقية لتعبير"لحسابه"ثانيا

صعوبة ال ن  سابه"بحث في الدلالة الحقيقية لتعبير إ الوحيد سلبي.  مرده أن التفسير السهل "لح

د أ ن المؤك سابه م لح ي  طبيع ص ال خ ش ف ال صر دما يت عن ي  ص المعنو خ ش ى ال عل جزائية  سؤولية  لا م

ي ص خ ش ستبعاد إذا ما وجه النقد لمماثلة تعبير.5ال د ا ص س بق ب لي س ك ع مفهوم ال سابه م لح

ب  س ك كرة ال هو إظهار أن دلالة التعبير هي أكثر تعقيدا وهذا بسبب جملة من ولكن الهدفف

1 Art. 311-1 C.P.F
2 Art. L362-6  du c. trav f
3 Art 225-1, 225-4  C.P.F
4 A.COEURET, La responsabilité en droit du travail : continuité et rupture, Rev. Sc.
Crim. 1992, p.475.
5 TH. DALMASSO,  La responsabilité pénale des  personnes morales, LITEC, 1996.
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جزأ منها، 1،العناصر ومنها مفهوم الكسب، بمعنى الباعث على الجريمة لا يت جزء  هو  ي  ذ ن ال إ

البحث في الدلالة الحقيقية لهذا التعبير يجب أن تفضي كل ما كان ذلك ممكنا إلى تجنب عقاب 

س ف سا ى أ عل ص المعنوية  خا ش لأ ص ا خ ش ل ال جهاز أو ممث ن  ت م كب د ارت لجريمة ق ن ا ط مفهوم أ ق

ا. كا ن ارت ستفاد م د ا ي ق ص المعنو خ ش ن ال ي وأ المعنو

ص  خ ش دة لل سن لجريمة م ت ا ما إذا كان ع ث  ح دما يب عن ي  ض ى القا عل ين  ذا، يتع ه ل  ج ن أ م

سابه"المعنوي بمعنى ارتكبت  ث، 2"لح ح ضاالب دة أي ل فائ صو ح كانية  ن إم ما ع ت وع إذا كان

مه ظي ي أو تن ص المعنو خ ش ل ال ك ص ، و قد سمح أو سهل ارتكاب الجريمةهيا خ ش ل ال ك يا د  ص يق

ديريها الناجمةالمعنوي مجموع الوسائل ف م صر ت ت تح ضوعة  ي والمو ن المعنو كيا ن ال كوي ن ت ع

يتعلق الأمر إذن بمعرفة ما إذا كانت هياكل الشخص المعنوي بالمعنى الذي ، لضمان سيرها

سهلتحأشرنا إليه قد سم جريمة،أو  كلة لل ش ل الم لأفعا ب ا كا ي ت ارت لجزائ ي ا ض دما يقرر القا عن

متابعة الشخص المعنوي يتساءل عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في غيبة الشخص 

ص خ ش ن ال ت م مل ستع د ا ي ق ص المعنو خ ش ت ال كانيا ت إم ضا معرفة ما إذا كان ي،وأي أو المعنو

ن ن ذي طبيعية ال ص ال خا ش لأ صا ذوا العن دون نسيان ما يوفره الشخص ر المادي لهذه الجريمةف

3المعنوي في ذاته من وسائل لارتكاب الجريمة والتي لا يجرؤ الفرد بمعزل عنها أن يتسبب فيها

يمكن إثراء هذه الفكرة بمثال يتعلق بنقابة سائقي النقل البري التي قد تعطي أمرا للمنخرطين 

ى الأكثر أهمية في البلد، فلا مناص من متابعة النقابة فيها بالتجمع في محاور الطرقات الكبر 

عرقلة المرور س  سا ى أ لأن هذه الجريمة ليست من ضمن الجرائم التي أسندها المشرع 4عل

وفي المقابل يمكن متابعة الشخص المعنوي ، 5للأشخاص المعنوية في ظل تطبيق مبدأ الاختصاص

1 TH. DALMASSO,  La responsabilité pénale des personnes morales petites affiches
1993, n° 138, p. 10
2 M.E. CARTIER, La responsabilité pénale des  personnes morales : évolution ou
révolution ?, JCP, 1994, n°5, p.29.
3 P. FAIVRE, op. cit., p. 549.
4 Art. R 644-2. C.P.F
5 L’article 121-2 du Code pénal, française prévoit la responsabilité d’une entité morale

ne peut être engagée que pour les infractions prévues par la loi (il s’agit du principe de

spécialité).
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ي 1على أساس تعريض الغير لخطر متعمد ذ تندرج ضمن الجرائم التي أسندها المشرع وال

ي ص المعنو خ ش 2.لل

إذا كان خرق القواعد العادية للوقوف لا يستخدم كقاعدة لهذه الجريمة، فالحال غير هذا عندما 

يتعلق الأمر بتوقف خطير وعلى الخصوص التوقف المستمر في طريق هام أو في طريق سيار، 

ص المعنفلولا الوسائل المادية المعتبرة التي  خ ش كها ال ن وي ما كان لهذه الجريمة أن ترتكب، و يمل م

المؤكد أن تزويد المضربين بالمئونة أو إرسال إلى عين المكان ممثلي النقابة المكلفين بإعلام 

صرح ، المنخرطين هي عناصر مهمة في ارتكاب الجريمة ن ي ي أ ض د القا دما يري عن ذا  ه ل  ج ن أ م

ت  كب لجريمة ارت ت ا ما إذا كان ساع لح ي" ن المعنو كيا ت ب" ال ما إذا كان ع ل  ساء ن يت عليه أ ين  يتع

هاما ت دورا  د لعب ي ق ص المعنو خ ش ل ال ك في تنفيذ الأفعال المعاقب عليها.هيا

ولكن وحتى يحدد عما إذا كان الشخص المعنوي يمكن أن يكون مسؤولا جزائيا عليه أيضا 

لجريمة المعنية ارت ت ا صولا لمعرفة إذا كان مها و ظي سة تن تدرا ا"كب سا سة "لح درا هنا ب لأمر  ق ا يتعل

ليرى كيف يدار التسيير، بمعنى على القاضي البحث عن سير الشخص المعنوي يوما بيوم

حيا دار به  ي ت ذ ب ال سلو لأ امتد إلى تنفيذ بين أن التسيير قد ة الكيان المعنوي، فهذه العناصر تا

لجريمة المعنية، ص المعا خ ش حالة ال ين مقارنة  ك يتع ل ذل ملفع ي وع ا يقوم به في مجال نشاطه نو

أو آخذين في الاعتبار كيفية التزود العملي بالسلع الخام أو الأولية، سياسة التشغيل،المعتاد،

ق سوي ت التقنية للت ختيارا لا .ا

قد يدفع إلى إن دراسة مختلف هذه العناصر يمكن أن تكشف أن هذا النوع من التسيير

م،  لجرائ ض ا ب بع كا ى ارت عل ل  دلي صواب هذه التقنية يكفي أن نسوق مثال مأخوذ من مجال للت

سرية د العاملة ال ل الي شغي إن دراسة التنظيم العملي للشخص المعنوي يمكن أن يحمل عناصر .3ت

لجريمة  ت ا ل معرفة ما إذا كان حو مة  ب"مه سا لح كبة " يالمرت ص المعنو خ ش سة .ال س صور مؤ لنت

ف ، ال هامة وبعدد كبير في وقت واحدأشغال عمومية والتي اعتادت قبول القيام بأشغ ش ك ت

1 Art.223-1 C.P.F
2 Art.223-2 C.P.F
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (JO du 10 mars 2004), dite « loi Perben II » a mis
fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, en
supprimant de l'article 121-2 du Code pénal les termes « dans les cas prévus par la loi

ou le règlement ».

3 Art. L362-5 c. trav f



224

دراسة هذه الصفقات على وجود شروط تقع على عاتق المؤسسة بضرورة احترام آجال محددة 

ل وإلا تعرضت لخطر توقيع عقوبات تأخير مرتفعة، فإذا كان في الوقت ذاته لا شغي د ت ج يو

احترام الآجال أو أجراء جدد إضافيين لدى هذه المؤسسة مقارنة مع مؤسسات أخرى فإن 

وبالتالي يمكن القول أن التنظيم العملي للشخص تنفيذ هذه الأشغال الواسعة يبدو مستحيلا

ي سر ل ال شغي جريمة الت ب  كا لارت دفعها  ي ي ا.1المعنو رغبة للوفاء بالتزاما

ب وفي حالة المتابعة،  ج ستو لا إعطاء أهمية لهذا العنصر وصولا لإثبي ت فع كب لجريمة ارت ن ا ت أ ا

بلح الشركة المعنية وهو ما يفسره التسيير العملي لهذه الأخيرة.سا

المسألة الأخيرة التي تستحق الدراسة هي هل يكفي تحقق عنصر واحد أم لا بد من توافر هذه 

ع الجريمة لحساب الشخص المعنوي، إذا اعتبرنا أن تعبير لحسابه العناصر مجتمعة للقول بوقو 

ن  م ض ي يتهذه العناصر مجتمعةيت ص المعنو خ ش ى ال عل م  ك لح ل ا ي  قب لجزائ ي ا ض ى القا عل ين  ع

د منها التأكد من أن هذا الأخير استفاد من ارت ستفي سي ن  لجريمة أو كا ب ا ت كا ضا إثبا ن أي ك ول

ل  ك هيا ن  ي و أ مل م الع ظي عليه االتن سار  ي  ذ ا.ال لشخص المعنوي قد ساهم في ارتكا

كرة المنفعة أخيرا  ن ف ن بينا أ ق وأ مييزغير موجودة بالنسبة لبعض الجرائم،سب جريمة الت هذه 2ك

مفي ضل مبدأ الاختصاص قبل أن يت3الجريمة من النوع القابل إسناده للشخص المعنوي

ثإن مثل هذه الجرائم قد تسمح بجلب بعض السهولة والارتياح للشخص المإلغاؤه، حي ي  عنو

ن قو  جراء م لأ ين ا ت ب عا ن ميات مختلفة، تجنبه إدارة النزا ع ث  دي لح ل ا حي ست ن الم دو م ن يب ك ول

المنفعة بالمعنى الذي سبق شرحه.

سابنستخلص من تعبير " هذه أنه ذو محتوى متغير ومن ثم فليس من الضروري توافر ه"لح

ق المكونات مجتمعة حتى عات ى  عل ع  ذا يق ك ي، وه ص المعنو خ ش ى ال عل م  ك لح م ا دير يت ي تق ض القا

لجريم ت ا ما إذا كان ذكورة وع صر الم ستعانة بالعنا لا ق ا طري ن  ي، ع ص المعنو خ ش ب ال سا لح كبة  ة مرت

ن  ل إ ن القو ك ك يم ع ذل طبيعة المتطلبات هي متطلبات مختلفة تبعا للجريمة الموم ب  س ح عنية و

شئة،  صر المن دالعنا عن ذا  ك يوه ص المعنو خ ش سرقة لل ب ال س ن 4ما تن ع ث  ح ن يب ي أ ض ى القا عل

1 T.corr .9 février 1996, Petites affiches, 27 mars, 1996, p.19.
2 Art.225-1et s du C.P.F
3 Art.225-4 C.P.F,

4 Art.311 -16 C.P.F
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وفي غياب وجود ، وجود فائدة للشخص المعنوي سواء كانت هذه الفائدة حقيقة أو مجرد أمل

ي، هذه المصلحة لا يمكن اعتبار الج ص المعنو خ ش ب ال سا لح كبة  صر ريمة مرت سبة للعنا وبالن

ى، خر لأ ي ،يجب التركيز على تفاصيل الوقائعا كون التفف ن ي ف زبائ سرقة مل طار  ي إ م الوظيف ظي ن

د   ي مفي ص المعنو خ ش تجاريةلل سة  سيا ن  ع ف  ش ك ن ي دوانية، كأ ك، إذا ع ن ذل س م ك ى الع وعل

تم مؤاخذة الشخص المعنوي على واقعة تمييز يكون تنظيمه الوظيفي هو الأكثر أهمية من فكرة 

ق لفائدته والتي من الصعب تمييزها أو تحديدها.   يمكن أن نت ع تتعل سة بوقائ س صور متابعة مؤ

من قبل هيئة يكون ذلك بطبيعة الحال لصالح الشخص المعنوي تبالتمييز في التشغيل ارتكب

ظامها المعتاد. ع ن ق م طاب لأنه مت

تتجاوز فكرة الفائدة، ومن ثم على القاضي أن يتحقق من تنفيذ هذا إن تعبير "لحساب"

ي وعل ص المعنو خ ش سوبة لل لجريمة المن ى ا عل ماد  عت لا ط با شر ى العناصر التي يملكها للوصول إلىال

لج ب ا كا د ارت عن ت أنه  لم يقم الجهاز أو الممثل إلا باستخدام أو استعمال إرادة ريمةإثبا

ي ص المعنو خ ش ك، ال دما ن ص وعن خ ش ل ال جهاز أو ممث ن  ت م كب ا ارت ف أ جريمة نعر ون أمام 

ي ا ارتكبت لحساب هذا الأخيرالمعنو يتعين أيضا ليتسنى الحكم عليه إثبات أن الجريمة من وأ

.الجرائم التي يمكن إسنادها إلى الشخص المعنوي
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الباب الثاني

لأشخاص المعنويةامآلات 

اجزائيمسؤولة ال
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ورأينا أن بعد أن تناولنا في الباب الأول مسألة تحديد الأشخاص المعنوية المسئولة جزائيا،

ون الفرنسي إلى القانون قد اختلف من القانللمسؤولية الجزائية إخضاع هذه الأشخاص 

ففي حين أخضع المشرع الفرنسي كل الأشخاص المعنوية سواء كانت تابعة للقانون الجزائري،

اكتفى المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية الخاص أو القانون العام إلى المسؤولية الجزائية

على إعفاء الدولة من هذه اتفقا كلاهما لمعنوية الخاضعة للقانون الخاص غير أنللأشخاص ا

شكل كامل.المسؤولية وب

نسبيا حيث لم تعرف كنظرية متكاملة في القانون ولأن هذه المسؤولية هي مسؤولية حديثة

الساري المفعول اعتبارا من أول 1992الفرنسي إلا في ظل قانون العقوبات الجديد لسنة 

، فهي لا تزال في طور 2004، ولم يقرها قانون العقوبات الجزائري إلا في سنة 1994مارس

التشكيل وقد أثير بشأن هذه المسؤولية جدال حاد بين المؤيدين لهذه المسؤولية والمعارضين لها.

كان لا بد وأن نتعرض في الباب الثاني لمآلات هذه الدراسةهذه ولكن وحتى تكتمل 

الأشخاص المسئولة جزائيا،أو إلى المظاهر العملية لتنفيذ هذه المسؤولية لنرى نوعية الإجراءات 

لجزاءات المطبقة على هذه الأشخاص، وهل هي متابعات وجزاءات مستنسخة مما يطبق على وا

الأشخاص الطبيعية أم الأمر مختلف؟ يقينا منا أن الحديث عن المسؤولية الجزائية للأشخاص 

ا يعد من قبيل " صب الحبر على الورق" المعنوية دون التطرق للجزاء المرتبط 

ا تكثيرا ما تظهر الصعوبا فيما تثيره المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية يوميا في علاقا

بالإجراءات المطبقة في تحريك المتابعة الجزائية ضد الأشخاص المعنوية ومثول هذه الأشخاص 

أمام القاضي الجزائي قصد إصدار الحكم والعقوبة. هذه الأخيرة تثير مسائل هامة حول 

ص المعنوية بسبب طبيعتها الخاصة، كما تظهر صعوبات أخرى العقوبات المطبقة على الأشخا

.تخص كيفيات تطبيق العقوبات الجزائية ضد الأشخاص المعنوية
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،وفي الإشكالات التي ظهر من خلال التنفيذ العملي لهذه المسؤوليةيجدوى المسؤولية الجزائيةإن 

جراءات أو العقوبات.من الممكن أن يفرزها هذا التطبيق العملي سواء على مستوى الإ

في الجريمة وخصوصية بين المشاركينةتقسيم المسؤوليلذلك سنتناوله بالدراسة في هذا الباب 

) للعقوبات المقررة للأشخاص المعنوية الفصل الثانيبينما نفرد (في ( الفصل الأول )المتابعة

بسبب مسؤوليتها الجزائية.
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الفصل الأول

سؤولية بين المشاركينمتقسيم ال

في الجريمة وخصوصية المتابعة
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إن فكرة إعفاء الأشخاص المعنوية من المسؤولية الجزائية التي كانت سائدة إلى وقت قريب في  

كل من القانون الفرنسي والجزائري لم تعد قائمة. وأصبحت القاعدة هي أن الأشخاص المعنوية 

ا أو ممثليها. الشرعيينمسئولة جزائيا عن الجرائم  ا من طرف أجهز مثلها 1التي ترتكب لحسا

في ذلك مثل الأشخاص الطبيعة ومن ثم ضرورة مثولها أمام المحاكم الجزائية.

ينص قانون العقوبات الجزائري هذا النوع من المسؤولية الجديدة يثير جملة من التساؤلات إذ 

عنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل على "...إن المسؤولية الجزائية للشخص الم

3وذات النص أتى به القانون الفرنسي من قبل.2أصلي أو كشريك في نفس الأفعال "

بمفهوم المخالفة متابعة الشخص المعنوي كفاعل أصلي أو كشريك عن نفس من الممكنفهل

وهل يجوز متابعة الشخص المعنوي دون الشخص الطبيعي؟وهل من الجائز متابعة الأفعال؟

أحدهما دون الآخر؟وأخيرا هل يجوز متابعتهما معا؟ 

يبقى بعد على أنالإجابة على هذه الأسئلة نتناولها بشيء من الإسهاب في (المبحث الأول)

خاص الطبيعية؟ متابعة الأشذلك معرفة خصوصية متابعة الأشخاص المعنوية، وهل تختلف عن

.(المبحث الثاني)

،71ج.ر.ع: 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15- 04مكرر(جديد) من القانون رقم: 51المادة 1

1994لسنة من قانون العقوبات الفرنسي 2-121والمادة 

قانون المتضمن ، 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04قانون رقم: الة) من دمكرر (جدي51المادة 2

71ج.ر.ع: المعدل والمتمم، العقوبات الجزائري 
3 ART 121-2 C.P.F Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004

en vigueur le 31 décembre 2005.

Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les

distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs

organes ou représentants,

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques

auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa

de l’article 121-3
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الأولالمبحث

بين المشاركين في الجريمةتقسيم المسؤولية

" باستثناء الدولة... يكون الشخص 20041مما جاء في قانون العقوبات الجزائري لسنة 

الشرعيين المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته، أو مثليه 

وهو ما 2عندما ينص القانون على ذلك...". وقريب من هذا النص ما أورده المشرع الفرنسي.

لذلك يحسن بنا إمكانية متابعة الشخص المعنوي كفاعل أصلي عن الجريمة أو كشريكيعني 

التوقف عند كل حالة من هذه الحالات ( المطلب الأول).

ية الجزائية للشخص المعنوي ليست بعيدة كلية عن لكن  يجب ألا نغفل أن وجود المسؤول

مسؤولية الأشخاص الطبيعية المتورطون في ارتكاب ذات الأفعال خصوصا وأن المسؤولية الجزائية 

للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نقس 

.3الأفعال

المعنوية وبين مسؤولية الأشخاص لهذا يمكن أن يحدث تداخل  بين مسؤولية الأشخاص

الطبيعية ( المطلب الثاني).

71. ج.ر.ع: 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04مكرر (جديدة) من القانون رقم: 51المادة 1
2 Art 121-2 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004 en

vigueur le 31 décembre 2005.
3 M-AURE RASSAT, op.cit., p. 485.
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المطلب الأول

الجريمةفي شريك أو فاعلالشخص المعنوي 

في الجريمة  الفاعليمكن استحضار التمييز الذي جاء به قانون العقوبات فيما يتعلق بمشاركة

ومن ثم فللشخص المعنوي المتابع جزائيا أن يرتكب مجموع العناصر المشكلة للجريمة، فيكون 

. )الفرع الأولحينئذ هو الفاعل الأصلي كما يمكن أن يكون مساهما مع الفاعل الأصلي ( 

ولكن يمكن أيضا أن يسمح أو يسهل ارتكاب الجريمة من قبل عون آخر، وفي هذه الحالة، 

.)الفرع الثاني(كن متابعته كشريك للفاعل الأصلي يم

الفرع الأول

مساهمالشخص المعنوي فاعل أو 

ويعتبر كذلك كل من ساهم 1يمكن أن يكون الشخص المعنوي هو الفاعل الأصلي للجريمة،

مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو استعمال 

وبالتالي سنرى ما هي مختلف الوضعيات 2السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي،

أن الفاعل هو من التي يمكن مصادفتها (أولا) كذلك نص قانون العقوبات الفرنسي على 

1 H.RENOUT, Droit pénal général, 18ème éd  Larcier, 2013, p.192.

المعدل والمتمم لقانون 1982نوفمبر 13المؤرخ في 04-82(معدلة) من القانون رقم: 41المادة 2

.7العقوبات الجزائري.ج.ر.ع: 
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رمة ولكن أيضا من يحاول ارتكاب الجريمة أو في الحالات المنصوص عليها في  يرتكب الأفعال ا

)ثانيا(الشروعهذه الإمكانية في متابعة الشخص المعنوي من أجل سنقف عند و 1القانون.

الوضعيات المختلفة التي يمكن أن يكون عليها الشخص المعنوي : أولا

عندما تستهدف المتابعات الجزائية الشخص المعنوي، يمكن أن يكون هذا الأخير في كل 

الوضعيات الممكنة الخاصة بالشخص الطبيعي، وهو ما يقتضي التعرض لمختلف هذه 

الوضعيات.

متابعة الشخص المعنوي فقط-أ

الحالة الأولى هي التي لا يكون فيها لا أجهزة ولا ممثلي الشخص المعنوي متابع جزائيا، وإنما 

تكون المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وحدها هي محل المتابعة، حيث تكون جميع العناصر 

ت المشكلة للجريمة منسوبة للشخص المعنوي، فتبعا لما يستخلص من دراسة المائة الأولى للقرارا

ا على الأشخاص المعنوية بدت هذه الحالات أكثر شيوعا،  مائة قرار فمن بينالنهائية المحكوم 

) حالة منها حكم فيها على الشخص المعنوي وحده، ومن بين اثنين 62نجد أن اثنين وستين (

وستين حالة المذكورة تمت فيهم متابعة أشخاص طبيعية في خمس قضايا، غير أن هذه المتابعة 

2تهت بالبراءة.ان

1 Art. 121-4 C.P.F
2 Circulaire n° crim- 98-1/F1 du 26 janvier 1998 du grade  des sceaux. Premier bilan de

l’application des dispositions du nouveau code pénale concernant la responsabilité

pénale des personnes morales.cité par J.C. PLANQUE, précité.
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ما ينبغي ملاحظة أن اختيار متابعة الشخص المعنوي دون الشخص الطبيعي مرتبط بطبيعة 

تكون نسبة المتابعة ضد جريمة غير عمديةالجريمة المتابع من أجلها، فعندما نكون بصدد 

الشخص المعنوي وحده نسبة معتبرة خصوصا في مادة القتل الخطأ حيث انتهت ثمانين في المائة 

ن من الجرائم غير العمدية بمعاقبة الشخص المعنوي فقط، مع أن بعض الكتاب يفضل القول إ

مسيرين أو متابعة الشخص المعنوي وحده يخضع في الحقيقة إلى صفة الأشخاص الطبيعية، 

1ممثلين الذين تصرفوا لحسابه.

متابعة الشخص المعنوي وحده عندما يتعلق الأمر بجريمة غير عمدية سيزداد لا ريب في أن 

فقد قضى هذا النص 2عمديةالغير المتعلق بتحديد الجرائم 2000جويلية 10بصدور قانون 

فالأشخاص الطبيعية غير المباشرة،السببية بضرورة التمييز بين العلاقة السببية المباشرة،والعلاقة

في خلق وضعية تسمح بتحقيق في الضرر ولكنها خلقت أو ساهمتمباشرةتسببلم لتيا

الإجراءات التي تسمح بتجنب الضرر لا يكونون مسئولين جزائيا إلا إذا وذلك بعدم اتخاذ ضرر

.مقصود ومتعمدخرقوا هذه الالتزامات بشكل

فرضية الأخيرة الأخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، في حين لا يمكن يمكن في هذه ال

إسناد أي خطأ للشخص الطبيعي، هذا النوع من الإعفاء وعدم العقاب مستوحى من نص 

والذي لا يستفيد منه غير الشخص الطبيعي، بينما تبقى مسؤولية 2000جويلية 10

الأشخاص المعنوية قائمة. 

1 F. DESPORTES, La responsabilité pénale des personnes morales en droit français,

C.J. E.G. 1996, pp.93et s.
2 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, j. o du 11 juillet 2000, précité.
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المعنوي وتعدد الفاعلينالشخص -ب

في نشاط إجرامي ليسوا بالضرورة مساهمين، ولكن يعد يشاركون كل الأشخاص الذين إن  

فالشركاء هم الذين تجتمع شكلة للجريمة مساهما أولئك الذين ارتكبوا شخصيا كل العناصر الم

بأفعالهم قاموا في أو الذين فيهم كل العناصر المشكلة للجريمة المرتكبة بالمشاركة أو المساهمة

رم. مجموعهم بتنفيذ الفعل ا

من أثار تعدد الفاعلين أن يكون هذا التعدد ذاته عنصرا من عناصر الجريمة وهو ما يسمى 

، يتعلق الأمر 1بالجريمة الجماعية، فلا يمكن تصور هذه الجريمة دون وجود تعدد المشاركين فيها

، ومنها أيضا حالة العنف المتعمد الممارس 3أو التظاهر غير القانوني2مثلا بجريمة جمعية الأشرار

بشكل جماعي حيث يكون أعضاء الجماعة مشاركين، ويمكن لهذا التعدد أن يشكل ظرفا 

مشددا.

إن القاضي لا يبحث في هذه الوضعية عن الفعل الفردي الذي قام بكل واحد، بل يكفي 

يمكن معاقبة الجميع، وبتعبير آخر فإن المساهم في الجريمة إثبات التورط الشخصي والإيجابي حتى

في 4هو الذي يرتكب جانب من الجريمة الجماعية، وهذه الجريمة تختلف عن جريمة الاشتراك،

الحالة الراهنة يجب توافر مجموع العناصر المشكلة للجريمة في الوقت ذاته لدى الشخص الطبيعي 

ساهمة يكون المشارك دائما هو ممثل أو هيئة الشخص ولدى الشخص المعنوي معا، وعند الم

المعنوي، فإذا أمكن إسناد مجموع العناصر المشكلة للجريمة إلى الشخص المعنوي يمكن إسنادها 

إلى الهيئة أو الممثل لأنه هو وسيلة الشخص المعنوي في ارتكاب الفعل، فإذا ما تمت المتابعة 

فبصفته شريك.

1 Marie- Christine SORDINO, Droit pénal général, 5ème Edition, ellipse, 2013, p.217
2 Art, 450-1 C.P.F
3 431-9 et 431-3 C.P.F
4 M- Christine SORDINO, op.cit., p.217.
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الات مفضل ) بين الشخص المعنوي والشخص coactionsة لفعل المشاركة (تصبح بعض ا

خص التي يفترض فيها متابعة الشخص المعنوي وجود شالطبيعي، يتعلق الأمر بمجموع الحالات

مثلما هو الشأن في قانون العمل بالنسبة لجرائم عدم الاحتياط الطبيعي مدخل في النزاع مسبقا

ل إدخال الشخص المعنوي في الخصومة.سير محل بحث قبوعدم الانتباه حيث تكون مسؤولية الم

حيث يكون مصدر ل التي مردها عدم احترام الأنظمةيكون ذلك في حالة حوادث العم

هذا النوع من الجرائم لا يمكن نسبتها 1،الحادث عدم مراعاة الأنظمة التي تحدد قواعد السلامة

يزال يعتمد على مبدأ في القانون الجزائري الذي لاإلى الشخص المعنوي لعدم وجود نص

على خلاف المشرع الفرنسي الذي هجر هذه المبدأ وأصبح المعمول به هو شمول ،2الاختصاص

متابعة الأشخاص المعنوية عن جميع الجرائم إلا مما كان منها خاصا بالشخص الطبيعي. 

م البحث قبل كل شيء عن الفاعل تأسيسا على ما ذكر وعند وقوع حادث من هذا النوع يت

الذي خرق اللوائح التي كانت سببا في وقوع الضرر، بمعنى البحث  في المقام الأول عن المسير 

ثم بعد ذلك، وبعد أن تسند له هذه الجريمة الأولى، 3أو المفوض إذا كان يحمل تفويضا صحيا

قتل الخطأ، وتجدر الإشارة إلى يتم الانتقال بعدها إلى البحث في من سبب الجروح الخطأ أو ال

أن هذه الجرائم تسند بالخصوص إلى الأشخاص المعنوية، فإذا ما تم متابعة الشخص المعنوي من 

أجل هذه الجريمة المتعلقة بعدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم الانتباه، فيبدو معقولا أن الشخص 

كن أن يتهم هو الآخر.ويتابعالطبيعي الذي كان مصدر وقوع الجريمة موضوع المتابعة  يم

) في هذه الجريمة.coauteurكمساهم (

1 A .COEURET, in, La responsabilité en droit du travail : continuité et rupture, précité.

(...عندما ينص القانون على 2004مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري لسنة 51المادة 2

ذلك...)
3 A. COEURET, précité.
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مع أن الواقع العملي شيء آخر، وكما رأينا فإن جرائم الإهمال مصدر المتابعة لا تستهدف غير 

الأشخاص المعنوية.

الشخص المعنوي مساهم في الجريمة -ت

الأشخاص المعنوية لكون كل منهم في هذه الفرضية، تكون المتابعة ضد شخصان أو أكثر من 

استوفي جميع العناصر المشكلة للجريمة، نصادف هذه الوضعية عندما يتعلق الأمر بمجموعة من 

الشركات، حيث تكون أحدهما في خدمة الأخرى لتخصصها ويثبت أن كل منهما لم يراع 

شروط السلامة في العمل.

لم يتم احترام بعض من الأحكام فقد حدث وأن لاحظ مفتش العمل في تقرير له، أنه

التنظيمية التي يتطلبها الشروع في العمل من الشركتين، الأمر الذي تسبب في إصابة أجير أحد 

الشركتين بجروح أقعدته عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، فتم معاقبة الشركتين . وحكم على الشركة 

ا ارتكبت إهمال خطير بإرسالها مستخدمها ل لعمل دون التأكد المسبق من المستخدمة لكو

ا وجهت للشركة الثانية الأمر الذي حال  توافر ظروف السلامة المحيطة بعمله، والملاحظة ذا

منهما في ارتكاب لدون تجنب الحادث وحكمت المحكمة على الشركتين لمشاركة ومساهمة ك

1الجريمة

ي.                               ما يلاحظ على الحكم السابق أنه لا أثر لمتابعة الشخص الطبيع

بعد دراستنا لمختلف الحالات التي يمكن أن يعاقب فيها الشخص المعنوي كفاعل في جريمة 

تامة، نشير إلى أن قانون العقوبات عين فاعل الجريمة بالقول: بأنه الشخص الذي يرتكب 

1 J.C. PLANQUE, in, La détermination de la personne morale pénalement responsable,

L’Harmattan 2003.
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رمة أو هو الذي  ن دراسة هذه الإمكانية ، فمن المناسب إذيحاول ارتكاب الجريمةالأفعال ا

1الأخيرة والتي يكون فيها الشخص المعنوي متابع من أجل محاولة ارتكاب جريمة.

المحاولة المرتكبة من شخص معنوي:ثالثا

تكون الجريمة التامة عندما يصل الفاعل إلى هدفه بتحقيق جميع أركان الجريمة، وبالعكس تكون 

عندما يخفق الجاني في تحقيق النتيجة رغم أنه قام ببعض المراحل الموصلة لها، 2هناك محاولة

.  3فالمحاولة هي "  فعل الشروع لارتكاب جريمة  "

للبحث في محاولة الشخص المعنوي ارتكاب جريمة، يتعين الرجوع بادئ ذي بدء إلى فعل 

اعد بداية التنفيذ وإلى وجود الشخص المعنوي وفي الحدود المقررة للشخص الطبيعي، بمعنى لقو 

.4تجريم خاص صريح للمحاولة في مادة الجنح

(أ) ولكن بعد سنوات من تطبيق قانون 5إن محاولة ارتكاب الجريمة هو فعل معاقب عليه

العقوبات، يمكننا وقتها التساؤل حول ردود العملية لهذه الإمكانية المتعلقة بإسناد محاولة 

(ب) ، ثم نتساءل عن الدروس المستخلصة من التطبيق ارتكاب جريمة لشخص معنوي 

العملي.(ت)

إمكانية متابعة الشخص المعنوي من أجل الشروع في الجريمة-أ

إن النص الذي وضع مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية تضمن إ مكانية متابعة 

الشخص المعنوي من أجل المحاولة، فقد نص قانون العقوبات الفرنسي مثلا على  

ها إلا بموجب نص صريح في عليعقوبة المحاولة في الجنحة لا من قانون العقوبات الجزائري، 31المادة1

في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.ةوالمحاولالقانون، 
من قانون العقوبات الجزائري30المادة 2

3 J.PRADEL. Traité de droit pénal. Précité.

.من قانون العقوبات الجزائري31المادة 4
من قانون العقوبات الجزائري30المادة5
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إلى 4-121سريان المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية حسب التمييز  المبين في المواد 

من قانون العقوبات تعالج الشروع أو 5-121، 4- 121هذه فإن المواد والحالة 121-71

إذا، وضع من قبل المشرع الفرنسي والجزائري على السواء.، مبدأ الشروعالمحاولة

بقي التأكد مما إذا كان إسناد المحاولة للشخص المعنوي قابلة للتحقق، في الواقع، إن المحاولة 

لجنايات والجنح إذا نص القانون على ذلك، ولا شروع من حيث معاقب عليها دائما في مادة ا

2المبدأ في مادة المخالفات.

كان مواد قانون العقوبات الفرنسي يتبين أنه وعندما كان يعتنق مبدأ الاختصاصبتفحص 

من ذلك مثلا ، 3إسناد بعض الجرائم الموصوفة بالجنايات إلى الأشخاص المعنويةمسموحا ب

.6والأعمال الإرهابية5والجرائم ضد الإنسانية4الجماعيةجريمة الإبادة

ولكنها قليلة الحدوث، ومع ذلك تعد بمثابة دليل على حيث يتعلق الأمر بجرائم بالغة الخطورة،

الإمكانية الحقيقية لمتابعة الشخص المعنوي من أجل الشروع،كما يعد الشروع في الجرائم 

ندما يتم الكشف على مختلف الجرائم المنسوبة للأشخاصأكثر استعمالا، فعالمتعلقة بالجنح

7المعنوية، يلاحظ أن عدد من النصوص تجرم فعل الجنحة والمحاولة مثلما هو الشأن في السرقة

اما بمحاولة السرقة.8يمكن إسنادها للأشخاص المعنوية وا

ي بسبب المحاولة وقد نص قانون العقوبات الجزائري من جهته بتجريم ومعاقبة الشخص المعنو 

على أنه " يمكن أن يكون الشخص المعنوي(معدلة)1مكرر382حيث نصت المادة 

1 Art.121-2 al.1 C.P.F

2 Art. 121-4, 2° C.P.F

3 Art. 212-1et 213  C.P.F

4 Art. 211-1 C.P.F

5 Art. 212-1 C.P.F

6 Art. 421-1 et 421-5 C.P.F
7 Art. 311-1 et 311-13 C.P.F
8 Art. 311-16 C.P.F
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من هذا الفصل طبقا للشروط المنصوص 1،2،3مسؤولا عن الجرائم المحددة في الأقسام،

، 1السرقة-على سبيل المثال لا الحصر- مكرر"، هذه الجرائم هي 51عليها في المادة 

مكرر 389، وكذلك ما جاءت به المادة 3، خيانة الأمانة2شيك بدون رصيدالنصب، إصدار 

بشأن جريمة تبييض الأموال، مع الإشارة إلى ضرورة وجود نص يعاقب على فعل الشروع، 7

بعد أن اتضح لنا من خلال النصوص التي أدرجت فلا شروع في مادة الجنح إلا بنص.

ومن ثم ود جرائم قابلة لأن تسند للكيانات المعنويةالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وج

التساؤل عن كيفية تفعيل هذه النصوص المعاقب على الشروع فيها، يكون من الأهمية بمكان

.عمليا

وعالتفعيل العملي للنصوص المتعلقة بالشر -ب

السؤال هو في معرفة ما إذا كانت متابعة الشخص المعنوي من أجل الشروع موجودة منذ 

خول قانون العقوبات الجزائري حيز التنفيذ؟ لم نلحظ أي عقوبة سلطت على لشخص د

المعنوي من أجل المحاولة أو الشروع ويمكن تصور وجود مثل هذه القضايا أمام الجهات القضائية 

إما في طور التحقيق أو على مستوى الاستئناف.

دعو للاستغراب، لأنه يمكن أن إن غياب مثل هذه الأحكام رغم مرور مدة من الزمن هو أمر ي

أن شخصا طبيعيا نتصور بسهولة وضعيات قابلة لأن تصدر فيها أحكام من هذا النوع، فلو

لم يصل إلىاب شخص معنوي غير أن هذا الشخص لارتكاب سرقة وثائق لحسامستعد

أجل متابعة الشخص المعنوي منالضروري فيكون من النتيجة لأسباب خارجة عن إرادته

الجزائري.معدلة من قانون العقوبات350المادة 1
الجزائري.معدلة من قانون العقوبات372المادة 2
الجزائري.معدلة من قانون العقوبات376المادة 3
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، لأنه في حالة ما إذا تمت الجريمة، يكون من الواجب عقاب الشخص المعنوي 1محاولة السرقة

، 2من أجل السرقة

من الأهمية بمكان البحث في الأسباب العملية التي يمكن أن تكون وراء غياب معاقبة 

ول لأالذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن المعنوية من أجل المحاولة، التفسير الأول صالأشخا

يكمن في أن أي جريمة محاولة معاقبا عليها لم ترتكب من قبل الشخص المعنوي منذ وهلة، 

والتفسير الثاني هو أن القاضي الجزائي لم يكتسب ، 3إلى المساءلة الجزائيةهذا الأخير إخضاع 

بعد التحكم الكامل في لنصوص الجديدة المتعلقة بمتابعة ومعاقبة الشخص المعنوي.

ومن المحتمل أن تحديد القصد لدى فاعل المحاولة أساسي للسماح بتوقيع العقابفمن الواضح

نظرا أن القاضي الجزائي لا يرغب في البحث عن النية الإجرامية للشخص المعنوي فاعل المحاولة

معد من الناحية النظرية مثلما هو الحال في تمكنه من معرفة القصد في الجرائم التامة لأنه غير

أن معظم اللجوء إلى العقاب على المحاولة والتفسير الثالث لغيابال الشهير ببساطته، وهو ا

العقوبات هي عقوبات تتعلق بجرائم غير عمدية وهي جرائم لا شروع فيها بنص القانون.

الدروس المستفادة -ت

فإنه ينظر إلى الضرر الذي يتسبب فيه الشخص المعني سواء كان شخصا 4عندما يجرم القانون المحاولة

لأن العقاب على المحاولة ليس عقابا على فعل معنويا أكثر من نظرته لقصد الشخص،طبيعيا أو 

.5خطير بالنظر لحقوق الغير

.الجزائري(معدلة) من قانون العقوبات 1مكرر382، 350/2المادة 1
.من قانون العقوبات الجزائري350المادة 2
71. ج.ر.ع: 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04مكرر (جديدة) من القانون رقم: 51المادة 3

من قانون العقوبات الجزائري.350/2المادة 4
.التي تتحصن ببداية التنفيذالجنائية قمع النية 5
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ة، إن مجرد المحاولة وفي أغلب الحالات وعلى عكس الجريمة التامة،لا تتسبب في أي ضرر للضحي

توضيحا أو تسبب ضررا أقل من ذلك الذي يؤدي بالفاعل إلى بلوغ مراده من المحاولة.

واختلس تامة إذا كانت الجريمة، فلذلك نستحضر المثال الذي سبق ذكره المتعلق بسرقة الوثائق

فإن استعمال الملف من من شركة أخرى منافسة ملف زبائنعون لحساب الشركة التي يمثلها 

ا سرقة الملفل القب ضررا معتبرا للشركة ضحية السرقة، سيتسبب في  شركة التي تم لحسا

من المنافس، وفي الحالتين، سيترجم هذا الضرر في فقد الكثير من الزبائن، أو تسويق المنتوج و 

على العكس من ذلك، إذا كانت الجريمة هي مجرد و على ذلك خسارة مالية هامة،سيترتب 

ر منعدما أو يكون فيها الضر رقة لأسباب خارجة عن إرادة العونلإخفاق في السفإن امحاولة

ليس الضرر المتسبب أو الإخلال بالنظام الاجتماعي هو المعاقب ضعيفا، ففي حالة المحاولة 

ا.  عليه، ولكن النية الجنائية في ذا

اولة المسندة إلى غياب هذه المحالنسبةبهذه الملاحظات الأولية تسمح لنا بطرح بعض الأسئلة

إذ  يمكن أن نتساءل ، عما إذا كان هذا لا يكشف من أن القاضي للأشخاص المعنوية، 

ل شيء ضرورة لتسهيل تعويض الجزائي يعتبر أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية هي قبل ك

ويض أكثر التعمؤدى هذه الفكرة أن الشخص المعنوي يقدم ضمانات وقدرة على الضحية،

مناقشته منذ دخول النص حيز حولهوهو الأمر الذي أثيرأهمية من الشخص الطبيعي، 

1التنفيذ.

إن غياب المتابعة من أجل المحاولة أو الشروع يمكن ردها إلى اعتبار المسؤولية الجزائية للأشخاص 

المعتبر الذي يصيب المعنوية لا ينبغي أن تستعمل ولا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة الضرر

الضحايا من جراء الجريمة. 

1 J.J.HYEST, Le nouveau code pénal : enjeux et perspectives, Dalloz, 1994, P. 47.
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ويبدو أن ذلك غير مجد عندما يتعلق الأمر بمجرد النية أو القصد وأن المتابعة ضد الشخص 

من قانون 2- 121الطبيعي المرتكب للأفعال المادية يسمح بتعويض الضحية، إن المادة

انون العقوبات الجزائري، ما هي إلا مكرر (جديدة) من ق51العقوبات الفرنسي الجديد والمادة 

وسيلة لتحسين تعويض ضحايا الجريمة التي يكون الشخص المعنوي متورط فيها.

لكن إذا كان الغرض هو الوصول إلى تعويض أفضل للضحايا،لم يكن من المناسب اللجوء إلى 

ال قانون قانون العقوبات، فالقانون المدني كاف بالتكفل بمسألة التعويض، ثم أليس استعم

العقوبات في حماية منفعة مالية من شأنه أن يؤدي بقانون العقوبات إلى فقد روحه ؟

وفي الأخير، يكون من المفيد متابعة الأشخاص المعنوية بسبب المحاولة ( الشروع) خصوصا وأن 

قمع المحاولة له دور وقائي، وهو ما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب وقبل أن يصل فاعل 

ومحاولته الإجرامية.اولة إلى غرضه الإجرامي وبدعوته إلى عدم الاستمرار في مشروعهالمح

إن إصلاح قانون العقوبات سواء الفرنسي أو الجزائري والتعديلات التي طرأت عليهما  قد 

.                    هو قانون عقوبات الأشخاص المعنوية، فرع جديد من قانون العقوباتبميلادسمحت

ا قانون العقوبات في حاجة إلى وقت وإلى تشكيل جديد حتى إن  هذه الأحكام التي جاء 

يمكن استعمال كل الإمكانيات التي تتيحها.

بعد أن رأينا وضعية الشخص المعنوي كفاعل أو كشريك للفاعل الأصلي في الجريمة كونه سهل 

متواطئي شريكفقط ارتكاب الجريمة، نتناول فيما يلي مسألة كون الشخص المعنو 

الفرع الثاني

الشخص المعنوي شريك
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وهو الفعل الذي يرتكب من قبل ،أولا فعل المشاركةبإن المشاركة المعاقب عليها تتطل

)أولاالشخص الذي يريد تسهيل تحقيق جريمة الفاعل الأصلي. (

المرتبطة بمسؤولية إن الخصوصيات الجريمة الأصلية، فعل المشاركة هذا يتجه إذن إلى تحقيق 

)خاص المعنوية تستحق دراسة خاصة.(ثانياالأش

فعل المشاركة: أولا

فإنه يتكون من جهة، من العنصر ما قيس بوضعية الأشخاص الطبيعيةإن فعل الاشتراك إذا

وأن خصوصية الأشخاص (ب)ومن جهة أخرى، بالعنصر المعنوي(أ)المادي للاشتراك

المعنوية تقتضي تناول هذين العنصرين بشكل محدد ودقيق.

العنصر المادي للمشاركة-أ

أو إن العنصر المادي المتعلق بالاشتراك حسب قانون العقوبات يمكن أن يتشكل من المساعدة

في عين ، إن المشاركة بواسطة المساعدة تتطلب حضور المشترك 2و أيضا بالتحريض1المعاونة

المكان، أما المعاونة فتقتضي تقديم الوسائل.

أن الاستنتاج أن الشخص المعنوي لا يمكن أبداوهكذا واستنادا لهذا التمييز يكون من السهل 

يكون شريكا عن طريق مساعدة الفاعل الأصلي، إذ لا يمكن تصور وجود الشخص المعنوي 

بمكان وقوع الجريمة، وأن حضوره هذا سهل ارتكاب الجريمة ماعدا بطبيعة الحال إذا كان فعل 

ولكن ماذا المساعدة والمعاونة بواسطة ممثل الشخص المعنوي الذي يمكن أن يتواجد بالأماكن. 

فعل إيجابي مبدئيا الاشتراك بالمعاونة مثل الاشتراك بالمساعدة يتطلب ؟المعاونةبتراك عن الاش

المعدل والمتمم لقانون 1982نوفمبر 13المؤرخ في 04-82(معدلة) من القانون رقم: 24المادة 1

7العقوبات الجزائري.ج.ر.ع:

2 Art, 121-7 al 2 C.P.F
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ولكن الإيجابي،لا يعد مشتركا من لم يقع منه هذا الفعل ،وبتفسير المخالفةمن قبل المشترك 

.الواقع يقول بغير هذا إذ يعد الاشتراك قائما مادام الموقف السلبي للشخص يؤدي لوقوع الجريمة

على هذا الأساس يعد مجرد وجود الشخص المعنوي مشكلا للفعل المادي للاشتراك مدام الفعل 

ولكن هذا لا يعني أن وجود الشخص المعنوي 1الإيجابي أو السلبي قد أدى إلى وقوع الجريمة،

المرتكب للفعل المادي يؤدي حتما إلى كونه مشترك في الجريمة بل لا بد من توافر عنصر آخر 

ألا وهو العنصر المعنوي. يأخذ الاشتراك عن طريق التحريض شكلين متميزين، الحالة الأولى من 

من 7-121من المادة 2ا في الفقرة الاشتراك وتقتضي توافر أحد العناصر المنصوص عليه

.3كالهبة، الوعد، التهديد، إساءة استعمال السلطة2قانون العقوبات الفرنسي

ال الخصب والأكثر استعمالا لارتكاب جرائم الاشتراك من قبل الشخص  نعتقد أن هذا هو ا

بالترقية في حالة المعنوي، فيمكن مثلا تصور الهيئة أو الممثل وهو يعطي وعودا مثل وعد عامل 

قبوله ارتكاب جريمة لصالح الشخص المعنوي أو تلفظ بتهديدات بطرد 

جريمة، إذ يمكن أن نتصور  المستخدم الذي يرفض ارتكاب الجريمة أو إعطاء أمر لارتكاب

لأحد أتباعه كذلك قيام مسير شخص معنوي ذو توجه طائفي أو عنصري وهو يعطي أمرا

لارتكاب جريمة اغتيال. 

وفي الحالة الثانية، بمعنى حالة تقديم تعليمات، لا يوجد إكراه على عاتق الفاعل الأصلي، ذلك 

لأن دور الشريك في الجريمة هو إعطاء معلومات قصد ارتكاب الجريمة، ويتعين أن تكون هذه 

المعلومات محددة بشكل كاف للقول بوجود حالة الاشتراك في الجريمة، لتطبيق ذلك على 

1 H, RENOUT, op. cit., 2013, p.194.
2 Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus

d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour

la commettre.

2004معدلة من قانون العقوبات الجزائري لسنة41المادة 3
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عنوي، يتعين أن تكون المعلومات التي أعطيت للفاعل الأصلي من قبل الهيئة أو الشخص الم

الممثل الهدف منها تحقيق صالح الشخص المعنوي الشريك.

وفي الواقع، تعد الجريمة مرتكبة من شخص ليس بالضرورة أن يكون هيئة أو ممثل الشخص 

الممثلين أو الهيئة.المعنوي متى تصرف هذا الشخص لصالح الشخص المعنوي بمساعدة

العنصر المعنوي للاشتراك-ب

، 1العنصر المعنوي لجريمة الاشتراك بالنسبة للأشخاص المعنوية هو بالضرورة عنصرا عمدياإن 

وهو ما يعني وجوب أن يكون الشريك المفترض يعلم بإرادة الفاعل الأصلي في ارتكاب الجريمة 

فيعينه بالوسائل أو يقدم له المعلومات.

يطرح مسألة معقدة تتعلق بالمشاركة في الجرائم التي مصدرها الرعونة أو غير أن هذا المقتضى

عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة، حيث تختلف فيها وجهة 

فكيف يتم نقل هذا الطلب إلى نظر الفقه عن وجهة نظر القضاء إذ ليسوا دائما على وفاق.

لهذا المطلب؟ ةوي؟ ولكن قبل هذا هل من ضرور شخص معن

إن الحقيقة الوحيدة بالنسبة للشخص المعنوي الشريك هي أن ارتكاب الجريمة عن طريق 

فهل يتعين البحث عن إرادة التسهيل وحضوره في مسرح الجريمة لا يمكن أن يميز المشاركة، 

الشخص المعنوي الشريك؟

وحده لعقاب الشخص ا كان الفعل المادي للمشاركة كاف هذا يدعونا إلى التساؤل عما إذ

مكانة هامة اعتبارا من تاريخ القصد الجنائي أخذلأن المعنوي كشريك، والجواب هو كلا،

ا "2الفرنسيتبنيها في قانون العقوبات 3والذي نص على " لا جناية ولا جنحة دون نية ارتكا

1 F. DESPORTS et F. LE GUNEHC, Le nouveau droit pénal, précité.
2 1° mars 1994
3 Article 121-3 Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF

11 juillet 2000. Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
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وهو ما يسمح بعدم التذكير في كل نص أن الأفعال المرتكبة يجب أن تكون عمدية أو عن 

علم، وهي الصيغة التي لا تزال موجودة في قانون العقوبات الجزائري.

زيادة على النص القانوني العام الذي ذكرناه حول القصد الجنائي، فإن النص الذي يحدد فعل 

وهذا يكفي ، 1يد أن فعل الاشتراك يتعين أن يكون عمدياالمشاركة يشير في ذاته ومن جد

وهو ما يتطلب توافر نية بمفهوم الإرادة في مادة الاشتراك، للتدليل على تعلق المشرع الفرنسي 

الاشتراك لدى الشخص المعنوي مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي

وبالتالي فالشخص ام الشخص المعنوي لتسهيل الجريمة هذا الوجوب يسمح بتحاشي استخد

المعنوي لا يعدو أن يكون أداة الفاعل الأصلي ويجد نفسه معاقبا كشريك فقط لكونه موجود.

دائما التحقق منها لدى الشخص الطبيعي، ولهذا يتعين إن إرادة الاشتراك ليس من السهل

التساؤل عن كيف يتم البحث عن نية الاشتراك عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي؟ 

البحث عن نية الاشتراك لدى الشخص المعنوي  :ثانيا

التساؤل الذي يمكن أن يثار، فكيف يتم التعبير عن هذه الإرادة، وكيف يتم التحقق منها لدى 

الشخص المعنوي؟ تلك هي الأسئلة الأساسية  التي تطرح نفسها لتقديم أجوبة مرضية، لذلك 

يستوجب التمييز من جهة بين الجرائم العمدية ومن جهة أخرى الجرائم المسماة جرائم عدم 

.2الاحتياط وعدم الانتباه وعدم التبصر

أو المعاونة على تحقيق الجريمة في الجرائم العمدية، لا بد من وجود قرار يهدف إلى التسهيل

الأصلية، ويجب أن يكون هذا القرار صادرا من شخص يملك سلطة رهن المسؤولية الجزائية 

1 Art.121-7 al 1° C.P.F
2 Art. 121-3 al 1° C.P.F

من قانون العقوبات الجزائري.289،288ينالمادت1
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للشخص المعنوي، وقد عين قانون العقوبات الجزائري والفرنسي الجهة التي تملك هذه السلطة 

دة رهن المسؤولية الجزائية وهي " لأجهزة " أو " الممثلون " إذا عند هؤلاء يتعين البحث عن إرا

للشخص المعنوي عن فعل يهدف إلى ارتكاب الجريمة الأصلية من قبل شخص آخر.

1يمكن أن نأخذ كمثال على ذلك، جريمة تبييض الأموال التي تم تبنيها من المشرع الجزائري

الأموال كفاعل ما جريمة تبييض ارتكبت شركة وأخضع لها الأشخاص المعنوية، فإذا 2والفرنسي.

أصلي، ولكنها استفادت من التسهيلات التي وفرها لها البنك فإن مؤاخذة البنك على جريمة 

الاشتراك يتعين زيادة على العناصر القانونية أن تكون التسهيلات صادر من جهاز أو ممثل هذا 

الأخير، مع العلم أن هذه التسهيلات تقود إلى ارتكاب جريمة تبييض الأموال.

بالنسبة للجرائم غير العمدية، فيتعين بطبيعة الحال البحث عن نية الاشتراك لدى أجهزة أما

وممثلي الشخص المعنوي.ومن المفيد أيضا البحث عنها من خلال التنظيم ذاته للشخص 

المعنوي.إن التنظيم الداخلي يكشف غالبا أن كل شيء مرتب ومنظم بشكل يسمح بوقوع 

لتالي يكون الشخص المعنوي شريك في هذا الإهمال.الإهمال وعدم التبصر، وبا

يمكن استحضار مثال يتعلق بالتزام رب العمل بالسلامة والأمن داخل مؤسسته، ونفترض 

متابعة رئيس المؤسسة (الجهاز) كفاعل أصلي، والشخص المعنوي متهم بالاشتراك.فإذا ما كنا 

ا على نطاق واسع أحد حصل على تفويض بضمان ، وأن لابصدد شركة كبيرة تقدم خدما

سلامة العمال، نكون إذا بصدد تنظيم داخلي يكشف نية الشخص المعنوي في أن يكون 

شريكا للشخص الطبيعي.وبالتالي يمكن أن يعاقب رئيس المؤسسة، وكذا الشخص المعنوي  

كشريك.

الجريمة الأصلية: ثالثا

. وكذا 71.ج.ر.ع: 2004من قانون العقوبات الجزائري لسنة 7مكرر389مكرر إلى 389لمواد ا1

مذكرتنا الموسومة، بآليات الرقابة على جريمة الأموال. المركز الجامعي مصطفى اصطمبولي،

.2006/2007معسكر  
2 Art 324-1C.P.F
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ا والتي يكون فيها فاعل هذه يتعلق الأمر بالجريمة التي سهل أو عاون الشريك على  ارتكا

الجريمة شخص معنوي آخر(أ) أو شخص طبيعي (ب) وهو ما يطرح جملة من الأسئلة، من 

أجل هذا تستحق هاتين الحالتين دراسة متميزة

الجريمة المرتكبة من شخص معنوي آخر-أ

بعد ذلك ما هي الجرائم التي يمكن أن تنتج ىالتحقق من أن هذه الحالة ممكنة، لنر من المناسب

عنها جريمة الاشتراك ثم نسوق أمثلة للتوضيح.

يكفي لمعرفة ما مدى إمكانية أن يكون شخص معنوي شريك لشخص معنوي آخر الرجوع 

إلى نصوص قانون العقوبات الجزائري والفرنسي.

،حيث نص  1ة للأشخاص المعنويةوفي المقام الأول إلى النص الذي وضع مبدأ المسؤولية الجزائي

على أن تكون في القانون الفرنسي حسب المقتضيات 2كل من القانونين على هذه المسؤولية

من ذات النص الذي وضع مبدأ المسؤولية الجزائية، أما فيما ،4،5،6،7،المبينة في الفقرات

معدلة وما يليها 42ادة يختص بالأحكام المتعلقة بالاشتراك، فقد أوردها المشرع الجزائري في الم

قانون من 7-121و6- 121من قانون العقوبات، أما المشرع الفرنسي فنص عليها في المواد 

العقوبات.

رغم أن هذه النصوص لم تشر إلا إلى الاشتراك في جريمة مرتكبة من شخص طبيعي، إلا أنه لا 

وحتى يمكن القول بوجود الشخص ،3يوجد نص يحول أو يمنع الاشتراك بين الأشخاص المعنوية

المعنوي شريك في جريمة للشخص المعنوي مثلا، يتعين أن ترتكب هيئات أو ممثلي الشخص 

71. ج.ر.ع: 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04مكرر (جديدة) من القانون رقم: 51المادة 1
2 Art 121-2 al. 1° C.P.F
3 A. COEURET, La nouvelle donne en matière de responsabilité, Droit social

1994.p.627.
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المعنوي أفعال الاشتراك التي سهلت ارتكاب الجريمة التي انتهت عناصرها المادية سواء من أجهزة 

أو ممثلي أو من أشخاص استخدمهم هؤلاء لارتكاب الجريمة.         

ولكن ما هي الجرائم التي يمكن إسناد جريمة الاشتراك فيها للأشخاص المعنوية؟ بمعنى هل كل 

الجرائم أم بعضا منها فقط ؟ 

مبدأ الاختصاص، 2والفرنسي1، وضع قانون العقوبات الجزائريفيما يتعلق بالأشخاص المعنوية

وهو ما يعني عدم قابلية متابعة الأشخاص المعنوية إلا عن الجرائم التي نص المشرع صراحة على 

إسنادها إليها.والسؤال الذي يتعين طرحه هو هل الجرائم التي تطبق فيها المسؤولية الجزائية 

لنوع من الاشتراك.؟ للأشخاص المعنوية هي فقط التي يمكن أن تتيح المتابعة في هذا ا

تسري على الاشتراك، إن أحد يمكن الجواب على ذلك من خلال دراسة المبادئ العامة التي

، زيادة على أن فعل 3المكونات الأساسية للاشتراك هي وجود جريمة أصلية معاقبا عليها

ب أن الاشتراك يجب أن يكون معاقبا عليه، فكي يكون ثمة اشتراك بين الأشخاص المعنوية وج

تكون الجريمة الأصلية معاقبا عليها بالنسبة للأشخاص المعنوية وبطبيعة الحال مع توافر جميع 

العناصر الأخرى، بمعنى الفعل الأصلي المعاقب عليه فضلا عن  نية الاشتراك.

، لنفرض أن الشركة (أ) يتمثل نشاطها في استيراد السلع، من الأهمية سرد المثال التالي للتوضيح

الشركة (ب) تقوم بالنقل، ثم اشترى ممثل الشركة (أ) مخدرات بأموال ملك لهذه الشركة التي وأن

ستحصل على الفائدة، واقترح على مسير الشركة (ب) أن يؤجر له أحد شاحناته مقابل مبلغ 

معتبر من المال. 

عندما ينص القانون على ذلك"مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري. " 51ادة الم1
2 Art. 121-2 al. 1 C.P.F exige que, la Loi ou le règlement prévoit la responsabilité

pénale des personnes morales dans chaque cas.
3 B. BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, 16ème éd 1996, précité.
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واحدة من تطبيق أحكام قانون العقوبات على هذه الواقعة تسمح بمتابعة الشركة (أ) من أجل 

، لأن هذا النوع من التصرفات الإجرامية 1الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في مادة المخدرات

وكذلك  من خلال 2يمكن إسنادها للأشخاص المعنوية من خلال قانون العقوبات الفرنسي

ار الغير القانون الجزائري المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتج

ما يعاقب عليها الشخص هذه الجرائم كما يعاقب عليها الشخص الطبيعي، المشروعين 

... يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في "المعنوي.

مرات الغرامة المقررة للشخص )5(من هذا القانون بغرامة تعادل خمس17إلى 13المواد من 

.3"الطبيعي

ا أعانت على ارتكاب الجريمة. لأن مسيريها وافقوا على وفيما يتعلق بالشركة (ب) فلا جدال أ

وضع الشاحنة تحت تصرف الشركة (أ) مقابل مبلغ معتبر من المال.وهم بذلك استكملوا أفعال 

الاشتراك كما هي منصوص عليها في القانون.يمكن إذا معاقبة الشركة (ب) بوصفها شريك 

ة (أ). للشرك

وليس من الضروري تصور تحقيق الجرائم الأكثر خطورة من أجل القول بوجود حالة الاشتراك 

بين الأشخاص المعنوية.فالاشتراك بين الأشخاص المعنوية يتطلب إذا أن تكون الجريمة الأصلية 

من الجرائم التي يمكن إسنادها للشخص المعنوي، وهي الشركة (أ) في المثال الذي 

بمفهوم المخالفة إذا تعلق الأمر بجريمة غير قابلة الإسناد للأشخاص المعنوية يكون من سقناه.و 

المستحيل القول بجريمة اشتراك الكيان المعنوي.ولكن كيف يكون الوضع عندما ترتكب الجريمة 

الأصلية من شخص طبيعي ويكون من الممكن ملاحظة أن هذه التصرفات قابلة لأن تشكل 

شخص معنوي؟فعل اشتراك لحساب

1 Art. 222-34 et s.C .P.F
2 Art. 222-42. C .P.F

.83.ج. ر.ع:2004ديسمبر 25المؤرخ في 18- 04من القانون رقم: 25المادة 3
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الجريمة المرتكبة من شخص طبيعي -ب

ا   المسألة التي سنتطرق إليها هي حالة ارتكاب جريمة من شخص طبيعي،ولكن تسهيل ارتكا

كان من قبل شخص معنوي. سواء كان مجرد وجود الشخص المعنوي فقط هو الذي شكل 

بوا أفعال الاشتراك أفعال الاشتراك.أو أن هيئات وممثلي الشخص المعنوي هم الذين ارتك

هذا،كسرقة وثائق تتعلق بصناعة منتج من محلات شركة، بواسطة شخص طبيعي، بناء على 

أوامر شخص معنوي منافس.عن أية جريمة يمكن اعتبار الشخص المعنوي شريكا؟ 

يمكن للشخص الطبيعي أن يرتكب جميع الأفعال والتصرفات منها ما يشكل جرائم جزائية. 

الجرائم شخص المعنوي هي مسؤولية محصورة في أصليا، في حين أن مسؤولية الوباعتباره فاعلا

من هذا المنطلق يثور التساؤل حول هل يمكن اعتبار و 1المنصوص عليها على وجه الاختصاص.

أم فقط الجرائم المرتكبة من أية جريمة يرتكبها الشخص الطبيعي الشخص المعنوي شريكا عن 

الإجابة على تكون في الوقت ذاته قابلة الإسناد للشخص المعنوي؟الشخص الطبيعي والتي 

والاشتراك عن بعض معا.بمعنى الاشتراك عن كل الجرائمنهذا التساؤل تقتضي بحث الفرضيتا

الجرائم. 

الحالة الأولى، مدى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي عن جريمة الاشتراك عن كل الجرائم. 

كان القصد منه التحكم في نظام إسناد 2والجزائري لمبدأ الاختصاصإن وضع المشرع الفرنسي 

الجرائم للأشخاص المعنوي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمتقاضي جديد على المحاكم الجزائية.إذ 

هذا التحليل ينطبق على الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائري الذي لا زال يعتنق مبدأ 1

الاختصاص، أما المشرع الفرنسي فقد هجر هذا المبدأ وأصبحت الأشخاص المعنوية تسأل عن جميع 

(مبدأ الشمولية والتعميم)الجرائم.
2 A compter du 1er mars 1994, le Code pénal a institué la responsabilité pénale des

personnes morales, en limitant son application spéciale « aux cas prévus par la loi ou le

règlement ».
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أن الغاية من مبدأ الاختصاص هي التفريق بين الجرائم التي يمكن إسنادها للأشخاص المعنوية 

1إلى هذه الأشخاص لعدم وجود النصوتلك التي لا يمكن إسنادها 

يؤاخذ الشريك على الأفعال والتصرفات التي سهلت وأعانت على لكن في مجال الاشتراك،

تحقيق الأفعال الإجرامية.وليس على ارتكاب هذه الأخيرة.ومن ثم فلا مجال لتطبيق مبدأ 

الاختصاص عندما يتعلق الأمر بالاشتراك.

يمكن 2من قانون العقوبات الفرنسي7-121وضعتها المادةوعليه إذا توافرت الشروط التي

اعتبار الشخص المعنوي شريكا مهما كانت الجريمة المرتكبة من الشخص الطبيعي.      ويعتبر  

من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل 3كذلك استنادا لقانون العقوبات الجزائري،

د أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية والتحايل أو الطرق عن طريق الهبة أو الوعد أو التهدي

التدليس الإجرامي أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو 

المنفذة لها مع علمه بذلك.

هذا التحليل يقودنا للقول:إن الشريك لم يقم بغير مساعدة الفاعل، وأن فعل المساعدة هذا هو 

الاشتراك والاشتراك ما هو إلا تعلق بالفعل الأصلي.عين 

القصد من تحديد مجال ،مجال تطبيق اشتراك الأشخاص المعنويةدتحديتتعلق بالحالة الثانية، 

تطبيق اشتراك الأشخاص المعنوية هو الاقتصار على اعتبار الشخص المعنوي شريكا فقط عن 

سؤولية هذه الكيانات والحجة في ذلك أن المادة الجرائم التي ينص فيها القانون صراحة على م

لم تنشئ ولم تؤسس لمسؤولية جزائية عامة مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري 51

ا ينص القانون على " ...عندم2004مكرر(جديدة) من قانون العقوبات الجزائري لسنة 51المادة 1

ذلك..."
2 Art, 121-6  " Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7.

.7.ج.ر.ع: 1982فبراير 13المؤرخ في 04-82القانون رقم: معدلة 42المادة 3
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إن المشرع الجزائري وخلافا لما هو مطبق حاليا في بعض الدول كفرنسا في ،1للأشخاص المعنوية

دها للأشخاص المعنوي، وهو ما يعني اعتناقه اختار حصر الجرائم التي يمكن إسنا2الوقت الحالي

لمبدأ الاختصاص

الجزائري محصورة فقط في الجرائم التي إذا كانت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في القانون

ينص عليها القانون، فإن الاشتراك وكنتيجة طبيعية لهذا الأسلوب لا ينصب إلا على هذا النوع 

من الجرائم.

على المشرع الجزائري أنه اختار تحديد مجال تطبيق المسؤولية الجزائية (مبدأ ما يلاحظ

الاختصاص) عندما يكون الشخص المعنوي فاعل أصلي.بينما قبل بمسؤولية موسعة في ما 

الشريك في جناية أو جنحة يعاقبنص على " و يتعلق بالاشتراك.(مبدأ الشمولية والتعميم)

3بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة."

ولكن ما السبيل إذا كانت الجناية أو الجنحة لا تندرج استنادا لمبدأ الاختصاص ضمن الجرائم 

التي يمكن إسنادها للشخص المعنوي؟ هل يعني ذلك أن المشرع قد ترك للقاضي أن يختار 

وبات المقررة للشخص المعنوي.ولكن ألا يعد هذا مخالفا لمبدأ العقوبة المناسبة من ضمن العق

4أساسي في القانون وهو" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن  بدون قانون".

" ...عندما ينص القانون على 2004مكرر(جديدة) من قانون العقوبات الجزائري لسنة 51المادة 1

ذلك..."

2 La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,

dite « loi Perben II », a, au détour de son article 54 figurant sous le chapitre « VI –

Dispositions diverses », modifié fondamentalement le régime de la responsabilité pénale

des personnes morales en adoptant le principe de généralité selon lequel toutes les

infractions son applicables aux personnes morales.

2004من قانون العقوبات الجزائري لسنة 44المادة 3

المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري.4



259

في الختام وبالنسبة للمشرع الجزائري، يكون الاشتراك المقتصر على فئة معينه من الجرائم هو 

روح النص المتعلق بمسؤولية الأشخاص الأنسب، لأن فيه احترام وبشكل جيد لحرفية و 

المعنوية.(مبدأ الاختصاص)، أما المشرع الفرنسي الذي هجر هذا المبدأ ولجأ إلى مبدأ الشمولية 

والتعميم في تجريم الأشخاص المعنوية فلا يثر أي إشكال.

بعد رأينا مختلف أساليب وأشكال مشاركة الشخص المعنوي في الجريمة ، نتناول فيما يلي 

لتعقيدات الإضافية التي يشكلها التداخل بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتلك الخاصة ا

بالشخص الطبيعي المتورط في ذات الأفعال.

المطلب الثاني

والمعنويةالطبيعية الأشخاصسؤولية الجمع بين م

الضرورة أن هذه إن إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا يعني ب

المسؤولية الجديدة هي بديل عن مسؤولية الأشخاص الطبيعية التي تدير الشخص المعنوي. رفعا 

من المشرع الجزائري لهذا اللبس نص على " إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع 

، ذات الصيغة أوردها1مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي وشريك في نفس الأفعال "

.2المشرع الفرنسي

بدلا من إلقاء عبء هذه 3مثل هذا النص يسمح لنا بتصور إمكانية جمع للمسؤوليات الجزائية

التلازم المشتركإن نقص الوضوح فيما يختص بالمسؤولية على عاتق الشخص المعنوي وحده،

يثير بلا شك الخشية من تنامي ظاهرة القمع.بين المسؤوليتين

.الجزائريمن قانون العقوبات2الفقرة : (جديدة)مكرر51المادة 1
2 Art 121-2 al, 3 C.P.F

3G,STEFANI, LEVASSEUR, B.BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, 20ème

éd., 2007, p.285.
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أفعال مجرمة من قبل الشخص المعنوي أو بالأحرى عندما يتعلق الأمر لذلك وعندما ترتكب

تشكل منهم يكون من الضروري الاهتمام بوضعية أولائك الذين يبالمسؤولية الجزائية لهذا الأخير

لم يضع في قانون سواء الجزائري أو الفرنسي إن المشرع ، وهم مسيروهذاته الشخص المعنوي 

وأيضا لم الأشخاص المعنوية، الأشخاص الطبيعية و لمسؤولية ضم)جمعي ( مبدأالعقوبات 

واكتفي بوضع الصيغة التي أشرنا إليها.بين المسؤوليتينللخيار يضع مبدأ 

جمع المسؤوليات بين الأشخاص الطبيعية ألة الحساسة المتعلقة بالضم أو لمعالجة هذه المس

) ثم شكل الحقيقي المطروح ( الفرع الأولفي البداية تقييم الميستوجب والأشخاص المعنوية، 

بين الأشخاص المعنوية والأشخاص لتقسيم المسؤوليات د الأساسية عالقوانحاول تقديم بعض 

.الثاني)( الفرع الطبيعية 

الفرع الأول

وعوائقهامكانة التلازم بين المسؤوليات

هو الرغبة في مبدأ إدراج المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أحد الأسس التي قام عليها إن 

تعتبر كانت والتي  بسبب مسؤوليتها الجزائية للأشخاص الطبيعيةالتلقائيالتخفيف من القمع

الات (غير عاد لكن العائق الذي يترتب عن التخفيف من )ولاألة وغير مؤسسة في بعض ا

.)(ثانياخاطرمصادفة بعض المدون يمر لن للمسيرين هذه المسؤولية الجزائية 

الرغبة في وضع حد للمسؤولية الجزائية التلقائية للمسيرين: أولا
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قائية للمسير لنرى كيف تكون غير عادلة بل لوجود هذه المسؤولية التالرجوع إلىيستلزم 

أهداف أن من ضمن فيما بعد نرى أ)، ل(وهذا من خلال القانون الفرنسي أحيانا وصادمة

محاولةهووتعديل قانون العقوبات وإقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةالإصلاح

.)بالتخفيف من المسؤولية الجزائية التلقائية للمسيرين (

1994مسؤولية الأشخاص المعنوية في أول مارس الوضع قبل سريان-أ

ا مسؤولية تلقائية يمكن أن يستشف مالتي يتعين قبل كل شيء استبعاد بعض الحالات نها أ

ا ليست كذلكللمسير  ا حالة النصوص التي تلزم رب العمل بدفع الغرامات التي ، والحال أ إ

ا ضد العامل. هحيث أن هذمسؤولية جزائية تلقائية للمسير،في الواقع لا توجد1يمكن الحكم 

فضلا عن ذلك أن الأمر لا يعدو أن يكون تحويل  ، للجهة القضائيةاإمكانية رخصمجرد

ام ضد المسير، أخيرا، إذا كان المسير هو شخص ل تسديد الغرامة فلا يوجد إذا أي تصريح بالا

س على كاهل الشخص الطبيعي المسير.معنوي فعلى عاتق هذا الأخير يقع تسديد الغرامة ولي

كون فيها شخص ( المسير) معاقب كفاعل الانتباه هي تلك التي يإن الفرضية التي تسترعي 

2يمكن أن تسند إلى الشخص المعنوي.والتي )جريمة مرتكبة ماديا من آخر ( الأجيرأصلي عن

إلى هذه الأخيرة دف حيث النصوص بكثرة تتناولها هي التي على الخصوصإن الشركات

بطبيعة م هذه النصوص يأتي في مقد، حماية كل أولئك الذين يتعاملون مع الشخص المعنوي

مثل قانون الشركات قانون العمل، ويمكن أن لقواعد المشتركة لجميع المؤسسات، مجموع االحال 

العمل بالنسبة للنقل أوقاتيددنضيف مجموع القواعد الخاصة ببعض الأنشطة في مادة تح

.البري

مر بالتأكيد قبل كل شيء بأمن  يتعلق الأغير أيضا من الحماية ضد المؤسساتيستفيد ال

( لكن أيضا لحماية نفسهاتنظيم التصنيع أو تسويق المنتجات الخطرة... و وسلامة هذا الغير ( 

1 Art. l21 al2 du c. route qui permet de mettre à la charge de l’employeur ; les amendes

prononcées contre le préposé en raison d’infraction routières.
2 J.PRADEL, Traité de droit pénal, 12ème éd.1999, précité.
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التنظيمات ضد التلوث أو إزالة النفايات الصناعية وأخيرا فإن المستهلك يرى هو الآخر 

.ورقابة الإعلانات مثلا)لحه الاقتصادية محمية ( قمع الغش مصا

وفي ، مصحوب بعقوبات جزائية قصد ضمان احترامهاهذه النصوص هي نصوص ن أغلبإ

كان غياب المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الفترة التي سبقت تعديل قانون العقوبات

ومن المنطقي أن يكون المسئول أو رئيس المؤسسة حاضرا ،تعيين مسئولمن الضروري  

موجود.و 

معنيا بوصفه ممثل في حالة نفسه قلب هذه النصوص الكثيرة، حيث يجديوجد المسير إذا في

، وفي كل الأوقات وفي جميع الأمكنة، ملزم وبالتالي يكون المسير شخصيا، خرق هذه النصوص

.هذه النصوصواحترامبضمان تنفيذ 

ته التي في حالة عدم احترام مختلف الأنظمة تقدم أحيانا كنتيجة  لسلطهذهلمسيرإن مسؤولية 

.في بعض الحالات مرضهذا التفسير يمارسها لدى الشخص المعنوي، يبدو 

كما هو الحال في الجرائم المتعلقة اضحة عن هذه المسؤولية التلقائية  أحيان بطريقة و نا لقانو يعبر 

مسئولا الذي تم لحسابه الإعلان والنشر يعد المعلن دة الإعلانات فالنص يحدد وبدقة  " بما

وتمتد المسؤولية إلى مسيري هذا المرتكبة إذا كان المخالف شخص معنوي شخصيا عن الجريمة 

.1"الأخير

هذا يقود إلى الجاني في هذا النوع من الوقائع، يبقى أنمن المريح فهم ضرورة تعيينإذا كان 

.فيها على رئيس المؤسسة غير عادلأوضاع يكون الحكم 

1 Art. L. 121-5 du code de la consommation
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1956براير ف28عنها في لجنائية بمحكمة النقض الفرنسية في قرار صادرالغرفة اقضت وهكذا 

سخ وقع في صب ماء متمن أجل تلويث مياه حوض أسماك ناتج عن الحكم على مدير وراقة

غيبته.

لم يكن حاضرا لحظة وظيفته كمسئول رغم أنهمذنب فقط بسبببكونه إن الحكم على المسير

يعد حكما غير عادل إذ لم يكن الأفعال التي تسببت في التلوثمع أنه ليس مرتكب و الوقائع

الماء الذي أدى صبالتعليمات، ولم يكن له حتى العلم، ومن ثم لا يمكنه تجنببوسعه إعطاء 

.سماكمياه حوض الألتلويث

ا ويمكن أيضا أن نستحضر نوع من الفرضيات قريبة مما ذكر حالة ارتكاب المسير لجريمة  إ

دف تحقيق أي غرض فقط لحساب الشخص المعنويرتكابه لها كان ولكن ا ، شخصيوليس 

ودفعوا هذه لرشوة للحصول على صفقة للنقل المدرسي فإن المسيرين الذين يقومون باوهكذا 

ذلك شخصيا بسبب سوء استخدام أموال أموال الشركة يحاكمون من أجلالرشوة من 

.1الشركة

م ارتكبوا ة تبدو مسؤولية المسيرين  أكثر إنصافا وعدلا في هذه الحالة الأخير لاشك أن  لكو

بثقل مسؤولية المسير حتى في هذه الفرضية الأخيرة يبقى الشعور ولكن أفعالا مجرمة قانونا، 

.ويكون غياب متابعة الشخص المعنوي قابل للمناقشة

شخاص المعنوية في قانون من أجل هذا كان أحد الأسباب الرئيسية لتبني المسؤولية الجزائية للأ

من مسؤولية رتقليص باستمرا2004،والجزائري لسنة 1992العقوبات الفرنسي لسنة 

.المسيرين

الفرنسيإصلاح قانون العقوبات المعلن عنها خلال أحد الأهداف -ب

1 Cass.crim.22 avril 1992, Rev. Soc.1993, p.124.
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كانت محل اهتمام بعض شراح عادل لقرينة المسؤولية الملقاة على عاتق المسيرين  الغير إن الطابع 

.المطبق على رؤساء المؤسسات يبدو مبالغ فيهالقمعي إن النظام مما دفعهم للقول: القانون 

في مجال النظافة خصوصا خفف من قوة هذه القرينة التيحاول الفرنسيوالمشرع1976منذ 

إثبات خطأ العملالنص للحكم على رئيس المؤسسة أو رب اشترط فقد،1العملفي من والأ

.2شخصي نحوه

المتعلق بالوقاية من حوادث العمل الرامي إلى التخفيف من 1976صدور قانون ورغم 

رق فقد اعتبر خ،لم يتنازل عن سياسته المتشددةرؤساء المؤسسات إلا أن القضاء ةمستولي

ومن ثم بقيت مسؤولية في العمل تشكل خطأ شخصيللالتزامات العامة للأمن والسلامة 

3رئيس المؤسسة.

بعد هذا الإخفاق كان إصلاح قانون العقوبات وتبني المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية قد 

الأعمال التحضيرية ت دراسة أثبتحيث شكل مناسبة جديدة لوضع حد لقرينة هذه المسؤولية 

لدى محرري المشروع.وجود هذه الرغبة

اختفاء قرينة " المشروع أن المسؤولية الجديدة ستؤدي إلى هذاأسبابوهكذا ورد في عرض

4"فيما يختص بجريمة يجهلون أحيانا وجدودهاالمسؤولية الجزائية الملقاة اليوم على عاتق المسيرين 

مع بين المسؤوليات قابلة للطرح خصوصا إذا كان المسير هو الذي حتى لو بقيت إمكانيات الج

خذ القرار أو في تنفيذ الجريمة أو في حالة ما إذا اعتبره القانون مسئولا تدخل شخصيا في أ

شخصيا.

1 Loi n°76-11 du 6 décembre 1996 sur la prévention des accidents de travail.
2 Loi n°76-11 du 6 décembre 1996. Précité.
3 J.MOULY, La responsabilité pénale des personnes morales et le droit du travail.

Petites affiches, 6 octobre 1993,n°120,p.33
4 Projet de nouveau code pénal, présenté par M.R.BADINTER, Dalloz, 1986.
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بين هذا القمع الجزائيالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية تسمح بتوزيع ثقللا ريب أن

من يتحمل أخطاء غيره.ضحيةرئيس المؤسسة هوالمسير يصبح وتحول بأن الأخير ومسيريه،

بين مسؤولية الشخص المعنوي والشخص الطبيعي مثار جدل كبير وكان كان موضوع الجمع

لقولكن من جهة أخرى ألا يخ؟ إزالة قرينة مسؤولية المسيرالسؤال المطروح دائما، هل يتعين

لهذا الأخير؟إعفاء حقيقي تجاهل مسؤولية المسير

، وأيضا ير بطريقة تلقائيةاستبعاد المسؤولية الجزائية للمسكان الرأي السائد في الفقه هو عدم 

قائع المرتكبة من الشخص المعنوي إلا إذا ارتكب المسير خطأ معاقبة المسير عن ذات الو عدم 

قد جاء نجدهسواء من المشرع الجزائري أو الفرنسيشخصيا، لكن بالرجوع إلى النص المعتمد 

الأشخاص الطبيعية سواء  بالصيغة التالية " إن مسؤولية الأشخاص المعنوية لا تمنع من مساءلة 

.1كانوا فاعلين أو شركاء عن ذات الوقائع "

، كما لم إجابة محددة لمشكل الجمع بين المسؤولياتيتضح من هذه الصيغة عدم تقديمهاو 

تسهم في كيفية التمييز بين مسؤولية الشخص المعنوي والشخص الطبيعي.

المعنوية لا يمكن أن تكون العلاج المعجزة تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الجزائية للأشخاص 

ضد قرينة المسؤولية التي تقع على المسيرين، ذلك أن وجود مبدأ تخصيص الجرائم يجعل من هذه 

القرينة مستمرة وباقية على عاتق المسيرين بالنسبة للجرائم التي ليست قابلة للإسناد للأشخاص 

الجزائري الذي لا زال يعتنق مبدأ الاختصاص.المعنوية على الأقل من زاوية قانون العقوبات 

الفقرة الثالثة من 2-121مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري، والمادة الفقرة الثانية 51المادة 1

قانون العقوبات الفرنسي.
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الحالات غير أنه وفيما يتعلق بالجرائم المسندة للشخص المعنوي فإن الصيغة تسمح بتصور كل 

.1التلقائي للمسؤولية إلى نقل المسؤولية وتحويلها نحو الشخص المعنوي فقطالجمع من 

إلغاء هذه القرينة للمسؤولية الجزائية يمكن تبعا لذلك التساؤل، لماذا هذه الإرادة الحازمة في

سعى القانون المحدد للجرائم غير العمدية إلى تجنب الحكم حيث؟ 2الملقاة على عاتق المسيرين

.3التلقائي على المسير عندما تكون علاقته بالخطأ والضرر هي علاقة غير مباشرة

عنوي هي التي كانت وراء هذا لميبدو لنا أن المخاطر المرتبطة بتحويل المسؤولية نحو الشخص ا

من أجل هذا يتعين الرجوع إلى طبيعة هذه المخاطر قبل أن نحاول معرفة كيفية تطبيق النص، 

من قانون العقوبات.2-121الفقرة الثالثة من المادة 

التلقائي للمسؤولية إلى الشخص المعنويالمخاطر المترتبة على النقل:ثانيا

ل المسؤولية على عاتق هذا المتابعة ضد الشخص المعنوي يؤدي إلى نقإن العزم على أن تكون 

ويمنع كل متابعة لأحد مسيريه، وهذا المسلك لا يمكن أن يمر دون أن تترتب عنه مخاطر. الأخير

ذا الإعفاء المطلق من العقاب يترتب عنه مخاطر انعدام المسؤولية ( وإذا )أإن المسيرين المحميين 

ا نشهد أيضا وجود خطر التقليل من التفويضات سفي التحليل أكثر ما استرسلنا  التي يقبل 

).بوهذه المخاطر يمكن أن تؤدي إلى رفض المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية(المسيرين

عدم مسؤولية المسيرون -أ

1 E. FORTIS, Les infractions du nouveau code pénal créés ou remaniées, Droit

sociale1994, p.623.
2 Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, JORF, 11 juillet 2000.
3 Art, 121-3 al 4, C.P.F
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كان الشأن عند بداية إن القيام بالنقل التقائي للمسؤولية على عاتق الشخص المعنوي كما

نه وما دامت المتابعات إ:يدعو للقولالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوينصإعداد وتحضير 

م أي قلق.لمعنويتتم ضد الشخص ا فإن المسيرين الشخص الطبيعي لا يمكن أن ينتا

أو متابعة المعنوي متابعة الشخص ئات المتابعة وهي عمليا النيابة ستكون أمام ومن ثم فإن هي

حيث يرغب المسير ،مؤسسة نقل بريولتكن ثال وضح هذه الوضعية بملنالشخص الطبيعي، 

مرتفع على السائقين بإلزامهم بتجاوز الوقت اع فرض إيقيففي تحسين مردود هذه المؤسسة

في حادث يقم بصيانة منتظمة للشاحنات الأمر الذي تسبب لمفي حين القانوني للسياقة 

عدة ضحايا.ن نتائجهكان ممرور

النيابة ستحاول إدخال في الخصام الشخص المعنوي لأن هذا التعامل مع هذه الواقعة هو أن 

زيادة على ،النوع من الجرائم يكشف عن سلوك معتاد لدى الشركة يتعلق بنظامها الداخلي

لذي تقسيم الضرر اذلك أن النيابة على وعي أن خيار متابعة الشركة من شأنه أن يسهل 

تكبده الضحايا.  

لكن اختيار هذا الحل سيمنع من متابعة المسير والذي كان مصدر وجود الممارسات غير 

فإن هذا الأخير لا يمكن أن يكون خطأ المسيركذا وحتى لو امتلكنا الدليل على المشروعة، وه

محلا للمتابعة.

والإخلال به لنظام العامابلا شك انعكاس على له فإذا ما تبنى المشرع هذا الحل فسيكون 

ن ذلك أ.تصور تخلي قانون العقوبات عن دور التخويفلكن يبدو من الصعبأخلالا تاما.

مع الأشخاص المعنوية، مسيري الشخص المعنوي هم أول الضامنين لاحترام النصوص القانونية 

م وأن السماح حترام الالتزامات القانونية بطريقة ؤدي إلى عدم ايمن العقاب  يمكن أن بإفلا

.نتظمةم
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إن تبني هذا الإقصاء التلقائي للمسؤولية الجزائية للمسير عندما يتم إدراج مسؤولية الشخص 

المعنوي سيجعل المسير يعمل كل ما في وسعة لتحسين إطار العمل دون أن يخشى التبعات 

.1سيرالجزائية وهو ما يخلق عدم مسؤولية حقيقة بالنسبة للم

كل الأشخاص المحيطون بالشخص بتلحق الضررلمسيرينأكثر أن انعدام مسؤولية اوما يصدم

ون جزءا من هذا الأخير، فضلا عن الغير الضحية المحتمل للتجاوزات المعنوي وحتى من يشكل

إذا كانت عمليا العقوبة ف،صيب هذا الضرر أعضاء الشخص المعنويحيث سي،شروعةالمغير 

لا يمكن أن تقيد مباشرة ضدهم، ومع ذلك سيتضررون نتيجة قيدها في خصوم ،ةهي الغرام

2.الشخص المعنوي

بطريقة غير اياضحون أيضالدى الشخص المعنوي سيكونالذين يعملون ينلمستخدمأخير، إن 

إلى النص لا يشيرالحل، حيث يتضررون من إضعاف الشركة خصوصا في حالة سإذ ، مباشر

دث في حالة عقوبة غلق المؤسسةعكسا لما يح، 3،أي إجراء لصالحهم

أقصى حد منينقلنانحو الشخص المعنوي سالجزائيةإن إقرار هذا التحويل التلقائي للمسؤولية

ذه والمتمثل في العقوبة الثقيلة التي كانت على عاتق المسيرين إلى طرف آخر  وهو إلقاء 

إن الوضعية ستكون مشوبة بتناقض ،ذلكشخص المعنوي، أضف إلى المسؤولية على عاتق ال

ينشأسيا وأنه بموجب هذا النظاملأن أحد أهداف الإصلاح هو تسهيل تعويض الضحا،ظاهر

ومن ثم من المسيرين بسبب الإعفاء الممنوح لهم خطر زيادة عدد الجرائم والمخالفات المرتكبة 

زيادة عدد الضحايا. 

التفويضاتعدد من التقليص-ب

1 J.LARUIER, in, Droit pénal général, 14ème édition Mémentos, Dalloz.
2 J.F, BARBIERI, L’incidence de la réforme du code pénal sur la gestion des personnes

morales, p. 22.
3 J. MOULY, op.cit., p.33.
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الذي يسمح لمسير مؤسسة على أنه ذلك الإجراء أو التصرفتفويض السلطاتيمكن تعريف

لتخلص من إلى أحد المستخدمين في المؤسسة وبالنتيجة ابنقل جزء من صلاحياته ومن سلطاته 

.تملةالمحالعقوبات

عدد أدى إلى زيادة معتبرة في إن مضاعفة التعليمات والأوامر القانونية وأسلوب تنظيم الشركات

فعن طريق التفويضات يكون من الممكن للمسير أن يضات الممنوحة من رؤساء المؤسسات التفو 

المترتبة على خرق ومخالفة نص لم يكن بوسعه احترامه بسبب كبريتجنب العقوبات الجزائية

ليمات والأوامر السهر على احترام بعض التعالمؤسسة أو لطبيعة النشاط، وكذلك من أجل

القانونية والتنظيمية.

شرط أن يكون المفوض أكثر فعالية في مكافحة حوادث العملوهذا الأسلوب يمكن أن يكون

كسلطته في معاقبة الأجير الذي لا يملك الوسائل الضرورية للقيام بمهامهالذي يوجد في الميدان 

يحترم التعليمات القانونية أو التنظيمية في مجال الأمن والسلامة في العمل. 

فالسبب الأول الذي يدفع المسير إلى اللجوء إلى التفويض هو ،غير أنه يجب ألا ننخدع

ير أن خطر التهديد في حين إذا رأى المسعقوبة جزائية، بطبيعة الحال الرغبة في اجتناب وتحاشي

المسؤولية الجزائية للأشخاص اللجوء إلى خصوصا إذا كان يتقلص الجزائي الملقى على عاتقة بدأ 

معرضة تفويض سلطاته وحماية الأجراءمنح سيكون ، تلقائيا استعمال مسؤوليتهيمنع المعنوية

.لخطر

أحد المخاطر الناتجة عدم مسؤولية المسيرين وتقليص اللجوء إلى تفويض السلطات يشكلان

تقود إلى قد لكن هذه المخاطر ة التلقائي نحو الأشخاص المعنوية،عن نقل المسؤولية الجزائي

رفض المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية.، إلىشيء آخر
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أولىكوناتخاذ القرار ضد من سيلنيابة في مواجهة الوقائع التي تشكل جريمة سلطة اتملك 

الذي يتيح للنيابة الخيار في متابعة الشخص إذا كنا أمام نظام المسؤولية، 1عاجلةالمتابعات الب

الجزائية ةاستبعاد اللجوء إلى المسؤوليواختارت النيابة (البديل)المعنوي أو الشخص الطبيعي

سنصل في فقطالأشخاص الطبيعيةالمتابعة ضد المسيرين مباشرة للأشخاص المعنوية مفضلة

إلى وضعية تتعارض كليا مع رغبة المشرع، حيث تستفيد دون أدنى شك هذه الحالة 

وتبقى المسؤولية ، ولا يرى الضحايا مصيرهم قد تحسنالأشخاص المعنوية من إعفاء حقيقي

ا لم تلق ولمالجزائية للمسيرين دائما ثقيلة، زيادة على ذلك يبقى الإص لاح نظرية جيدة غير أ

تنل أي تطبيق عملي.

صياغتها  في الفقرة خاطر التي قرر المشرع الاحتفاظ بأننا نرغب في تفادي هذه المريبلا

وهذا يسمح على الخصوص 2الثالثة من النص المؤسس للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

الذي يسيره. 3الشخص الطبيعي خلف الواجهة المشكلة للشخص المعنوياختباء تجنب 

نص لذي لم يفصل فيالإلى الاحتفاظ بي والفرنسي على السواء الجزائر وقد انتهى المشرع 

ة الشخص المعنوي والشخص الطبيعي الذي يسيره.                  مسألة الجمع بين مسؤوليشيء من 

لهذه الصيغة.السبل قصد الوصول إلى تطبيق سليم بعض تلمسسنحاولوعليه 

الفرع الثاني

الحلول الممكنة لتعدد المسؤوليات

كفاعل أصلي وكشريك لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي  إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

ا كل من المشرع الجزائري والفرنسيالصيغة هذه 1في نفس الأفعال تسمح باستنباط  2التي أخذ 

1 Th, DALMASSO, op. cit., P.10.
2 Art, 121-2, C.P.F
3 G. COUTIRIER op.cit., P. 307.
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إبعاد مسؤولية المسير عندما إلىللمسؤولياتكل الحلول الممكنة انطلاقا من الجمع التلقائي

شخاص المعنوية هي محل الاعتبار.تكون مسؤولية الأ

1992والفرنسي سنة 2004وتعديل قانون العقوبات الجزائري سنة من البديهي أن الإصلاح 

جديد إلى جانب المسئولين اجزائيف منه جعل من الشخص المعنوي مسئولالم يكن الهد

ليات.الجمع التلقائي للمسؤو معه ا يستبعد ممالموجودون من قبل 

الثانية من للفقرة السليم تطبيق الفي ظل سكوت النص يتعين البحث عن المعيار الذي يسمح ب

الثالثة من المادة الفرة الثانية مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري والفقرة 51المادة

الفرنسي.من قانون العقوبات121-2

ضي بادئ ذي بدء اللجوء للمعيار الذي   وصولا إلى هذا التطبيق السليم كما يظهر لنا، يقت

يمكن بين المسؤوليات والتي مسألة الجمع نتناول ) ثم يمكن أن يستند إلى نمط الجريمة (أولا

لصالح تعديل النص نترافعوفي الأخير ) ثانيا(تبار مشاركة كل واحد من الفاعلينتسويتها باخ

.)ثالثاالذي يسمح بحل أكثر واقعية (

التمييز حسب نمط الجريمة: أولا

71.ج.ر: 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15- 04مكرر(جديدة) من القانون رقم 51/2المادة 1
2 Art121-2-3 La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des

personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des

dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Art 121-3 Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont

pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation

qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de

l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon

manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue

par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un

risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Il n’y a point de

contravention en cas de force majeure.
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شخاص المعنوية هي طابعها الانتقادات الكبرى التي وجهت لمبدأ المسؤولية الجزائية للأمن

بمسؤولية الشخص المصطنع، حيث يتعين وبشكل شبه دائم تدخل شخص طبيعي للقول 

ائم بية والجر عما إذا كان التمييز بين الجرائم الإيجابداية نتساءل يمكن أن من أجل هذا ، المعنوي

لنرى فيما بعد ما ، ثمتعدد المسؤولياتلتسوية مشكلمناسبا يمكن أن يكون معيارا السلبية 

غير بين الجرائم العمدية والجرائم ألا يشكل معيار التمييزثم ) أعيوب هذا التمييز (هي

.)ب(الأنسبعمدية المعيارال

التمييز بين الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية وآثارهما  -أ

هي تلك أو تتميز الجريمة الإيجابية بعنصرها المادي الذي يتضمن تنفيذ فعل إيجابي مجرم قانونا

والذي يمكن أن يتجسد في شكل كتابات أو أقوال محظورتتضمن ارتكاب فعل إيجابي التي 

وعلى العكس من الجرائم الإيجابية توجد الجرائم المسماة ، 1رقةوأفعال، كفعل القتل، الجرح، الس

دون و 2على مجرد اتخاذ موقف سلبيالشخص حيث يعاقب الإهمالأو جرائم بالجرائم السلبية

ضارة.أن يكون بالضرورة مصحوبا بنتيجة 

عدم أو3عدم إسعاف شخص في حالة خطر، جريمةالتقليدية لهذا النوع من الجرائمالأمثلةمن

وكذلك ما نصت .وكرفض استعمال حزام الأمن المنصوص عليه في قانون المرور4تقديم طفل

.314عليه المادة  5من قانون العقوبات الجزائري

ة بين الشخص حل مسألة  توزيع المسؤوليية ألا يشكل هذا التمييز معيارا مقبولا  لتحديد كيف

تتطلب فعل الجريمة التيالقول أنه في حالة بحيث يمكن المعنوي والمسير الشخص الطبيعي؟ 

1Marie- Christine SORDINO, op.cit., p.124.
2 MARIE- CHCRISTINE SORDINO, op.cit., P.124.
3 Art223-6 al.2 C.P.F
4 Art227-5 C.P.F

.جريمة لم يسندها المشرع الجزائري للشخص المعنوي بسبب اعتناقه لمبدأ الاختصاص5
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ن ذلك وعندما تكون الجريمةوعلى العكس م1تعدد تلقائي للمسؤولياتنكون بصدد إيجابي 

.؟لمسئول جزائيايكون الشخص المعنوي وحده هو ا) إهمالسلبي (ناتجة عن موقف

قائمة الجرائم المسندة للأشخاص المعنوية لكن عيوب هذا التقسيم تكمن في أنه وعند تفحص 

إلى وهذا يعني الوصول ،أي جريمة إهمال حقيقيةنجد على الأقل في القانون الجزائري لا 

وقليل منها في القانون الفرنسي، حيث يعد وهو أمر غير مرضالجمع التلقائي للمسؤوليات، 

2شخص معنوي فعل معاقب عليه.عدم تقديم الإسعافات من 

ا تبدو مبررة في جانب كبير للبالنسبة زيادة على تلك الحلول المقدمة  من جرائم الإيجابية فإ

إيجابية ، حيث توجد جرائمالفرضيات. ولكنها لا تترك مكانا بالنسبة للحالات المتنازع فيها

عن طريق صب ماء التلوثدون أن نتمكن حقيقة من إسنادها شخصيا للمسير.كجريمة 

أخيرا لا يمكن تصنيف كل الجرائم .ملوث دون التمكن من تحديد المسير الذي أعطى الأوامر

شبه ، هناالجرائم الإيجابية بإهمال، حيث يوجد نوع ثالث من الجرائم وهي في هذين النوعين

ا  المشرع جريمة الإهمال بالجريمة بالإيجابية عندما تكون النتيجة المقررة في النص قد تحققت.إ

لأن النص يستهدف في .أو عدم التبصرالخطأ بسبب التهور حالة جرائم القتل أو الجروح 

،الوقت ذاته

ال وعدم الانتباه. وهما صورتان متقاربتان تنصرفان إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط الإهم

سلبي ترك أو امتناع لإذ يغفل الفاعل اتخاذ احتياط يوجبه الحذر،لو اتخذه لما وقعت النتيجة  

كالذي يتسبب في قتل أو جرح إنسان بإهماله.

ا سوء التقدير وقد تظهر في واقعة م ادية تنطوي على خفة وسوء تصرف كمن الرعونة، ويراد 

يطلق نار من بندقيته ليصيد طيرا فيصيب أحد المارة.وقد تظهر في واقعة معنوية تنطوي على 

1 D. GUIRIMAND, La responsabilité pénale des personnes morales, RJS. 1993, P.483.
2 Art 223-6 C.P.F La loi 12 juin 2001 sur les mouvements sectaires.
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جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب عنه سقوط البناء وموت 

شخص.

على عدم التبصر عدم الاحتياط، وهو خطأ ينطوي عليه نشاط إيجابي من الفاعل ويدل 

بالعواقب وفيه يدرك الفاعل طبيعة عمله وأنه قد يترتب عنه نتائج ضارة والصورة المثلى لهذا 

النوع من الخطأ حوادث السيارات.

عدم مراعاة الأنظمة، ويعني عدم تنفيذ الأنظمة المقررة على النحو المطلوب، ويندرج فيه مخالفة  

المختلفة من تعليمات لحفظ النظام والأمن والصحة في صورة كل ما تصدره الجهات الإدارية 

قوانين أو لوائح أو منشورات، وكلمة أنظمة مأخوذة من التشريع الإيطالي وتنصرف إلى كافة 

دف إلى تنظيم سير العمل 1النظم الداخلية التي توضع بمعرفة الأشخاص المعنوية والتي 

،عن إهمالالإيجابية ز المقترح بالنسبة لفرضية الجرائم مؤيد لاستعمال هذا التمييالفرنسيالفقه

الات مرض لحولكن هذا لا يسمح  بحل 2،ويرى أن تؤخذ مسؤولية الشخص المعنوي فقط

المسير.الناتجة عن إرادة  مستوجبة لعقابالإهمال 

كل حلا كأولوية لأنه يشاعتباره  إن اللجوء إلى تمييز الجرائم الإيجابية وجرائم الإهمال يمكن 

الات الخاصة بسبب مع أننا أشرنا إلى أنه لا يمكن أن يحل بعض الح،لمسألة تعدد المسؤوليات

تحول إلى تمييز آخر مقترح من قبل الفقه ألا وهو التمييز بين الولهذا يتعين طبيعته الجامدة، 

عمدية. الغير ية والجرائم الجرائم العمد

غير العمديةالتمييز بين الجرائم العمدية والجرائم -ب

بدون سنة الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام) دار الكتاب اللبناني،، إبراهيم الشباسي1

.112ص:نشر

2 D. GUIRIMAND, op. cit., p. 483.
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للجرائم العمدية التي تتطلب إرادة آثمة  وغير العمدية هو في الواقع حديث عن إن التطرق

2199لسنة الفرنسيقانون العقوباتجاء، فقد 1الركن المعنوي أو المكون الداخلي للجريمة

ولا جنحة دون نية " لا جنايةمفاده ووضع مبدأ المعنوي للجريمة حيثليوضح مسألة العنصر

ا .2ولكن عندما ينص القانون على ذلكارتكا

التجريم تعد المخالفات نستخلص من ذات النص أنه فيما عدا وجود أحكام خاصة في نص 

التمييز بين مختلف الجرائم يظهرهذا3، ولا مخالفة في حالة وجود قوة قاهرة.جرائم غير عمدية

وهكذا مفيدا لتحديد حالات الجمع بين المسؤوليات بين الأشخاص المعنوية والمسيرين،

وعندما يتعلق الأمر بجريمة عمدية يتعين معاقبة المسير مثله في ذلك مثل الشخص المعنوي.

لى الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية من خلال أحد القرارات الأو يمكن التدليل على ذلك 

حتى يمكنأنه و الجنائية ؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية،حيث أوضحت الغرفةسالمفي موضوع 

يتعين إثبات أن الشخص الطبيعي ( .الشخص المعنوي من أجل استعمال المزورالحكم على

، في 4المروية الوقائعة كان على علم بعدم صحة الشهادات للعدالالذي قدم المدير العام)

ل ارتكب الأفعا( المدير العام) أن نفس هذا الشخص الطبيعي على الدليل حين، إذا قدم

معاقبته مع الشخص المعنوي.أمكن المشكلة للعنصر المادي للجريمة

وهو ما يمكن يختص بالجرائم العمدية إلى جمع تلقائي للمسؤولياتيمكن أن نصل إذا، فيما

نفسه مستبعدا منهم بالسرقة مثلا المسير المتيرى مرض إذ من غير المتصور أن اعتباره  توجه 

سؤولية بسبب ما سلط على الشخص المعنوي من عقاب.الم

أن هذا التمييز المبني على القصد سنكتشفإذا استرسلنا في التحليل إلى أقصى مداه أننا غير 

أساسي غير ملائم بشكل مرض.أمر اعتبره نص التجريم و الذي استوجبه

1 PATRIC KOLB – Laurence, Droit pénal général, édition, Gualino, 2014, P .121.
2 Art 121-3 " Il n’y à point de crime ou de délit sans intention de le commettre ".
3 Art 121-3 C.P.F
4 Cass. crim.2 décembre 1997, Rev, soc, 1998, p.148.
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التحقق من تمنع عمدية نتيجة مداولة جماعية لحالات التي تكون فيها الجريمة في او وهكذا 

تأكيدا لذلك قرر ،تعذر الوصول إلى الجمع بين المسؤولياتالميكون منالشخص الطبيعي

هيئة جماعية يكون من المتعذر استخلاص داخل تصويت الأنه في حالة  القضاء الفرنسي

.1عضاء الذين عبروا  عن التصويت بالموافقةالمسؤولية الجزائية الشخصية للأ

تمسك تعين التساؤل عن الحل الميإذا لم نأخذ في الحسبان هذه الصعوبة في حالة قرار جماعي،

عمدية يتحمل الغير في حالة الجريمة عمدية، منطقيا يتعين القول أنه الغير بالنسبة للجرائم به 

و إعفاء  تؤسس إلى عدم عقاب غير أن قاعدة كهذه لمعنوي وحده المسؤولية الجزائية، الشخص ا

، وبالتالي تبدو هذه الرعونةشخص المعنوي  من أجل عدم التبصر المسير عندما يعاقب ال

مساواة المواطنين أمام قانون العقوبات.دستوري وهو بمبدأفيها مساسغير عادلة لأنالقاعدة

خطير خلف في حادث سائق شاحنة ا تسببهذا التحليل يؤدي إلى القول إنه في حالة ما إذ

وبالتالي فالشركة وحدها هي التي جماعي، ضحايا لا يعاقب إذا كان يمارس نشاطه في شكل 

إذا كان يمارس ذات النشاط السائق سيعاقب ولكن،تعاقب باسم مبدأ عدم جمع المسؤوليات

وعلى العكس من ذلك يتمسك تنظيم يتمتع بالشخص المعنوية، كل عن  وخارج إنفرادية بصفة 

فإن الحس القانوني السليم يقتضي الجمع بعض أنه وعندما يكون ثمة رعونة وعد التبصر ال

.2التلقائي بين المسؤوليات

بالشخص المعنوي تكون بالضرورة إلزاميةوعندما تكون الجريمة خاصة وفي أغلب الحالاتا،إذ

ان عدم التبصر أو عدم الاحتياط ناتج عن ما عدا بطبيعة الحال إذا كطبيعيالشخص الضد 

مداولة جماعية سرية ويتعذر التحقق بدقة من الشخص الطبيعي.

1 Cass. crim.22 juin 1999
2 A. COEURET, Op.cit., p. 627.
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العقوباتمن قانون3-121المعدل للمادة  1يمكن اعتبار القانون المحدد للجنح غير العمدية

على عندما نص حل جانب من المسألة المطروحة عن طريق الجمع بين المسؤولياتقدالفرنسي

وفي غياب لها علاقة مباشرة مع حدوث الضررليسالتيفي حالة الجرائم غير العمدية و أنه 

الخرق المتعمد للقانون أو التنظيمات أو خطأ ذو خطورة خاصة واستثنائية يكون الشخص 

المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي،ولم تطرحمن تم استبعدو 2المعنوي وحده المحكوم عليه

مسألة تعدد المسؤوليات.

غير ليات فيما يتعلق بالجنح حل مسألة تعدد المسؤو المشار إليه قد حتى ولو أن القانون لكن 

عمدية التي ليس لها سوى علاقة غير مباشرة مع حدوث الضرر إلا أنه ومع ذلك تبقى ال

.خرىبالنسبة لفرضيات أغير واضحةو ظل واسعة منطقة

أن التمييز المبني على نوع الجرائم لا يشكل معيارا حقيقيا ذي سنرى سريعاوالحالة هذه

أو الجرائم الإيجابية أوالسلبيةرائمالجسواء تعلق الأمر بداقية لحل مسألة تعدد المسؤوليات مص

يسمح بحل بعض الحالات لابين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية، إنه معيار جامد و 

الخاصة.                

يجدون أنفسهم للمسؤولياتوالعامحتى المؤيدين لمبدأ التعدد التلقائي، من جهة أخرى

3الخصوصيات.ببعضيتسم مبدأ تعدد المسؤولياتبأن لإقرار مضطرين ل

في مخاطر زيادة دونلمسؤولية الجزائيةيع أوضاع ايتلاءم مع جمالبحث عن حل لذلك يتعين 

حتى لا تصبح المسؤولية الجزائية للأشخاص وأيضا ،4المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية

.  البحث عن مسؤولية الشخص الطبيعيلتسهيل إعفاء  غطاءعبارة عن المعنوية 

1 Loi n° 2000647 du 10 juill2000 tendant a précisé la définition des délits non

intentionnels, J.O du 11 juillet 2000.
2 Article 1° de la loi précité modifiant l’alinéa 3 de l’article 121_3 du code pénale
3 F. DESPORT, et F. LE GUNEHEC ; op. cit., pp. 620 Et s.
4 F. DESPORT, La responsabilité pénale des personnes morales en droit français,

C.J .E.G. 1996.P. 93.
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الشخص المعنوي والشخص الطبيعي في ومساهمة كل مندورالبحث في ولفعل ذلك يتعين 

ارتكاب الجريمة.

التمييز حسب دور كل من الشخص المعنوي ولشخص الطبيعي : ثانيا

ولكنه قام لها علاقة بعمله حيث يجب استبعاد فرضية ارتكاب مسير الشخص المعنوي لجريمة 

شخص المعنوي، اللصالح في هذه الحالة، لا يمكن اعتباره قد تصرف ا لصالحه الشخصي،

استبعاد حالة ارتكاب كما يتعين أيضاشروط التي فرضها النص غير متوفرة،  ومن ثم فإن ال

ا غير قابلة الإسنادالشخص المعنوي ولكن الجريمةالجريمة لحساب للأشخاص المرتكب في ذا

ة كما هو الحال في قانونية العقوبات الجزائري بسبب استمراره في اعتناق مبدأ المعنوي

الأخذ بمسؤولية المدير استنادا للقاعد العامة.يستتبع ذلكالاختصاص، 

وارتكبت لصالح أحدهما فيتعين ةللأشخاص المعنويللإسنادقابلةلكن عندما تكون الجريمة

ا أن  تلك و ) أتؤدي إلى مسؤولية الشخص المعنوي وحده (البحث عن العناصر التي من شأ

.)بالتي تؤدي إلى تعدد المسؤوليات (

حالة مسؤولية الشخص المعنوي فقط-أ

يمكن أن تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فقط عندما يكون ارتكاب الجريمة ناتج عن 

على ارتكاب الجريمة هو عندما يكون التصميمأيضاو هيكلة الشخص المعنوي وتنظيمه العام،

.ثمرة قرار جماعي
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من جهة، عندما تكون الجريمة قابلة للإسناد للشخص المعنوي يتعين البحث عن مصدر تنفيذ 

ناتج الجريمةعندما يكون مصدر، فتهذه الجريمة كي يتسنى الإجابة على مسألة جمع المسؤوليا

.1مسئولا وحدهوهيكلة الشخص المعنوي ذاته يكون هذا الأخيرتنظيم عن 

ذه الحالة جرائم الإهمال والرعونة  أو الفعل المادي البحت، أما بالنسبة للجرائم عمليا، المقصود 

طبيعي.تدخل شخص تستوجب نية التي الو الأخرى فتتطلب فعل مادي

هذه الفرضية التي تسمح حدد بشكل دقيق2للنص الجديدالمفسر 1993وماي14إن منشور 

رعونة أو ذا تعلق الأمر بجريمة إهمال أو إشخص المعنوي فقط، إذا جاء فيه "بالحكم على ال

المسؤولية تصرف مادي إيجابي، يمكن قيام لإجرامي أوجريمة مادية مع غياب سوء القصد ا

3"تقرير المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعيم إثبات و الجزائية للشخص المعنوي حتى مع عد

ناتجة عن الرائم الجيتعلق الأمر بناتجة عن تنظيم الشخص المعنوي؟بجريمةيقصد ما ذا ولكن

قرارات جماعية والتي يتعذر فيها التحقق وبشكل دقيق من صاحب القرار والذي يشكل سلوك 

اعتيادي.

من مسؤوليته أن يثبء مديرلإعفايجب يرى جانب من الفقه أنه في هذا النوع من الفرضيات 

إثبات أن الجريمة هي نتيجة لنظام الشخص ، وهو ما يعني مصدر الجريمةأنه لم يكنهذا الأخير

4الشخصية.المعنوي  وليس نتيجة أحد  قراراته

لأنه يتمسك بقرينة مسؤولية المسير ويصطدم أنه مخالف لروح النص، إن نظام كهذا يكشف 

النيابة ة الحال بطبيعوهي عاتق سلطة المتابعة ، على الذي يلقي عبء الإثبات بدأ المأيضا ب

العامة.

1 G. COUTUREIER, répartition des responsabilités entre personne morale et personne

physique, Revu.soc, 1993.p. 307 .
2 Art, 121-3 C.P.F
3 Circulaire 14 mai 1993, précité.
4 M. FAVERO, responsabilité des personnes morales et responsabilité pénale des

dirigeants : responsabilité alternatives ou cumulatives. Petites Affiches, 1995.n°

147.p.15.
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عونة أو ولهذا يبدو لنا أن النظام العكسي هو الأكثر ملائمة مادام أن الأمر يتعلق بجريمة الر 

يتعين للحكم على المسير في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي الإهمال أو عدم الاحتياط،

بمعنى هو المصدر المباشر لهذه الرعونة أو عدم الاحتياط في ارتكاب الجريمة المسير إثبات أن 

ا، كأن يكون هو مصدر التنظيم  الذي أدى إلى ارتكاب  إثبات أن له دور محدد في ارتكا

الجريمة.

، أنه وعندما يتعلق الأمر بجريمة الرعونة وعدم الاحتياط والتي ليست نتيجة نستخلص مما سبق

لنشاط يتعين أن يكون الشخص لتوجيهات عامة معطاة لتسيير امن المسير ولكن لقرار محدد 

.1المعنوي وحده هو المتابع

تخذ أيضا في حالة ما إذا كان القرار قد ايكون الشخص المعنوي وحده المسئول جزائيا ، ولكن

عية الطبيوتعذر إمكانية تحديد هوية الشخص أو الأشخاصمن هيئة تداولية للشخص المعنوي

.الذين اتخذوا القرار

لا يمكن أن نحصر أنفسنا هنا في حدود جرائم يأما في حالة الجريمة المترتبة عن قرار جماع

معنية بما فيها الجرائم العمدية، حيثالرعونة وعدم الاحتياط وعدم الانتباه، فكل الجرائم

رارات تتخذ من قبل هي قو القرارات المتخذة يوميا الكثير من توجد لدى الشخص المعنوي 

ولكن بعض القرارات تتخذ من قبل الهيئات الجماعية  ، المسير المعين من طرف الأعضاء

.للشخص المعنوي

دى هيئات الشخص المعنوي ريمة لدى إحالجيمكن أن يتقرر اللجوء إلى ارتكاب وهكذا

لأن القرار -الطبيعيالشخص - سئول المفي هذه الحالة يكون من المتعذر تعيين و الجماعية،

إما عن طريق التصويت أو عن رغبة معبرا عنها اتخذ من قبل مجموعة من الأشخاص الطبيعية

1 C. MOULOUNGUI, L’élément moral dans la responsabilité pénale des personnes

morales, RTD.com, 1994.p.441
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الأخذ يتعذر حيث صرح أنه ، وقد فصل القضاء في هذا النوع من الفرضيات رفي محض

1.بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية الذين صوتوا بالموافقة على القرار

ص بما أنه يتعذر على الشخص المعنوي نظرا لتعذر تعين شخيستوجب القولمن هذا،انطلاقا 

يمكن أن نتصور مثال لوضعية من هذا النوع مع جريمة طبيعي مسئول يجب أن يعاقب وحده، 

خيانة الأمانة.

الأعضاء بيع جمعية تقرر ف،أموال ومن ثم فهي ليست مالكةعلى تحوز شركة بشكل مؤقت 

فإذا ما تم بيع الأموال بواسطة عون التنفيذ والذي يجهل ،ومن ثم ارتكاب الجريمةهذه الأموال 

فقط الشخص الطبيعي تكون الشركة هوية تعذر التحقق منلأموال ليست ملك للشركة ويأن ا

. هي التي يمكن معاقبتها

للشخص عندما يؤخذ قرار ارتكاب الجريمة من أحد الهيئات الجماعيةوبكيفية تعبيرية أخرى، 

المعنوي أي عندما يتم التعبير عن الرغبة الحقيقية للشخص المعنوي دون أن يكون بالإمكان 

هنا يتعين أن يعاقب ،إرادة الشخص الطبيعي الذي تم تعيينه لتمثيل الشخص المعنويتحديد 

الشخص المعنوي فقط.  

لا يكون ثمة مسؤولية في حالة وجود قرار جماعيالذي يرى أنه إذن الدفاع عن الرأييستوجب 

على الشخص الطبيعي. 

هذا التحليل يضيف شرطا للنص بما أن هذا الأخير لا يتطلب معاقبة الشخص الطبيعي حتى 

إلى هذه الفرضية.  1993مايو 14يمكن معاقبة الشخص المعنوي. أشار بوضوح مشور 

لس الجماعي الذي  ولكنه يستوجب أن ترتكب الجريمة إما من الهيئة أو الممثل، في حين أن ا

ا  نحن بصدد الحديث عنه هو هيئة الشخص المعنوي وإذا ارتكب أفعالا يمكن تكييفها على أ

1 Cass. crim, 11 mai 1999, Dr, pén1999. Comm.n° 140 ; note M. VERON.
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رة وهو ما من قانون العقوبات متوف2-121جريمة تكون الشروط المنصوص عليها في المادة 

يسمح بإدراج المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

أن القمع متعذر عندما يقرريقود إلى وضعية غير مقبولة عندما أن هذا التحليل إن من شأن 

، وهذا يعني أنه يكفي للشخص المعنويالجريمة قد اتخذ في هيئة جماعيةيكون قرار ارتكاب

هيئة جماعية  لضمانفيذها عن طريق مداولة أن يقرر تنرتكاب جريمة  يسعى لاالذي 

تجنب كل عقوبة يمكن أن تطال المسيرين الأشخاص وأيضا ،الإفلات التام من العقاب

الطبيعية.

من المنطقي التصريح أنه في حالة مداولة من هيئة جماعية قررت ارتكاب جريمة يجب أن تنشأ 

وهو ما يتوافق ة المسيرين الأشخاص الطبيعيةالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي رغم تعذر متابع

الرأي القائل أن للشخص المعنوي إرادة متميزة عن إرادة الشخص الطبيعي،وبالتالي فإن هذه 

الإرادة المتميزة والمستقلة عن إرادة الشخص الطبيعي تؤدي إلى قيام مسؤوليتها الجزائية. 

ها المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بعد أن رأينا ما هي الحالات التي يجب أن تكون في

وحده، يتعين البحث عن الحالات الأخرى التي يكون فيها الجمع بين المسؤوليات.

حالا الجمع بين مسؤولية الشخص المعنوي والشخص الطبيعي-ب

عندما يتعلق الأمر بجمع المسؤوليات بين الشخص المعنوي والمسير، ينشأ عن ذلك بعض 

، 2مما يستتبع تقييم خطورة أخطاء كل واحد منهما بمعزل عن الآخر1المسؤولية،الاضطراب في 

البحث عن العنصر الذي يربط المسير بالجريمة لمعرفة ما إذا كانت ستنشأ يجبمن أجل هذا،

وعلى كل حال، وحتى يمكن القول مع مسؤولية الشخص المعنوي، مسؤوليته الجزائية بالتوازي

1 J.F. BARBIERI, L’incidence de la réforme du code pénale sur la gestion des

personnes morales, petites affiches 1993,n°120, p.22.
2 DUCOULOUX-FAVARD, demain les personnes morales responsables pénalement,

petites affiches 1993, n°42.p.7.
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ين أن يكون المسير متورط شخصيا في تنفيذ الجريمة، ومن مقتضيات ذلك بجمع المسؤوليات يتع

بروز ثلاثة أنواع من حالات الجمع بين المسؤوليات.

وإما يكون هو مصدر ،رتكاب الجريمةلاإما أن يكون المسير هو الذي ارتكب الأفعال المؤدية 

ا، الق ولكن هل يتعين على القضاة ، ةوإما أن يكون هو الفاعل المادي للجريمرار المتخذ لارتكا

بالنسبة للجرائم غير العمدية اعتبر التحقق من هوية الفاعل غير ذي أهمية، التأكد من الفاعل؟

وأن الجريمة لا يمكن أن ترتكب إلا من هيئات وممثلي الشخص المعنوي بل وفي مرحلة تالية لم 

.1ةيتحقق القضاة من هوية الفاعل حتى بالنسبة للجرائم العمدي

هذا الموقف أدى إلى قلب عبء الإثبات فأصبح يتعين على الشخص المعنوي إثبات أن فاعل 

كون المسير هو مرتكب الأفعال التي أدت إلى قد ي،2الجريمة لم يكن له صفة الهيئة أو الممثل

يكون المسير مصدر الأفعال التي سمحت بحدوث الجريمة، حتى في هذه الوضعيةتنفيذ الجريمة

هذه الأفعال لكنللجريمة،على وجه اليقينأن أفعاله لم تكن هي التي أدت مباشرة و ولو 

وبطبيعة الحال، أن تكون هذه الأفعال لها علاقة مباشرة مع الضرر جعلت الجريمة ممكنة الوقوع

3الفقرة الرابعة من قانون العقوبات الفرنسي.3- 121الحاصل بالمعنى المنصوص عليه في المادة 

حالة إعطاء المسير أوامر وتعليمات أدت تحديد، وبالالعمديةغير نكون أمام مجال الجرائم هنا 

يمكن اتخاذ مؤسسة نقل كمثال على ذي بدوره تسبب في ارتكاب الجريمة،إلى عدم الاحتياط ال

إلا بخرق قواعد سائق بمهمة بحيث لا يمكن تحقيق هذه المهمةالحيث يكلف فيها المسير،ذلك

لا يؤدي بالضرورة إلى ارتكاب حادث سير، ولكنه يشكل التصرف هذا سرعة القيادة، تحديد

في حالة وقوع حادث مرور.يعمدالغير لذي يميز جنحة الجروح أو القتل قاعدة لعدم التبصر ا

كما ،لشخص المعنوي من أجل الجروح أو القتل الخطأ بسبب الإهمالايحاكم ويعاقبهنا 

في هذا النوع من الفرضيات، يكون تفسير ، يمكن في الوقت ذاته قيام المسؤولية الجزائية للمسير

فالمسير في هذه التصرفات يكون هو المصدر المباشر ،بسيطالجمع بينهماو تعدد المسؤوليات 

ته، الجريمة فقد أخل بمهمته كمدير، ومن ثم وجب معاقبلعدم الاحتياط الذي أدي إلى ارتكاب

1 BIANCA LAURET, Droit pénal Des affaires, 8ème éd, 2012, p.94.
2 BIANCA LAURET, op, cit., p. 94.
3 Loi n° 2000647 du 10 juill2000, Précité.
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الجريمة وهو ما يؤدي إلى ومقر تنفيذ التبصرعدممكمن فهوأما بالنسبة للشخص المعنوي

.معاقبته

لحساب الشخص يقرر اللجوء إلى ارتكاب الجريمة فقرار ارتكاب الجريمةقد يتخذ المسير 

ال الصعوبة تكمن في إثبا،المعنوي عن علم هنا واسع إذ ت حقيقة قرار اللجوء إلى الجريمة، فا

يعطي المسير الأمر بكل وضوح بجرائم غير عمدية وفي هذه الوضعيةكن أن يتعلق الأمريم

و في حالة وقوع حادث أدى إلى لارتكاب جريمة عدم التبصر أو خرق الأحكام القانونية،

ن هذه الوضعية تشمل أيضا الجرائم ولك1الجمع بين المسؤولياتوجب جروح أو قتل خطأ 

حرجليزيد من زبائن شركته وليضع منافسه فيسرقة ملف، مثل حالة أن يقرر المسير العمدية

والحالة هذه فإذا ها، فقد هيأ كل شيء لتنفيذللجريمة،الفاعل المعنويهو يصبح المحرض و 

في ومن ثم وجب معاقبته، ولكن ،ارتكبت الجريمة فلأن المسير قرر وهيأ كل شيء لوقوعها

.ي ومن ثم تعين معاقبة هذا الأخيربوصفه ممثل للشخص المعنو تصرفالوقت ذاته هو 

الجريمة بنفسهيرتكب المسير، في هذه الحالةلكن قد يكون المسير هو الفاعل المادي للجريمة

وإذا ما استعدنا المثال بمعنى يكون هو الفاعل المادي للجريمة، ،لحساب الشخص المعنوي

.سرقتهلةلمنافسلمقر الشركة ا،وتوجههجريمة سرقة ملف زبونارتكاب المسير السابق حيث يقرر

ولكن فهو مرتكبها، ، نفسه كل العناصر المشكلة للجريمةالمسير باستكمل في هذه الحالة 

إن قرار اللجوء إلى الجريمة المتخذ من المسير .لشخص المعنويابه للجريمة كان لحساب اارتك

ومن ثم يتحقق جمع المسؤوليات.يؤدي إلى قيام مسؤولية الشخص المعنوي

على هذا النحو استيعاب هذا الحل بسهولة، إذا لاحظنا من جهة، أن تصرف المسير يمكن 

قرار يؤدي إلى قيام مسؤولية الشخص المعنوي.ولأنه مرتكب الفعل المادي للجريمة فإنه واتخاذه ال

.يرهن مسؤوليته الشخصية وبالتالي يكون ثمة جمع للمسؤوليات

يتخذ فيها المسير وبكل وضوح قرار ارتكاب الجريمة حين حالة مماثلة للسابقة ونكون بصدد 

1 J.J.HYEST Op.cit., P.47.
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إن الجمع بين المسؤوليات شكلا أقوى وأوضح.فيتخذ الفعل المادي مرتكب زيادة على كونه 

ول عديدة ولكن حسن ما فعل المشرع بأن مسألة جمع المسؤوليات هي مسألة معقدة وأن الحل

لم يترك للقضاء الجزائري المشرع وتجدر الإشارة إلى أن 1.ترك للقضاء معالجة قواعد هذه المسألة

2بسبب تمسكه بمبدأ الاختصاص.الجرائم التي يمكن إسنادها للشخص المعنوي معالجة 

لتعليقات ، يجب أن تكون الحلول ولكي يأخذ الإصلاح كل حظوظه ولا يبقى في مجال الكن 

ائي.من أجل هذا يكون من الأفضل بجفيما يتعلق مع المسؤوليات واضحة ومقررة بشكل 

على النص المقرر للمسؤولية الجزائية تعديل الجزائري والفرنسي على السواء إدخال للمشرع 

للأشخاص المعنوية.

الجزائية للأشخاص المعنويةضرورة تعديل النص المحدد للمسؤولية : ثانيا

ؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية المنصوص عليه في النص المقرر للمسعلى إدخال تعديل إن 

الفقرة 2- 121المادةو 2004مكرر(جديدة) من قانون العقوبات الجزائري لسنة51/2المادة 

حلا أكثر واقعية ونجاعة إذا ما يكونيمكن أن 1994لسنة من قانون العقوبات الفرنسي3

تمنع مسؤولية ةالمعنويللأشخاص المسؤولية الجزائيةإن تم إعادة تحرير النص على النحو التالي: "

ا أو ممثليها عن ذات الأفعال و عندما ينص إلا عندما تكون هذه الأخيرة عمدية أ،هيئا

المشرع على خلاف ذلك"

وأن الأمر يتعلق طرح خصوصا بالفعل أن يستحق تعديل النص على النحو المذكور يمسألةإن 

كثير من مسؤولية المسير في  أول تنفيذ للإصلاح.وفي الحقيقة أن التحرير المقترح للنص يستبعد ب

1 J.J.HYEST, Op.cit., PP.47 et s.

2004مكرر(جديدة) من قانون العقوبات الجزائري لسنة 51المادة 2
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سيما إذا علمنا أن أحد أهداف إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية هو الحالات.

ولية الشخص الطبيعي الذي يدير الشخص المعنوي.التخفيف من مسؤ 

مكرر(جديدة) من قانون 51الفقرة الثانية من المادةإعادة كتابة عندما نسعى إلى البحث في

الفقرة أن تصاغ بذات الصياغة المبينة في يتعين بادئ ذي بدء 2004العقوبات الجزائري لسنة

ثم تصاغ في الوقت ذاته على النحو المقترح الفرنسيمن قانون العقوبات2-121من المادة 3

أدناه ومن ثم يمكن القول قد نجحنا في كتابتها بإيجاز ووضوح، وجعلناها تشمل جميع الأوضاع 

التي كشفنا عنها أعلاه.

ئم الأخرى ومن جهة لهذا الغرض من المناسب من جهة، تمييز حالة الجرائم العمدية عن الجرا

و تعدد للقول بازدواج بشكل أساسيالتي هي مطلوبةة المسيريندرجة مشاركثانية توضيح  

صياغة قريبة من هي ومن ثم فإن الصياغة المقترحةحه.المسؤوليات. بالنظر إلى ما سبق شر 

تستثني بالضرورةأن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا .مع الإشارة الصياغة السارية حاليا

سواء كانوا فاعلين أو شركاء عن ذات الأفعال.مسؤولية الأشخاص الطبيعية 

بإظهار أن مجرد تنفيذ الجريمة لا يمكن أن يعفى من غة تسمح في الوقت ذاتههذه الصي

ولكن أيضا لا يمكن الأخذ ،المسؤولية بسبب أن الجريمة من الجرائم المسندة للشخص المعنوي

التي جوع إلى حالة الجرائم العمدية لر يتعين الذلكشروط معينة.ضمن بمسؤولية المسير إلا 

.ومن ثم التي تعرضنا لها سابقاالميزةبالأخذيكون فيها المبدأ هو ازدواج المسؤوليات ولكن مع

ينشأ عن الجريمة العمدية المسؤولية الجزائية للمسير مع مسؤولية "يمكن أن نتصور الصيغة التالية 

يكن مداولة جماعية  للشخص المعنوي ولمالشخص المعنوي، ما عدا إذا كانت الجريمة ناتجة عن 

هو مرتكب الفعل المادي للجريمة ".المسير
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حتى يمكن نفيذها تإثبات الدور الهام للمسير في ستوجبالتي تناول باقي الجرائم تأخيرا، ن

التعبير عن ذلك بالصيغة بمسؤوليته في الوقت ذاته مع مسؤولية الشخص المعنوي.ويمكن الأخذ 

المسؤوليات إلا إذا كان المسيرجمعفي الحالات الأخرى لا يمكنالتالية " 

ا للعقاب ولكن- ها أدت مباشرة  لارتكاب ارتكب شخصيا أفعالا غير مستوجبة  في حد ذا

لجريمة 

اتخذ شخصيا وبوضوح القرار الذي تم الاستناد إليه لارتكاب الجريمة.-

.ارتكب عمدا مجموع الأفعال المشكلة للجريمة-

إعطاء القاضي الجزائي مجالا للإجابة على قضية الجمع لفائدة الأساسية من تعديل كهذا هوا

دة على ذلك تبسيط زياوكاف.بين المسؤوليات، بأن يترك له سلطة تقدير الوقائع بشكل واسع 

سؤولية بين المشاركين في الجريمة.نوعا ما من مشكل تقسيم الم

الثانيالمبحث 

المطبقة على الأشخاص المعنويةخصوصية الإجراءات

الطبيعية، ومع ذلك لم صتتميز الأشخاص المعنوية بكثير من الخصائص مقارنة مع الأشخا

لهذه الأشخاص يضع المشرع الجزائري حال تعديله لقانون العقوبات الذي أنشأ لمسؤولية الجزائية 

ا تقال عن المشرع ، لهذه الأشخاصالكثير من القواعد الخصوصية الفرنسي.والملاحظة ذا

وفي واقع الأمر، إن النصوص المخصصة للأشخاص المعنوية سواء في القانون الجزائري أو 

المطبقة عقوباتوبتقرير الالفرنسي هي نصوص قليلة جدا، تتعلق أساسا بمبدأ هذه المسؤولية، 

.1وكذلك حد أدنى من القواعد الإجرائية،الأشخاصعلى هذه 

بفصل ثالث تحت و 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04تمم الباب الثاني من الكتاب الأول بالقانون رقم: 1

71ج.ر.ع: 4مكرر65إلى 1مكرر65ويشمل المواد " المعنويفي المتابعة الجزائية للشخص "عنوان  
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الخاصة بالجرائم المرتكبة المتابعة والتحقيق والمحاكمةبالعامة المتعلقةقواعدأورد المشرع الجزائري ال

من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الثالثمن طرف الشخص المعنوي 

عليها في هذا بقوله " تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص 

ا1"في هذا الفصل الأحكام الواردة ، مع مراعاةالقانون المتعلقة بمتابعة الشخص الصيغة ذا

2المعنوي وضعها القانون الفرنسي

قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة تطبق على الشخص المعنوي حيث نص عليها بقوله " 

.3"مع مراعاة الأحكام الوارد في هذا الفصلعليها في هذا القانونالمنصوص

موضوع هذه المواد فإن هذه القواعد تفسر اهتمام واضعي النص، الفصل بوضوح تام بين حول 

مسؤولية الشخص المعنوي وممثليه.والقصد من ذلك فيما يبدو من وضع هذه القواعد 

الأساسية، هي الرغبة في استعمالها بمرونة لتتكيف مع مختلف الأوضاع الإجرائية.

إن قانون العقوبات الفرنسي تضمن هو الآخر ري، فوعلى خلاف قانون العقوبات الجزائ

المكرسة للعقوبات المطبقة على الأشخاص المادة أحكاما ذات طبيعة إجرائية، حيث  نصت 

علما  بتاريخ الجلسة  ضمن واممثلي العمال أو الموظفين يجب أن يحاط"على أن المعنوية

."مجلس الدولةيصدر من الشروط المبينة بموجب مرسوم 

لنتائج التي تنشأ ين بشكل جيد على امطلعالممثلين رغبة في أن يكون وهذا الحكم هو بالتأكيد 

.عن صدور الحكم

الإجراءات الجزائريالمتضمن قانون2004نوفمبر 10المؤرخ في 14- 04رقم: مكرر من قانون65المادة 2

.71ج.ر.ع: 
2 Livre IV : De quelques procédures particulières

Titre XVIII : De la poursuite, de l’instruction et du jugement des  infractions commises

par les personnes morales

Article 706-41  Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l’instruction

et au jugement des Infractions commises par les personnes morales, sous réserve des

dispositions du présent titre.
3 Art 131-49 C.P.F
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( المطلب الأول)في ؟خصوصية متابعة الشخص المعنوياعتمادا على ما سبق، سنرى ما هي 

خلال والتدابير المتخذة تمثيل الشخص المعنوي على أن يستتبع ذلك بمحاولة استيعاب أسلوب 

.( المطلب الثاني)سير هذه المتابعة. 

المطلب الأول

متابعةالخصوصية 

إن قواعد الإجراءات التي وضعها كل من المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي هي قواعد  قضائية،لا 

ي إلا أثناء المتابعة القضائية والتحقيق والمحاكمة، أما قبل ذلك فتطبق تطبق على الشخص المعنو 

القواعد العامة للتحري المطبقة على الأشخاص الطبيعية.

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التي 65هذا ما يمكن استخلاصه من نص المادة 

عليها في تحقيق والمحاكمة المنصوص تنص على " تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة وال

".، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصلهذا القانون

إن خصوصية المتابعة الجزائية ضد الشخص المعنوي تقتضي بادئ ذي بدء تناول مسألتين 

بتحديد الاختصاص الإقليمي ثم إجراءات (الفرع الأول)المتابعةبدءالشرط المسبق لأساسيتين 

(الفرع التحري عن الجرائم المرتكبة من الشخص المعنوي لحسابه من قبل هيئاته وممثليه، أما 

تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي.طرق فنستعرض من خلاله الثاني)

الفرع الأول

المتابعةالشرط المسبق لبدء

الكثير من الأسئلة التي لها علاقة في المقام الأول بتحديد القواعد على هذا المستوى يمكن طرح 

.)وفي المقام الثاني ما تعلق بمرحلة التحري (ثانيا)المتعلقة بالجهات القضائية المختصة (أولا
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: عن قواعد الاختصاصأولا

بدء متابعة الشخص المعنوي المشتبه في ارتكابه للجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح 

) ثم الجهات ب() ثم قاضي التحقيقأالنيابة (لكل من الاختصاص المحلييستوجب معرفة 

للحكم طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية القضائية المصدرة

والجزائري كاستهلال، لنرى بعد ذلك كيف يتحدد هذا الاختصاص بالنسبة الفرنسي

للأشخاص المعنوية.

الاختصاص المحلي للنيابة العامة-أ

بمكان وقوع الجريمة أو بمحل في القانون الفرنسي كيل الجمهورية لو 1الاختصاص المحلييتحدد 

توقيف أحد المشتبه فيهم أو مكان إقامة أحد المشتبه فيهم الذي شارك في الجريمة أو مكان 

وأما الاختصاص المحلي للنائب العام ، 2حبس أحد هؤلاء حتى ولو كان هذا الحبس لسبب آخر

في ظل المحلي لوكيل الجمهوريةيتحدد الاختصاص بينما .3فهو جميع تراب مجلس الاستئناف

، وبمحل إقامة أحد كقاعدة عامة بمكان وقوع الجريمةالجزائري  قانون الإجراءات الجزائية

الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته  القبض على أحد هؤلاء 

. ويشمل الاختصاص المحلي للنائب العام الأشخاص ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.

لس القضائي، ومجموع المحاكم التابع له، ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت  ا

1A. LEVY, S. BLOCH, J.D, BLOCH.op. cit., p.199.
2 CORINNE RENAULT- BRAHINSKY, Procédure pénale ; 7° édition ; Gualino

éditeur LGDJ, 2006, p.44.
3 Art 43 C.P.P.F.
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قصد مواجهة غير أنه يجوز تمديد اختصاص بعض وكلاء الجمهورية إلى محاكم أخرى ، 1شرافهإ

تمع .2بعض الجرائم ذات الخطورة الخاصة على ا

الاختصاص المحلي لجهات التحقيق-ب

في القانون الجزائري كقاعدة عامة بمكان وقوع المحلي لقاضي التحقيقيتحدد الاختصاص 

الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته 

ويجوز كذلك توسيع ،3آخرء الأشخاص ولو حصل هذا القبض لسببالقبض على أحد هؤلا

الاختصاص الإقليمي لبعض قضاة التحقيق ليشمل دوائر اختصاص محاكم أخرى بالنسبة 

. 4لبعض الجرائم الخطرة

أو بمكان وقوع الجريمةالمحلي لقاضي التحقيقيتحدد الاختصاص أما في القانون الفرنسي ف

م أو بمكان توقيف أو حبس أحد هؤلاء ،5ولو لسبب آخربمكان إقامة أحد المشتبه 

أما غرفة التحقيق أو ما ،6تكون من اختصاص محكمة باريسأن القضايا المتعلقة بالإرهاب غير

ام فيتحدد اختصاصها الإقليمي بجميع تراب مجلس الاستئناف. تسمى بغرفة الا

الاختصاص المحلي لجهات الحكم-ت

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائريوما بعدها 34المادة 1
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائريالفقرة الثانية37المادة 2
.الجزائري(معدلة) من قانون الإجراءات الجزائية 40المادة 33
.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(معدلة)الفقرة الثانية40المادة 4

5Art 52 C.P.P.F

6Art 706-17, 706-22 C.P.P.F
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ارتكاب المخالفة أو بلد لمحكمة المخالفات بمكانالجزائريفي القانون يتحدد الاختصاص المحلي

أو شركائهم أو ريمة أو محل إقامة أحد المتهمينولمحكمة الجنح بمحل الج، إقامة مرتكب المخالفة

يجوز تمديد الاختصاص المحلي و 1،لسبب آخرعليهم ولو كان هذا القبض قد وقعمحل القبض

أما عن الاختصاص المحلي لمحكمة 2.بعض الجرائمللمحكمة إلى دائرة محاكم أخرى نظرا لخطورة 

لس القضائي، الجنايات فيمتد  في وأما عن الجنايات والجنح التي ترتكبإلى دائرة اختصاص ا

ا ما هو منصوص عليه في قانون  الخارج فتتبع إلى اختصاص المحاكم الجزائرية وتتبع في شأ

3.الإجراءات الجزائية

بمكان معاينة الجريمة، الاختصاص المحلي لمحكمة المخالفاتيتحدد فأما في القانون الفرنسي

أو فيتحدد بمكان ارتكاب الجريمة،5المحلي لمحكمة الجنحأما الاختصاص 4،بمكان التوقيفو 

ويكون اختصاص محكمة الفاعل الأصلي هو ذاته حبس المتهم أو محل إقامة المتهم،توقيف أو

6.ةاختصاص المشاركين له في الجريم

أما عن الجنايات فتختص 7،استثناء من ذلك تختص محكمة باريس بالجرائم المتعلقة بالإرهاب

لمكان ارتكاب الجريمة، وتشمل جميع الجرائم التي تقع داخل تراب المحاكم ا محكمة الجنايات

9.غير أن قضايا الإرهاب تبقى من اختصاص محكمة باريس،8التابعة للمجلس

،نتناول فيما يلي الاختصاص 1الاختصاص الإقليمي كما تقرره القواعد العامةبعد أن تم توضح 

الإقليمي في حال متابعة الشخص المعنوي في كل من القانون الفرنسي والجزائري.

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري328المادة 1
يمعدلة) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائر (329المادة 2
من في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري589إلى 582المواد 3

4Art 612 C.P.P.F
5 Art 342 C.P.P.F
6Art 383 C.P.P.F
7Art 706-16 C.P.P.F
8 Art 231 C.P.P.F
9 Art 706-17, 706-25 C.P.P.F
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تعيين الاختصاص الإقليمي في حالة متابعة الشخص المعنوي: ثانيا

تتراوح بين المخالفة ، من المحتمل أن يرتكب الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي جرائم

ه ؟تفأي محكمة هي المختصة إقليميا بمتابع، الجنحة والجناية

حالة متابعة الشخص المعنوي فقط-أ

القاعدة أن الاختصاص المحلي للجهة القضائية يتحدد كمبدأ عام بمكان ارتكاب الجريمة أو 

ولا فرق بين ما إذا كان الأمر يتعلق بمخالفة ، مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

معا،" يتحدد الاختصاص القاعدة مقرر في القانون الفرنسي والجزائريهذهجناية،أو جنحة أو 

المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي 

"2.

وهو معيار غير كاف، ذلك أن الأشخاص المعنوية اغير أن هذا المعيار يعد معيارا كلاسيكي

ا ارتكاب جرائم تمواسعة الانتشار  3،د إلى أكثر من إقليمتوالنشاط بإمكا

، وهو معيار المقر الاجتماعي للشخص المعنوي وهو قريب من معيار مقر يوجد معيار آخر

ا تتكيف مع جميع الشخص الطبيعي، أنواع الأشخاص المعنوية والميزة الأساسية لفكرة المقر أ

4سواء كانت خاضعة للقانون الخاص أو تلك الخاضعة للقانون العام.

مع الشخص المعنويحالة متابعة الشخص الطبيعي-ب

1 CORINNE RENAULT- BRAHINSKY, Procédure pénale ; 7° édition ; Gualino

éditeur LGDJ, 2006, p.44.
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري1مكرر65المادة 2

3 THOUVENEAU, L’infraction commise par une personne morale, R.J.C.O, n° 14,

juillet 1994, p.58
4 F. DESPORT et LE GUNHEC, poursuite, instructions et jugement des infractions

commise par les personnes morales, Art 706- 41 du code de procédure pénale, J.C.P.P,

n° 59 .p. 10
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والجزائري هي التي تطبق في هذه 1الأحكام المطبقة على الأشخاص الطبيعية في القانون الفرنسي

لشخص المعنوي في الوقت ذاته تختص الجهة الفرضية " في حالة متابعة أشخاص طبيعية مع ا

2القضائية المرفوع أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي. "

وهكذا يكون مكان وقوع الجريمة، مكان التوقيف أو مكان إقامة هذه الأشخاص الطبيعية أو 

وفي  ، ضائية المختصةأحدهم المتورط في القضية هو الذي يحدد اختصاصات النيابة والجهات الق

كل الأحول لا يوجد أي تدقيق حول صفة الأشخاص الطبيعية، ولهذا يمكن متابعة ليس فقط 

3المديرين ولكن أيضا المستخدمين والأشخاص الآخرين الفاعلين أو الشركاء عن ذات الوقائع.

المتابعة النتيجة فقد أعطيت الأولوية لمعيار الاختصاص المرتبط بالشخص الطبيعي في حالة 

من قانون الإجراءات 42-706وهذه الوضعية مستمدة من الفقرة الأولى من المادة ، المزدوجة

ستبعد المشرع كل إمكانية لتوسيع الاختصاص لصالح الجهة يلال وفي المقابالجزائية الفرنسي،

واجد مقر ويستتبع ذلك أن الجهة القضائية لمكان ت،4القضائية المختصة بمتابعة الشخص المعنوي

ا مكان متابعة الشخص الطبيعي المتورط في ذات  الشخص المعنوي لا يمكن أن تكون هي ذا

ذا الأخير. 5الجريمة إذا لم تكن مختصة 

أن الأحكام الخاصة المبينة في هذه 42-706من جهة أخرى نصت الفقرة الأخيرة من المادة

في 17- 706، 705المادة لا تحول دون تطبيق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادتين

مواد جرائم التشريع الاقتصادي والمالي والإرهاب.

حالة توسيع الاختصاص:ثالثا

1 Art 706-42 C.P.P.F

71ج. ر.ع:2004من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.لسنة 1مكرر65الفقرة الثانية من المادة 2
3 Y. BUFFELAN – LANORE, La procédure applicable  aux infractions commises par

les personnes morales, R.S., N°2, p.317.
4 R. HIDALGO, G. SAOMON et P. MORVAN, entreprise et responsabilité pénale,

n°60, p. 10.
5Art 43, 52, 382,522 C.P.P.F
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، الأشخاص المعنويةأو الذي قد يرتكب من الأشخاص الطبيعية قصد مواجهة الإجرام الخطير

في كما المحبعض لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق و على تمديد الاختصاص المحليتم النص 

جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 

رف، وتم تحديد وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالص

.الإجراءات المطبقة أمامها

وهران( الجزائر العاصمة) محمدإن المحاكم التي تم توسيع اختصاصها هي محكمة سيدي أ

ذه هالذين يتبعون الجمهورية وقضاة التحقيق ومن ثم فهذا التمديد يتعلق بوكلاءورقلة، قسنطينة

توسيع من شأنه ضمان تحكم أكثر في معالجة الأنواع الجديدة من الإجرام هذا الإن 1المحاكم.

المنظم الذي يتطلب توفير وسائل بشرية ومادية وعلمية هامة ويتطلب معالجة قضائية دقيقة 

2.الحكمو أوعاجلة من طرف قضاة التحقيق 

التحري الأخذ عندما يتم تحديد الاختصاص الإقليمي يتعين على الضبطية القضائية في مرحلة 

بعين الاعتبار خصوصية الشخص المعنوي.

المرحلة التحضيرية (التحري): رابعا

لها أهمية أساسية، إذ تعتبر بداية للتحريات قبل إن الأعمال والتصرفات التي تسبق جلسة الحكم 

إحالة المتهم على الجهة القضائية المختصة مكانيا ونوعيا.يتعلق الأمر بالمرحلة التحضيرية 

.نكتفي في هذا الموضع بتناول 3التحري، المتابعة، التحقيقللدعوى، ولهذه المرحلة ميادين ثلاثة، 

ض لباقي العنصرين الآخرين عند حديثنا عن أساليب أن نتعر وهو التحري علىالعنصر الأول 

التحري هو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائية التي تسبق إعلان إنتحريك الدعوى العمومية.

.2006أكتوبر سنة5مؤرخ في 348- 06المرسوم التنفيذي رقم 1
نضم من قبل وزارة 2006سبتمبر 17،16ملتقى حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، يومي 2

.الجزائر–العدل الجزائرية في إطار التعاون الجزائري البلجيكي بإقامة القضاة 
3J. PRADEL, procédure pénale, 14ème éd., CUJAS, 2008/2009, p. 359.
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كل وهذه المرحلة الأولية لم تتغير عندما تم إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في  1،المتابعة

ري، إذا لا تزال تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات من القانون الفرنسي والجزائ

ويعود الأمر حينئذ للضبطية القضائية التي تقوم بعملية الاستقصاء والبحث تحت رقابة الجزائية،

.الاعتبار إمكانية إدخال الشخص المعنويالأخذ بعين وكيل الجمهورية 

الذين يعملون تحت رقابتهم القيام بالتحقيقات يمكن لضباط الشرطة القضائية والأعوان 

الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما من تلقاء أنفسهم أو استنادا إلى تعليمات وكيل 

وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 41-706أحكام المادةو لا يمكن تطبيق 2الجمهورية،

هذه المرحلة الإجراءات الجزائية الجزائري خلال مكرر وما يليها من قانون 65المادة و الفرنسي 

أو الشخص ضد الشخص المعنويففي هذه المرحلة لم تبدأ بعد مرحلة المتابعة القضائية 

الطبيعي.

الأخذ في الاعتبار خصوصية الشخص المعنوي -أ

في مرحلة التحري، طالما لم تحرك الدعوى العمومية لا يمكن متابعة لا الشخص الطبيعي ولا 

الشخص المعنوي، ويكون من المستحيل حينئذ مواجهة الشخص المعنوي بأي قواعد خاصة. 

ابعين الاعتبار بمناسبة تحوفي مرحلة التحري هذه يتعين على الضبطية القضائية أن تأخذ ، ريا

تسميته، وذكر ممثليه القانونيين، مقرهخصوصية الشخص المعنوي بالتعريف به من حيث

فمثل هذه المعلومات تسمح بالتعرف على 3،رقمه في الفهرس الوطني للشركاتالاجتماعي،

هوية الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أو ذلك الخاضع للقانون العام قصد تسجيل 

1 Ibid., p .359.

84ج.ر.ع:2006عقوباتديسمبر 20المؤرخ في 22- 06(معدلة) من الأمر 63المادة 2
3PRADEL, procédure pénale, 14ème éd, p. 531
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والعودة إليها عندما يريد قاضي الموضوع تطبيق 1،سوابق إذا اقتضى الأمرالعقوبات في شهادة ال

عقوبة العود.

للشخص شرعيين الالابتدائي بمناسبة سماع الممثلينمن جهة ثانية يتعين على القائمين بالتحقيق

ولى المعنوي طرح أسئلة بطريقة يتم فيها تجنب ازدواجية تحرير المحاضر، بمعنى سماع الممثل مرة أ

على المحققين أيضا يتعين انية بصفته ممثلا للشخص المعنوي،بصفته شخص طبيعي، ومرة ث

هيئة أو ممثل ، وما إذا كان دقة بصفة الشخص الطبيعيالسهر ما أمكن على التعريف وب

ومدى صلاحية هذا وجود لتفويض بالسلطةوالبحث فيما إذا كان هناك المعنوي،للشخص

وتطابق التواريخ.وفي الأخير طرح أسئلة واضحة حول العلاقة مضاءاتالتفويض،والتأكد من الإ

ا أن تسمح  المحتملة بين الجريمة المرتكبة ومصالح الشخص المعنوي.فهذه المعطيات من شأ

للقضاة فيما بعد من التحقق من الشروط الموضوعية للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية.

بهاصعوبات التحري في جريمة متلبس-ب

خلال هذه المرحلة من التحقيق، بإمكان الشرطة القضائية أن تحقق في جريمة تلبس، غير أن 

اللجوء إلى التوقيف للنظر المطبق على الأشخاص الطبيعية يصعب تطبيقه على الأشخاص 

ا لها علاقة بمسألتين: الأولى تتعلق  المعنوية،إن صعوبة تكييف التحقيق حول جريمة متلبس 

ا في بخطورة ا نفسها.التحقيق حول جريمة متلبس  الجريمة والثانية مرتبطة بفكرة الجريمة المتلبس 

ومن ثم فلا مجال 2القانون الفرنسي والجزائري، يفترض وقوع جناية أو جنحة عقوبتها الحبس

3للتلبس إذا تعلق الأمر بجنحة عقوبتها الغرامة فقط أو كان الأمر يتعلق بمخالفة.

1F. DESPORT et LE GUNHEC,op. cit., p. 531.

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.55من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، 67المادة 2
3J. PRADEL, procédure pénale, 14ème éd, p. 524. et article 67 du C.P.P.F et article 55 du

C.P.P.A
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أن هذا الإجراء وكما هو غير قابل للتكيف مع وضعية الشخص المعنوي على اعتبار ويبدو لنا

أن هذا الأخير لا يمكن تطبيق الحبس بشأنه بسبب معنويته.إن التوقيف للنظر وهو وضع 

الشخص تحت تصرف الشرطة القضائية، وتجريده من حرية الذهاب والإياب لفترة محددة، 

يحدث أن يواجه المشتبه فيه إجراء التوقيف للنظر، ويبدو لنا وخلال التحقيق الابتدائي، قد 

بكل جلاء أنه يستحيل تطبيق التوقيف للنظر في حق الشخص المعنوي نفسه. 

لا يمكن تجريد الشخص المعنوي من حريته، فهذا الإجراء يقتصر على الشخص الطبيعي فقط، 

للنظر في مقرات الشرطة فمن الصعب إذن تصور ضابط شرطة قضائية وهو يطبق التوقيف

على شخص معنوي.

إن مرحلة التحري قد تنتهي بتحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي، وغالبا ما يستتبع 

إجراء التحري في حق الشخص المعنوي، تحريك ومباشرة الدعوى العمومية ضد هذا الأخير ما 

ا. لم توجد قيود على تحريكها ومباشر

الفرع الثاني

والقيود الواردة عليهاالدعوى العموميةتحريك

تنشأ الدعوى العمومية لحظة ارتكاب الجريمة، قد يتولد عنها تحريكها، ويقصد بالتحريك بدء 

تسييرها وتقديمها للمحكمة الجزائية المختصة، وبمجرد اتصال الدعوى العمومية بالمحكمة تبدأ 

1.من النيابةمرحلة جديدة هي مرحلة مباشرة الدعوى العمومية 

دور النيابة في مباشرة الدعوى العمومية: أولا

إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات 1

.64الجزائر، ص: -الجامعية
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تمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل  تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم ا

لم ينص قانون الإجراءات الفرنسية ولا قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ،1جهة قضائية

دعوى العمومية ضد الأشخاص المعنوية، مما يستوجب إتباع القواعد نص خاص يتعلق بمباشرة ال

العامة المطبقة على الأشخاص الطبيعية.

إن تحريك الدعوى العمومية سواء في القانون الفرنسي أو الجزائري ليست مقصورة على النيابة 

يسمح به العامة فقط، بل يجوز للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوى العمومية في حدود ما 

، إما الاستدعاء المباشر(أ) أو استعمال الدعوى العمومية قد يتخذ عدة صورنإ2القانون

التحقيق (ب) أو إجراءات التلبس (ت) أو إجراءات أخرى كالإدعاء المدني، والتكليف المباشر 

بالحضور أمام المحكمة في الحالات التي ينص عليها القانون.

استعمال الاستدعاء المباشر-أ

من قانون الإجراءات الجزائية 333،394نصت على هذه الحالة أحكام المادتين 

الجزائري،حيث يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة المختصة مباشر عندما لا يستعمل ضده إجراء 

التحقيق أو التلبس،وبالنسبة للشخص المعنوي يسلم أو يرسل الاستدعاء إلى (ممثله) وإلى 

إذا ما كانت الجريمة المرتكبة من الشخص المعنوي هي نيا عن الجريمةالأشخاص المسئولين مد

عبارة عن جنحة أو مخالفة.

استعمال التحقيق-ب

،أما في مواد الجنح فيكون فيها وجوبيإذا تعلق الأمر بجناية حيث التحقيق يستعمل التحقيق 

يكون وكيل الجمهورية مخيرا بين طلب إجراء التحقيق أو استعمال ، حيثالتحقيق اختيار

أما في مواد المخالفات فالأصل 3.الاستدعاء المباشر ما لم توجد نصوص تقضي بغير ذلك

.الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائية 29المادة 1
50عبد االله أو هايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، ص: 2

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري66المادة 3
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استعمال الاستدعاء المباشر ولا يتم اللجوء إلى التحقيق إلا إذا طلبه وكيل الجمهورية، وهو أمر 

نادر الحدوث عمليا.

استعمال إجراءات التلبس -ت

من قانون الإجراءات 59تكون مباشرة الدعوى العمومية في هذه الحالة استنادا لأحكام المادة 

الجزائية، ولكن من غير المتصور مباشرة إجراءات التلبس ضد الشخص المعنوي لتعذر تطبيق 

ا ضد ممثله المتهم في الوقت ذاته مع  عقوبة الحبس ضده بسبب معنويته،غير أنه يجوز مباشر

الشخص المعنوي.

تحريك الدعوى العمومية من الشخص المتضرر: ثانيا

تحريك الدعوى العمومية من طرف الشخص المتضرر من الجريمة سواء أكان المتضرر أما إذا تم

شخص طبيعي أو معنوي فإنه يتم بطريقتين:

إما أن يكون ذلك عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة 

ص متضرر من من قانون الإجراءات الجزائية التي نصها " يجوز لكل شخ72طبقا للمادة 

جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يقدم شكواه أمام قاضي التحقيق المختص". حيث يمكن 

اللجوء إلى هذا الإجراء ضد الشخص المعنوي الذي يكون قد تسبب في إحداث ضرر يمكن 

تكييفه على أساس جناية أو جنحة.

مثلاالمعنوي إذا تعلق الأمريف المباشر بالحضور إلى الجلسة للشخص لاللجوء إلى التكوإما

من قانون الإجراءات 337بجنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للفقرة الخامسة من المادة 

الجزائية.

غير أن استعمال هاتين الوسيلتين لتحريك الدعوى من الشخص المتضرر تكتنفهما من الناحية 

حقيق غالبا ما يطلب بعض ففي حالة الادعاء المدني أمام قاضي التالعملية صعوبات جمة،
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قضاة التحقيق من مقدم الشكوى  إيداع كفالة تفوق إمكانياته والغرض من وراء ذلك هو 

لذلك على المشرع التدخل لتحديد مبلغ ليل من الملفات على مستوى غرفة التحقيق، التق

الكفالة على غرار تقديره لمصاريف الدعوى في القضايا المدنية.

يف المباشر بالحضور إلى الجلسة فإن وكيل الجمهورية كثيرا ما يشترط هو أما في حالة التكل

الآخر أن تتضمن الشكوى الهوية الكاملة للشخص المشكو منه وهو ما يتعذر على الشاكي 

تلبيته في أكثر الحالات، ومن ثم  وجب النص أنه في حالة تعذر تقديم هذه الهوية كاملة يتحول 

يها ما يسري على الشكاوى العادية.ي علطلب التكليف إلى شكوى يسر 

ا لاشك أن تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي قد تعترضها ق يود تحول دون مباشر

الحالات المبينة أدناه.نذكر من بينها 

لقيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنويا: ثالثا

مباشرة الدعوى العمومية عن جميع الجرائم التي تمس بكيان الأصل أن النيابة العامة حرة في 

تمع رعاية لمصلحة معينة يراها ولكن المشرع قد يتدخل فيقيد يد النيابة في بعض الجرائم ا

.1تقديم المتهم للمحاكة وتوقيع العقوبة عليهمنالمشرع أولى بالاعتبار

متعهدي ائرية على تلك القيود نذكر جنحةمن الأمثلة الواردة في بعض النصوص القانونية الجز 

(ت).حالة جرائم الصرف(ب) حالة الغش الضريبي(أ)الجيش الوطني

حالة جنح متعهدي الجيش الوطني-أ

مثل الشكوى، الطلب، والإذن.1
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من قانون العقوبات 163(معدلة) إلى 161فإذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المواد 

وهي الجرائم التي أجاز المشرع إسنادها للشخص المعنوي فإنه لا يجوز للنيابة مباشرة الدعوى 

ا إلا إذا تم  1.تقديم شكوى من وزير الدفاع الوطنيبشأ

حالة الغش الضريبي-ب

(الجديدة) من قانون الإجراءات الجبائية المعدل والمتمم بموجب قانون 104حيث نصت المادة 

دف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في 20122المالية لسنة  على" تتم المتابعات 

على شكوى مدير الضرائب بالولاية ".بناءالقوانين الجبائية 

حالة جرائم الصرف-ت

من الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس 9كانت المادة 

المعدل والمتمم قبل إلغائها تقيد سلطة النيابة العامة في 1996الأموال من وإلى الخارج لسنة 

مباشرة الدعوى العمومية ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم على ضرورة تقديم  شكوى من 

الية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض أو محافظ البنك المركزي وسواء تعلق الوزير المكلف بالم

3الأمر بشخص طبيعي أو معنوي.

يحسن بالمشرع أن يتدخل لإلغاء القيد المتعلق بضرورة تقديم شكوى من مدير الضرائب على 

وحركة رؤوس غرار إلغائها من الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف 

الأموال من وإلى الخارج.

.من قانون العقوبات الجزائري164المادة 1
2012المتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر 28المؤرخ في 16-11قانون رقم 2

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 1996جويلية 9المؤرخ في 22- 96من الأمر رقم: 9المادة 3

.الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
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المطلب الثاني

تدابير سير الإجراءاتو تمثيل الشخص المعنوي

اره مسئولا يتعين أن وحتى يمكن اعتبص المعنوي أنه ليس له وجود مادي،الميزة الأساسية للشخ

الإجراءاتيلعب ممثل الشخص المعنوي دور الوسيط طيلة مدة ،يتحدث باسمهيكون له ممثلا

وطرق تمثيلوقد تتعدد أساليب هذا ال1،يمثل الشخص المعنوي في كل الأعمال الإجرائيةحيث 

تدابير الإكراه؟ وماذا عن الشخص المعنوي يخضع هذا الممثل إلى فهل( الفرع الأول)مخاطبته 

عي ذاته، وهل يستفيد الشخص المعنوي من انقضاء الدعوى العمومية على غرار الشخص الطبي

.( الفرع الثاني)

الفرع الأول

وطرق مخاطبتهتعدد تمثيل الشخص المعنوي

أمام 2أولى كل من المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي أهمية بالغة لمسألة تمثيل الشخص المعنوي

ذلك بواسطة شخص طبيعي وخلال سير الجهات القضائية الجزائية، حيث اشترط أن يكون

3القضائية.جميع الإجراءات 

أساليب التمثيل: أولا

1A. LEVY, S.BLOCH, J.D. BLOCH. op cit., p. 201.
2 M-LAURE RASSAT, op.cit., p.483.
3 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, 20ème éd,

2007.p. 284.
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يمكن أن يسند لشخص هغير أن،هذا التمثيل يتكفل به عادة الممثل القانوني للشخص المعنوي

وبالتالي نلحظ أن وفي بعض الحالات من قبل وكيل قضائي، آخر يحمل تفويضا بذلك

المشرعين الجزائري والفرنسي حصر أساليب التمثيل، في التمثيل القانوني (أ) و القضائي (ب) 

ولاتفاقي (ت).

الممثل القانوني-أ

الأساسي للشـخص يعد ممثلا للشخص المعنوي الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو النظام

مــن 2مكــرر65المــادة مــن المــادة رسمتهــا الفقــرة الثانيــةالقاعــدة الــتي، 1المعنــوي تفويضــا لتمثيلــه

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري هي سماحهـا  للشـخص المعنـوي بـأن يكـون ممـثلا مـن قبـل كـل 

.شخص مستفيد من تفويض بالتمثيل طبقا للقانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي

اعتبـــارا مـــن بـــدء المتابعـــة -الشـــخص الطبيعـــي–وأن صـــفة التمثيـــل يتعـــين أن تتـــوافر في الممثـــل 

رم، وإذا ما تم تغيير الممثل القانوني أثنـاء سـير الإجـراءات لأي  وليس من وقت ارتكاب الفعل ا

ـــذا التغيـــير لم يوضـــح الـــنص ،ســـبب يقـــوم خلفـــه بـــإبلاغ الجهـــة القضـــائية المرفـــوع إليهـــا الـــدعوى 

اعـد العامـة  تخلاف مما يستلزم اللجوء إلى القو القاضي باستخلاف الممثل وسيلة إبلاغ هذا الاس

كأن يكون ذلك عن طريق خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمــــا في القــــانون الفرنســــي فتباشــــر الــــدعوى العموميــــة ضــــد الشــــخص المعنــــوي في شــــخص ممثلــــه 

مـع الإشـارة إلى، 3وقت المتابعة، على أن يكون هذا التمثيل في جميع إجراءات الدعوى2القانوني

.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري2مكرر65المادة الفقرة الثانية من المادة 1
2 B, LAURET, op, cit., p. 95.
3Art. 706- 43- 1 C.P.P.F
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الـــبراءة النهائيـــة للمثـــل القـــانوني للشـــخص المعنـــوي تســـمح لـــه مـــن جديـــد أن يســـتعيد تمثيلـــه أن

1للشخص المعنوي. 

اتفق القانون الجزائري والقانون الفرنسي بخصوص بداية انطلاق تمثيل الشخص المعنوي، حيث 

من قانون الإجراءات الجزائية  على أن صفة التمثيل يتعين أن تتوافر 2مكرر65نصت المادة 

رم،  المادةوذات النص جاءت به في الممثل عند المتابعة وليس من وقت ارتكاب الفعل ا

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أن هذا التمثيل أمام القضاء يكون لحظة 43- 706

المعنوي، في حالة تغيير الممثل القانوني خلال سير الإجراءات، المتابعة  المتخذة ضد الشخص

2.يتعين أن يمثل الشخص المعنوي من قبل خلفه

الممثل القضائي-ب

وفيه يعين رئيس المحكمة المختصة إقليميا بناء على طلب النيابة العامة ممثلا للشخص المعنوي 

3:في حالتينويكون ذلك "وكيل قضائي" من ضمن مستخدمي هذا الأخير 

تابعة الجزائية للشخص المعنوي وممثله القانوني في ذات الوقت، يعين رئيس المحكمة بناء حالة الم

كأن تتم المتابعة 4،على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي

رمة قانونا أو من أجل أفعال مرتبطة ضد الشخص المعنوي  وممثله القانونيعن نفس الأفعال ا

إذ قد يسعى فيها الممثل القانوني إلى الإلقاء بكامل -شخصيا، فخشية الإفلات من العقاب

يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة. -المسؤولية على الشخص المعنوي لتعارض المصالح

1Cass. crim, 30 mai 2000
2Art. 706- 43- 1 C P P F

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.3مكرر65المادة 3
.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري3مكرر65المادة 4
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هو تجنب أن الحالة هالغرض من هذلتمثيل الشخص المعنوي، حالة عدم وجود شخص مؤهل

1دستورينفسه خصوصا وأن حق الدفاع هو حق من حق الدفاع عنخص المعنوي يحرم الش

ممثلي ، ويمكن تصور هذه الحالة عندما يكون من شأنه أن يكفل للمتقاضي محاكمة عادلة

الأساسي في حالة فرار أو أن الشخص المعنوي المنصوص عليهم في القانون أو في القانون 

يكونوا قد قدموا استقالتهم.

الإشارة إلى أن التعيين القضائي لممثل الشخص المعنوي في القانون الجزائري يجب أن وتجدر

يكون من ضمن مستخدمي هذا الأخير.

من التمثيل مع بعض الاختلاف مع القانون 2وقد عرف القانون الفرنسي هاتين الحالتين

الجزائري بناء الجزائري، حيث يكون طلب تعيين الممثل القضائي للشخص المعنوي في القانون

على طلب من النيابة العامة، بينما يكون في القانون الفرنسي بناء على طلب النيابة العامة أو 

قاضي التحقيق أو المدعي المدني.

لا شك أن حصر المشرع الجزائري حق طلب تعيين الممثل القضائي للشخص المعنوي في النيابة 

عة الفورية للشخص المعنوي، فقد تتراخى النيابة في العامة وحدها من شأنه أن يقلص فرص المتاب

تقديم الطلب،لذلك ولحسن سير العدالة يتعين توسيع طلب تعيين الممثل إلى جهات أخرى  

كالتحقيق، والحكم، وحتى للمدعي المدني.

لاتفاقيالممثل أ-ت

كل شخص يمكن في القانون الفرنسي أن يقوم بتمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية"

3استفاد طبقا للقانون أو للنظام الأساسي للشخص المعنوي من تفويض بالسلطات."

على " الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع 1996من الدستور الجزائري لسنة 151تنص المادة 1

.معترف به في القضايا الجزائية"
2Art 706-43 C.P.P. F
3Art 706-43 C.P.P.F
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ويته  إن الشخص المكلف بتمثيل الشخص المعنوي طبقا للفقرة الثانية، يجب أن يعرف 

للمحكمة المختصة عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، ويتبع نفس الإجراء في 

1القانوني للشخص المعنوي أثناء سير الإجراءات.حالة تغيير الممثل 

نص القانون الجزائري على حالة التمثيل ألاتفاقي في نصوص خارج قانون الإجراءات الجزائية 

حين عالج إجراء التبليغ الرسمي بقوله " ...إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو 

ن الإجراءات الجزائية الجزائري إلا أن هذا الأخير ورغم ورود هذا النص خارج قانو 2ألاتفاقي...)،

3.اعتبره مرجع يتعين اللجوء إليه

ا يجب أن يحاط علما بجميع ثيله قانونيا أو قضائيا أو اتفاقإن ممثل الشخص المعنوي سواء كان تم

حتى يتمكن من القيام بمهام التمثيل على أحسن وجه وكي يمارس على 4أوراق الإجراءات

من معارضة أو استئناف أو نقض أو غيرها.راءات الطعنالخصوص إج

طرق مخاطبة الشخص المعنوي:ثانيا

بكيفية مخاطبة الشخص يتعلق الجزائري نص خاصلا يوجد في قانون الإجراءات الجزائية 

المادة ، غير أن التبليغاتبوأمام الجهات القضائية أالتكليف بالحضور المعنوي سواء فيما يتعلق ب

تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد على"نصتوما يليها من ذات القانون 439

الفة لذلك في القوانين واللوائح".التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخ

1Art 706-43-2-3 C.P.P.F

.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريالفقرة الثانية 408المادة 2
وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي نصها ( تطبق أحكام قانون الإجراءات 439المادة 3

)التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين واللوائحالمدنية في مواد 
عمر سالم، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسي الجديد،دار النهضة العربية، 4

104ص، 1995القاهرة،الطبعة الأولى 
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خصص الفصل الثالث من المشرع الجزائري إذا رجعنا إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية نجد

شكل وبيانات التكليف بالحضور بينما خصص الفصل الثاني من الباب الباب الأول إلى

." عقود التبليغ الرسمي" المتعلقة بالأشخاص المعنويةالحادي عشر إلى

تكليف الشخص المعنوي-أ

من قانون الإجراءات المدنية البيانات التي يتعين أن يتضمنها محضر تكليف 18وضحت المادة 

فإذا تعلق الأمر بالشخص الشخص الطبيعي أو المعنوي بالحضور أمام الجهات القضائية، 

المعنوي يجب فضلا عن البيانات الأخرى المبينة في المادة أعلاه،تسمية وطبيعة الشخص المعنوي 

406كل ذلك مع مراعاة أحكام المواد من ممثله القانوني أو ألاتفاقي،  وصفة ومقره الاجتماعي 

يسلم التكليف بالحضور بواسطة المحضر القضائي الذي يتعين عليه من ذات القانون،416إلى 

1.من قانون الإجراءات المدنية19أن يحرر محضرا يتضمن البيانات الواردة في المادة 

تبليغ الشخص المعنوي-ب

ومن ثم أصبح الشخص حكم أو قرار،ويتعلق الأمر بالعقود القضائية وغير القضائية أو أمر أو 

.المؤهل بتبليغ الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية الجزائية هو المحضر القضائي

من ذات 407البيانات المبينة في المادة ضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخهيجب أن يتضمن مح

إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة القانون،و 

وإذا تعلق الأمر ب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ،اسم ولق،ممثليه القانوني أو ألاتفاقي

بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة الشخص الذي تلقى 

ليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا إذا سلم محضر التبليغ إلى ويعتبر التب،التبليغ الرسمي

المتضمن قانون 2008فبراير سنة 25افق المو 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08الأمر رقم1

.الإجراءات المدنية والإدارية
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ممثله القانون أو ألاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض ويتم التبليغ الرسمي الموجه إلى 

فإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات ، 1شخص معنوي  في حالة تصفية إلى المصفي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للمطلوب تبليغه الدفع 407المشار إليها في المادة 

ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.

وتعد التبليغات الرسمية صحيحة إذا سلمت لوكيل الشخص المعنوي، ويجب تبليغ الشخص 

حالة الذي له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية، وفي 

عدم وجود اتفاقيات قضائية يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية. 

يتعلق بتبليغ الأوراق القضائية إلى الأشخاص المعنوية في القانون الفرنسي فإن المادة فيما ما أ

تحيل على الأحكام  المبينة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات706-46

إلى 51، هذه الأحكام هي في الواقع عدلت بالمواد الجزائية  المتعلقة بالاستدعاء والتبليغات

وقد ، من قانون التكييف بطريقة تعرف بالقواعد الخاصة المطبقة على الأشخاص المعنوية56

.استلهم المشرع بخصوص هذه المسألة الحلول المقررة في قانون الإجراءات المدنية

" ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في من قانون الإجراءات الجزائية 550ادة الموجاء في 

أن تتم عن طريق للشخص المعنوي  يجبات والتبليغاتن الاستدعاءالقوانين واللوائح فإ

أن تتضمن الإشارة إلى اسم ومقر هذا الأخير كما هو الحال في المواد المحضر القضائي و 

2."المدنية

أو إلى مفوض اء أو التبليغ مسلم للشخص عندما يسلم إلى الممثل القانونييعد الاستدعو 

ويمكن أن تتم ص آخر مؤهل  لاستلام تلك الوثائق بالسلطة عن هذا الأخير أو إلى أي شخ

التبليغات عن طريق المحضر القضائي على أن يشير هذا الأخير إلى اسم الشخص المفوض عن 

3.الاستدعاءالشخص المعنوي الذي ترك عنده 

.من قانون الإجراءات المدنية الجزائري408/3المادة 1
2 Art 550  C.P.P.F
3Art 555  C.P.P.F
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فقد تمت الإشارة إلية في فقرة ثانية 557وفيما يتعلق بالتبليغ في الموطن المقرر بموجب المادة 

إن أحكام المواد وفي الوقت ذاتهمن أن موطن الشخص هو مكان مقرههذه المادةأضيفت إلى 

شخص معنوي.المتعلق بالتبليغات هي التي تطبق عندما يكون المرسل إليه التبليغ 558،559

إن أخيرا، و يكون مقر الشخص المعنوي غير معروفيكون التبليغ عن طريق النيابة عندماو 

، 1التبليغات للأشخاص المقيمين في الخارج تشمل الأشخاص المعنوية التي يوجد مقرها بالخارج

في حالة ما إذا كان وكيل الشخص المعنوي محام أو شخص أجنبي على الشخص المعنوي لا 

ون عنوانه هو نفس عنوان الشخص المعنوي يعد حضور الشخص المعنوي صحيحا عند يك

حضور الشخص الطبيعي ذاته، وعلى كل تطبق بشأن التبليغ الرسمي ما هو منصوص عليه في 

على أن يتضمن التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى ، 2قانون الإجراءات المدنية

قانوني الذي يعاقب عليها، المحكمة المختصة مكان وزمان وتاريخ مع الإشارة إلى النص ال

الجلسة، تعيين صفة المتهم والمسئول مدنيا مع الإشارة في الاستدعاء إلى أن عدم حضور 

تبليغ القرارات في الحالات 3، ويتمبالشهادة يعاقب عليها القانونالشاهد أو رفض الإدلاء

4الضرورية بطلب من النيابة العامة.

ه تبليغتكليفه و ، وإلى أسلوب المعنوي خلال المتابعة الجزائيةبعد أن رأينا كيفية تمثيل الشخص

ذا التمثيل تتعلق أساسا بتدابير الإكراه إلى تطرق يبقى أن ن مسالة أخرى لها علاقة وطيدة 

.وانقضاء الدعوى العمومية في حق الشخص المعنوي

الفرع الثاني

العموميةالدعوىتدابير الإكراه وانقضاء 

1Art 562  C.P.P.F

.من قانون الإجراءات المدنية الجزائري416إلى 406المواد من 2

.من قانون الإجراءات المدنية الجزائريالفقرة الثانية 408المادة 3
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.441المادة 4
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ا أن تجعل بنصوص قاضي التحقيق تزويد هو من تدابير الإكراه الهدف  قانونية من شأ

بخصوص تدابير الإكراه .يتجاوب بشكل إيجابي مع إجراءات التحقيقوممثله الشخص المعنوي 

الإكراه المطبق على الشخص المعنوي وعلى ممثله يمكن طرح سؤالين، الأول يتعلق بماهية تدابير 

والثاني بمعرفة ما إذا كان يوجد تدابير إكراه قابلة للتطبيق على ؟المطبقة على الشخص المعنوي

التطرق لهذه التدابير في كل من ، لذلك يستوجبممثله أم أن هذا الأخير يتمتع بإعفاء كامل

اب انقضاء ثم نختم بأسب)أولاالقانون الفرنسي والجزائري بالنسبة للشخص المعنوي وممثليه (

)ثانياالدعوى العمومية في حق الشخص المعنوي (

طبيعة تدابير الإكراه :أولا

وضع كل من المشرع الفرنسي والجزائري تدابير لإكراه الشخص المعنوي على الانصياع للأوامر 

إعفاء بينما تمات القضائية، خلال إجراءات التحقيقالقاضي والالتزامات التي يفرضها علية 

وفيما يلي توضيح لهذه التدابير.من أي تدابير إكراه كأصل عام، ممثله

تدابير الإكراه ضد الشخص المعنوي ذاته-أ

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أنه يمكن لقاضي 45-706المادة نصيستخلص من

140، 139التحقيق وضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية بالشروط المبينة في المادتين 

توقيف الجريمة أو الوقاية رغبة في الحفاظ على حقوق الضحايا أو ل1من ذات القانون

1 Article 706-45 Le collège de l’instruction peut placer la personne morale sous contrôle

judiciaire dans les Conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou

plusieurs des obligations Suivantes :

1° Dépôt d’un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou

plusieurs fois, Sont fixés par le collège de l’instruction ;

2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le collège

de L’instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la

victime ;

3° Interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds

par le tireur Auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement
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امن تجد :الآتيةالشخص المعنوي للتدابيرومن ثم يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع 1،د ارتكا

إيداع كفالة تحدد قيمتها وآجال دفعها مرة واحدة أو على دفعات من قبل قاضي التحقيق-

2.قصد ضمان حقوق الضحيةةأو عينيةتقديم ضمانات شخصي-

شيكات أو استعمال بطاقة الدفع.المنع من إصدار -

أو يستشف أن جريمة من ممارسة بعض النشاطات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالجريمةالمنع -

جديدة سترتكب.

ما من قبل قاضي التحقيق  إلا إذا  4، 3إن المنع المنصوص علية في الفقرة  لا يمكن الأمر 

ا الدعوى 3.كان المشرع ينص عليهما كعقوبة عن الجريمة المرفوعة بشأ

الوضع تحت رقابة وكيل قضائي معين من قبل قاضي التحقيق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد -

ا .4على الأنشطة التي كانت سببا في ارتكاب الجريمة أو بمناسبة ارتكا

- 43،434- 434ومن الجدير بالملاحظة أنه في حالة خرق الرقابة القضائية تطبق المواد من 

يمكن أن يؤدي خرق التزامات الرقابة تنادا لهذه النصوصمن قانون العقوبات، واس47

1 Jean- Paul Antona ; Philippe colin ,François Lenglart, la responsabilité pénale des

cadres et des dirigeants dans le monde des affaires. Dalloz ,1996,P.221.

تمن قانون الإجراءا3- 142إلى 142تطبق أحكام المادتين 2،1للالتزامات المبينة في بالنسبة 2

الفرنسي.الجزائية

3TH. DALMASSO, La responsabilité pénale des personnes morales, évolution des

risques et stratégie de défense, éd, efe, Paris, 1996, .p. 46.

على " لا 2004مارس 9من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدل بقانون 45- 706تنص المادة 4

من قبل قاضي التحقيق إذا كان الشخص المعنوي لا يمكن الحكم 5يمكن الأمر بالإجراء المبين في الفقرة 

."من قانون العقوبات39- 131من المادة 3عليه بالعقوبات المنصوص عليها في 
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، فهذه 1الشخص المعنوي ذاتهضد القضائية إلى تبرير المتابعة ضد الشخص الطبيعي وكذا 

تؤسس لجريمة مستقلة.النصوص

أما فيما يختص برفع الرقابة القضائية أو الطعن ضد قرار قاضي التحقيق تطبق بشأنه القواعد 

من قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للأشخاص 140، 139عليها  في المواد المنصوص 

.2المعنوية

يجوز كذلك لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يخضع أما في القانون الجزائري ف

:الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية

إيداع كفالة،-

تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية،-

يكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير،المنع من إصدار ش-

المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة،-

دج 100.000على أن يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدابير المتخذ ضده بغرامة من 

3أخذ رأي وكيل الجمهورية.دح بأمر من قاضي التحقيق بعد 500.000إلى 

على خرق الرقابة في القانون الفرنسي إمكانية المتابعة،أما في أنه يترتب ومن الجدير بالملاحظة 

لم يتعرض إلى من فتسلط عقوبة قررها المشرع مسبقا، غير أن المشرع الجزائري القانون الجزائري

ولا إلى الشخص الذي يقدم تقريرا عن خرق هذه ،ولا إلى كيفية رفعها،يتولى هذه الرقابة

الرقابة.

تدابير الإكراه ضد ممثل الشخص المعنوي-ب

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.45-706المادة الفقرة الأخيرة من 1
2Art 706-41, 706-46 C.P.P.F

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري4مكرر65المادة 3
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هإعفاء هو الأصل ولكن لهذه القاعدة بعض ، 1ممثل الشخص المعنوي من أي إكرا

وهو ما سنلمسه من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والجزائري، الاستثناءات

وأن رأينا أن الإجراءات توجه ضد الشخص المعنوي وليس ضد ممثله.سبق معا، فق 

ا خلال الإجراءات، بص تهذه الصفة تظهر بشكل جلي فيما يخ إذا  فتدابير الإكراه المعمول 

ه كان الشخص المعنوي متابع قضائيا لا يمكن أن تتخذ ضد ممثله بصفته هذه أي تدابير إكرا

غير أنه ولمقتضيات التحقيق، يمكن وضع ممثل الشخص ،2ما عدا تلك المطبقة على الشاهد

المعنوي للتوقيف للنظر عندما توجد قرائن قوية على مشاركته الشخصية في الوقائع التي اختص 

ا قاضي التحقيق. 

، وبالتالي لا يمكن معاملة الشاهديعامل ممثل الشخص المعنوي على العموم أما في غير ما ذكر ف

وفي المقابل يكون تدبير الإكراه الوحيد الممكن ، ولا الحبس المؤقتالقضائيةوضعه تحت الرقابة 

ذا الإعفاء لهأن ، إلا3تطبيقه ضد هذا الممثل هو ما يطبق على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور

له استثناءين:

حالة رفضه المثول أمام الجهات القضائية وكجميع الشهود يمكن لقاضي التحقيق أن - 

، 109أو يسلط عليه غرامة طبقا للمواد  ، القوة العمومية لإحضارهيستعمل ضده

من قانون الإجراءات الفرنسي.536،و326،439

.4ممثل الشخص المعنوي متابع شخصيا كفاعل أو شريك عن نفس الوقائعوحالة كون - 

ق بنظام الفرنسي فيما يتعللا يوجد في القانون الجزائري نصا مماثلا لذلك الذي أورده المشرع 

، كشاهد عند معالجته للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةمعاملة ممثل الشخص المعنوي  

.1مع أنه نص على كيفية معاملة الشاهد

1A. LEVY, S. BLOCH, J.D BLOCH. op. cit., 203.

لإجراءات الجزائية الفرنسي.من قانون ا44-706المادة 2
.الإجراءات الجزائية الفرنسيمن قانون 78المادة 3
.من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي44-706المادة 4
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شرع الجزائري لوضع مثل هذا النص. أن يتدخل الم، يبدو لنا من المناسبوعليه

انقضاء الدعوى العمومية في حق الشخص المعنوي: ثانيا

من قانون الإجراءات 6في المادة حصر المشرع الجزائري أسباب انقضاء الدعوى العمومية 

المتهم، بوفاةالجزائية الجزائري والتي نصها " تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة

ضي وبالتقادم، وبالعفو الشامل، وبإلغاء القانون الجزائي، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المق

به. 

غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء 

الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور فإنه يجوز إعادة السير فيها وحينئذ يعتبر 

ائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير.كما يج وز أن التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم 

تنقضي الدعوى العمومية بالصلح إذا كان القانون يجيزه بنص صريح وتنقضي كذلك بسحب 

تنقضي الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة، غير أنه لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن

.2"الدعوى بالمصالحة

من 6من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نصت عليه كذلك المادة 6وما أوردته المادة 

تاريخ صدور أول 1966إلى سنة 6يعود صياغة المادة انون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ق

ؤولية لم يكن المشرع الجزائري وقتها قد أقر بعد بالمسزائري يتعلق بالإجراءات الجزائية،قانون ج

ا والمتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية تقررت الجزائية للأشخاص المعنوية،  فالأحكام السالف بيا

ثم إن إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية لشخص الطبيعي وليس للشخص المعنوي، أصلا ل

لم يواكبه وضع أحكام خاصة في قانون 2004للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات لسنة 

ة الجزائري.من قانون الإجراءات الجزائي89،88لمادتان1
المتضمن قانون 1966يونيو سنة 8الموفق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم: 2

تمم.الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والم
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فهل يجوز لهذا الأخير أن ، الإجراءات بانقضاء الدعوى العمومية في حق الشخص المعنوي

يستفيد من أسباب انقضاء الدعوى العمومية المقررة للشخص الطبيعي؟ 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والتي نصها 65لمعرفة ذلك يتعين الرجوع إلى المادة 

ي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا " تطبق على الشخص المعنو 

.1القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل"

بقولها " تطبق على 6مكرر تحيل في هذا الموضع على أحكام المادة 65إن نص المادة 

لقانون "، وهي ما الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا ا

يمكن تسميته بالأحكام العامة في قانون الإجراءات الجزائية.

من قانون 6وعليه يمكن الجزم أن الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية المقررة في المادة 

الإجراءات الجزائية تطبق بشكل كامل على الشخص المعنوي عدا ما تعلق بالوفاة والتي تعادل 

ص المعنوي، وبالتالي يستفيد الشخص المعنوي من أحكام التقادمحل الشخ

والعفو الشامل، وبإلغاء القانون الجزائي، وبصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وبسحب 

الشكوى والمصالحة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

ة من قانون الإجراءات الجزائية، والماد9مكرر،7،8بالنسبة للتقادم، فإنه يخضع لأحكام المواد 

حيث تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم 

اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة...وفي مواد 

الجنح بثلاث سنوات، وفي المخالفات بسنتين.

مكرر (جديدة) من قانون الإجراءات الجزائية 8التقادم استثناء أوردته المادة ولكن لقاعدة

بشأن بعض الجرائم.إذ نصت 2004حيث أضيفت لقانون العقوبات على إثر تعديل سنة 

على " لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري.2004المؤرخ في 14-04قانون رقم:1
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ريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال وتخريبية وتلك المتعلقة بالج

العمومية..." 

ا لجريمة من  ومن ثم فإن الأشخاص المعنوية لا يمكن أن تستفيد من التقادم في حالة ارتكا

الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مثلها في ذلك مثل الشخص الطبيعي، وكذلك طبقا لما 

كذلك فإن سحب الشكوى يؤدي ،1من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد54ادة أوردته الم

119لانقضاء الدعوى العمومية كما هو الشأن في جريمة الغش الضريبي، حيث أجازت المادة 

1997الفقرة الثانية من قانون الرسم على رقم الأعمال المعدل بموجب قانون المالية لسنة 

ألولائي للضرائب سحب الشكوى  في حالة للمدير19982لسنة المتضمن قانون المالية

تسديد كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع المتابعة وذلك بعد موافقة المدير العام 

من ذات القانون أن سحب الشكوى يؤدي 119للضرائب.وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة 

إلى انقضاء الدعوى العمومية.

مكرر (جديدة) على " يعاقب ... كل من تعمد المساس بحرمة الحياة 303ونصت المادة 

" وأما بالنسبة للمصالحة فقد 3الخاصة للأشخاص...ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

أجاز القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 

الحة تضع حدا للمتابعة عندما يقوم المخالف  بالتنفيذ الكامل  على أن المص4وإلى الخارج

مكرر إذا كانت قيمة محل الجريمة يساوي أو يقل 9للالتزامات المترتبة عليها وهي طبقا للمادة 

.5عن عشرين مليون  دينار، ولا مصالحة إذا كان المبلغ يفوق ذلك

المتعلق بالوقاية من مكافحة الفساد2006فبراير 20المؤرخ في06- 01قانون رقم: 1
1998المتضمن قانون المالية لسنة 1997ديسمبر 31المؤرخ في 02-97قانون رقم:2

84ج.ر.ع: 2006ديسمبر 20المؤرخ في 23- 06أضيفت لقانون العقوبات بالقانون رقم: 3

2010أوت 26المؤرخ في03-10المعدل والمتمم بالأمر رقم: 22- 96هامش القانون رقم:4

2010لسنة 50ج.ر:ع 2010أوت سنة 26المؤرخ في 03-10قانون رقم:5
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الفصل الثاني

المعنويةالعقوبات المقررة للأشخاص 

بسبب مسؤوليتها الجزائية
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أهم ما يترتب على الإقرار بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية أو المعنوية هو ربط إن من 

هذه المسؤولية  بجزاء يوقع نتيجة الخروج على القاعدة القانونية لنص التجريم، وإذا كان 

ت والعقوبات الملائمة التي تطبق على المشرعون قد اعتادوا على إيجاد وبسهولة الجزاءا

الأشخاص الطبيعية نظرا لتعاملهم الطويل مع الشخص الطبيعي ككائن اجتماعي يتمتع بالعلم 

إن ما شغل المشرعون 1والإدراك، فإن الأمر لم يكن باليسر المتوقع بالنسبة للشخص المعنوي.

والمهتمين بمسؤولية الأشخاص المعنوية الجزائية ليس هو إقرار أو عدم إقرار هذه المسؤولية 

فحسب، ولكن أيضا وبشكل جدي هي طبيعة العقوبات والجزاءات ونظامها الذي يتعين 

ة كانت محلاإن تحديد العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويتطبيقه على هذه الأشخاص، 

حيث كان أنصار مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية مع لكثير من المناقشات،

، 2الفكرة القائلة بتعذر تطبيق عقوبة على الشخص المعنوي، استنادا لمبدأ شخصية العقوبة

ومنهم بطبيعة الحال ولكن تيار آخر من الفقهاء والمشرعين كانوا يرون عكس هذا التوجه

حيث لم يكونا منشغلين فقط بتقرير مبدأ المسؤولية الجزائية ،ائري ونظيره الفرنسيالمشرع الجز 

والنظام الذي تخضع له لأشخاص المعنوية، ولكن انشغالهما امتد للبحث عن طبيعة العقوبات

هذه العقوبات والتي تتناسب وهذا النوع من المسؤولية لهذا النوع من الأشخاص.

وتلك التي تطبق ات المطبقة على الأشخاص الطبيعية بين العقوبوعليه فقد أضحى التمييز 

وهو ما سعى قانون العقوبات الفرنسي الجديد يشكل فارقا أساسياعلى الأشخاص المعنوية

طبيعة العقوبات المطبقة على من خلال تحديدهوقانون العقوبات الجزائري إلى  تكريس

.الثاني)المبحث(بيق هذه العقوبات تطنظامو ، الأول)بحث(المالأشخاص المعنوية

1BIANCA LAURET, op.cit., p.69.

الشرعية مبدئي تخضع العقوبات الجزائية إلىعلى 1996من الدستور الجزائري 142لمادة نص ات2

.والشخصية
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المبحث الأول

طبيعة العقوبات

د نوع من هذه العقوبات تصفح أحكام قانون عقوبات الأشخاص المعنوية يتضح أن المشرع قب

دق بالشخص المعنوي الذي قد فما هو الخطر المح، تماشى مع طبيعة هذه الأشخاصبشكل ي

رتكب جريمة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه؟ ي

تجدر الإشارة إلى إن العقوبة الجزائية ليست بديل عن العقوبة المقررة في القانون المدني أو 

. 1التجاري أو الإداري

كانت مخصصة لأصول الشخصالعقوبة يمكن أن تكون من طبيعة مختلفة حسبما إذا  إن 

.ة (المطلب الثاني)تيالمعنوي (المطلب الأول) أو بن

المطلب الأول

الشخص المعنويأصول بالماسة العقوبات 

غير مباشرة إن ارتكاب الجريمة من الشخص المعنوي احتمال وارد، مما يعرضه لعقوبات جزائية 

(الفرع الثاني) وهو ما أو إلى عقوبات مباشرة تمس برصيده المالي بسمعته (الفرع الأول)قد تمس 

الانطباع يمسبيؤثر على الكيان المعنوي في علاقته مع زبائنه ومع الغير. وأنمن شأنه أن 

.المميز للمحكوم عليه

1HIDALGO, SALOMON  ET MORVAN, Entreprise et responsabilité pénale, L.G.D.J.

P.60
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الفرع الأول

مباشرةالالعقوبات غير 

وبالثقة يمكن أن يمس مساسا جسيما بمصداقية المؤسسةغير المباشرة هذا النوع من العقوبات 

أو أي وتعليق حكم الإدانة عبر الصحافة المكتوبةنشر كالتي منحها إياها زبائنها والجمهور

لهذا كان الحفاظ على هذه السمعة من بين أولويات أجهزة و وسيلة أخرى يقرها القانون،

، لذلك نتناول بالدراسة هذه الجزاءات وهي النشر والتعليق في كل من الشخص المعنوي وممثليه

(ثانيا).قوبات الفرنسي الجديدقانون الع(أولا) ثم في قانون العقوبات الجزائري

الجزائريالنشر والتعليق في القانون: أولا

من شأنه أن يهدد سمعة الشخص المعنوي، وقد اعتبره البعض  إن نشر وتعليق حكم الإدانة 

في عقوبة تكميلية ،وهو عبارة عن 1أقسى وأشد إيلاما للشخص المعنوي من العقوبات الأخرى

.2في مادة الجناياتتطبق الجزائري قانون العقوبات

نشر الحكم-أ

بأكمله 3فللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم 

وذلك كله على نفقة المحكوم عليه الجهة القضائية أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر تعينها

. الإدانة لهذا الغرضعلى ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده حكم 

ة، عمر سالم، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسي الجديد،دار النهضة العربي1

.84،ص1995القاهرة،الطبعة الأولى 
الجزائري.من قانون العقوبات2مكرر (معدلة) الفقرة 18لمادة 2

3A. LEVY, S.BLOCH, J.D. BLOCH, op. cit., p.45.
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أو جزئيا يتعرض الشخص الذي االوثيقة محل النشر كليوفي حالة إتلاف أو إخفاء أو تمزيق

دج، ويؤمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة 200.000يقوم بذلك لعقوبة لا تتجاوز 

. 1الفاعل

وهما ،من جهة ثانيةليقوالتعمن جهة، النشرالمشرع الجزائري يفرق بين حالةأنالملاحظ

علية المحكوم لاغ المتعاملين مع الشخص المعنويإبوهو إجراءين مختلفين هدفهما واحد، 

أصبحت على المحك، ومن ثم والجمهور عموما بأن مصداقية الشخص المعنوي المحكوم عليه

.عنويهذا الشخص المعلى من يعنيه الأمر أن يتخذ احتياطاته عندما يفكر في التعامل مع

التعليق-ب

أماكن عادة في يتم عن طريق الصحافة المكتوبة، فإن التعليق يكون 2إذا كان نشر الحكم 

،لم يحدد المشرع هذه الأماكن.مخصوصة يحددها الحكم القاضي بالإدانة

فقد لا يقرأ الخبر الوارد ،للجوء إلى هاتين الوسيلتين قد لا يفي بالغرضمن الجدير بالإشارة أن ا

، كما قد لا يتردد من يعنيه أمر الشركة على الأماكن المعني بوضعية الشخص المعنويفي الجريدة

التي تم فيها تعليق الحكم.

لذلك كان الأولى استعمال الوسيلتين معا، بل والنص على استعمال النشر بكل وسيلة ومنها 

بالأشخاص المعنوية المحكوم عليها،ى الانترنت الإلكترونية أو إنشاء موقع خاص عل

، فقد لا يعرف الفاعل الذي قام بإتلاف أو تمزيق الملصقات،لتعليق الحكم مساوئ أخرىإن 

ما ذا عن نشر الحكم فهل يخضع لنفس ثم مدة التعليق المحددة بشهر مدة غير كافية،إن ثم

المدة؟

84ج.ر.ع: 2006ديسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون رقم: (معدلة)18المادة 1

والإدارية الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية 8أو الأمر. المادة يقصد بالحكم، الحكم أو القرار2

.2008لسنة الجزائري
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المعنوي إبلاغ للشخصمهما كان الأمر، فإن لجوء القضاء إلى استعمال النشر والتعليق كوسيلة 

التريث في هذا الإعلان إلى حين المحكوم علية سيمس بلا شك بسمعة الكيان المعنوي مما يتعين 

يق  مهما كان النقد الموجه إلى هذه الوسيلة فإن إجراء النشر والتعل، استيفاء جميع طرق الطعن

كعقوبة مسلطة على الشخص المعنوي الذي ارتكاب لجريمة بواسطة أجهزته أو ممثليه ولحسابه 

1سيحقق بلا شك ما يمكن أن يطلق عليه بالردع العام والردع الخاص معا.

من قانون الثانية مكرر (معدلة) الفقرة 18ما يلاحظ على العبارة الواردة في نص المادة 

وفي حالة إتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات محل اللصق كليا أو "الجزائري وهيالعقوبات

ويؤمر الحكم من جديد بتنفيذ دج200.000جزئيا يتعرض من قام بذلك لعقوبة لا تتجاوز 

"التعليق على نفقة الفاعل

إن عبارة ( ويؤمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق ...) تعد عبارة غير دقيقة لأنه بصدور 

الحكم يخرج النزاع عن ولاية المحكمة، والصواب هو أن يتضمن منطوق الحكم ذاته القاضي 

بعقوبة التعليق صيغة ولتكن " في حالة إتلاف أو تمزيق أو إخفاء الملصقات يعاد إجراء التعليق 

أو على نفقة طالب تنفيذ الإجراء إذا كان من قام بتمزيق فقة من كان سببا في ذلكعلى ن

".الملصق غير معروف

النشر والتعليق في القانون الفرنسي: ثانيا

مع بعض الاختلاف 2وذات التدبير السالف الإشارة إليها نص عليها قانون العقوبات الفرنسي،

في الإجراءات فقد حصر مسألة النشر (أ) والتعليق (ب) في مادة الجنح والجنايات وعندما 

ينص القانون على ذلك. 

شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 1

143ص 1997الأولى،
2Art. 131-39- C.P.F
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وعلى ألا تتجاوز الحد الأقصى كما جعل مصاريف التعليق والنشر على عاتق المحكوم عليه

.1المرتكبةبسبب الجريمة لعقوبة لغرامة التي ينص عليها القانون 

نشر الحكم-أ

يمكن للجهة القضائية أن تأمر بنشر كل القرار أو جزء منه أو تكتفي بالأسباب والمنطوق

على أن يتم نشر القرار ، ويكون ذلك بموافقة أو عدم موافقة الممثل القانوني أو ذوي الحقوق

أو في واحدة لصحافةواحدة أو أكثر من نشرات اوفيريدة الرسمية للجمهورية الفرنسيةعبر الج

ذه الوسائل أو أكثر من المصالح المختصة بإعلام الجمهور أو عبر الوسائل الإليكترونية أو 

.جميعا

ير ذي جدوى إذا استعمل أن هذا النوع من التدابير يمكن أن يصبح غإلى وتجدر الإشارة

لحكم غير مقبول كما أن نتائجه تكون غير قابل للإصلاح عندما يصبح مصير ابشكل بطيء،  

بأن تم إلغائه أو نقضه.

تعليق الحكم-ب

تنفذ عقوبة التعليق والنشر في الأماكن والمدة التي تحددها الجهة القضائية إلا إذا نص القانون 

وعلى ألا يتجاوز الإعلان مدة الشهرينلذي يعاقب على الجريمة بخلاف ذلك، ا

واقعة يعاد من جديد على نفقة الشخص الذي يثبت عليه وفي حالة تمزيق أو إخفاء التعليق

2.التمزيق أو الإخفاء

ال الطبي، دراسة مقارنة، ،عبد القادر الحسيني1 إبراهيم محفوظ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في ا

269،ص 2009رة، الطبعة دار النهظة العربية، القاه

2 A. LEVY, S.BLOCH, J.D. BLOCH, op. cit., p.45.
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الفرع الثاني

العقوبات المباشرة

( أولا) والمصادرة (ثانيا)المنصوص عليهما 1يمكن أن نورد بطبيعة الحال الغرامةتحت هذا العنوان

في قانون العقوبات والقوانين الخاصة (أولا) ولكن أيضا قيود مختلفة على الحرية المالية للشخص 

المعنوي المحكوم عليه (ثالثا) كالمنع من إصدار شيكات، واستعمال بطاقة الدفع وأيضا المنع من 

الدعوة العامة للادخار. 

الغرامة : أولا

يمكن أن نتساءل عن التقنيات التي استعملها المشرع الجزائري كوسيلة لتقدير الغرامة الواجب 

فرضها على الشخص المعنوي الذي يخرق القواعد القانونية المحددة لنشاطه وما مدى تأثير هذه 

الغرامة على أصول وذمة الشخص المعنوي؟

، سواء تعلق الأمر بجناية أو 3ص المعنويمن أهم العقوبات التي تطبق على الشخ2تعد الغرامة

فهي 4عليه ويؤول إلى الخزينة العموميةجنه أو مخالفة، والغرامة هي مبلغ من المال يلزم به المحكوم

الشخص الجزائري في تقدير الغرامة الواجب تسليطها على لم يعتمد المشرعإذا عقوبة مالية،

أو القوانين (أ)المنصوص عليها في قانون العقوباتالتجريم خرقة لقواعدالمعنوي الذي ثبت

1H. RENOUT, op. cit., p.274.

Art 131-41 C.P.F  Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est

égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui

réprime l’infraction.
2 M-LAURE RASSAT, op.cit., p.484.

العام، في القانون اجستيرالملنيل شهادة مذكرة، آليات الرقابة على جريمة تبييض الأموال، جيلالي بيوض3

.199، . ص2007-2006السنة الجامعية المركز الجامعي معسكر،
.404،صأحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق،4
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فقد ميز قانون العقوبات الجزائري بين وإنما تعددت من مجال لآخرتقنية واحدة(ب)الخاصة

ثلاث حالات مختلفة في فرض الغرامة هي:

حالة ربط الغرامة المقررة للشخص المعنوي بالغرامة المقررة للشخص الطبيعي-

ة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعييقرر عقوبحالة عدم وجود نص -

لها المشرع حد أقصى دون حد أدنى.الحالة التي قرر -

-

) إلى خمس 1يكون مقدار الغرامة في مادة الجنايات والجنح والمخالفات من مرة (الحالة الأولى،

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على 5(

1.لجريمةا

يصبح الشخص الطبيعي مرجع أساسي في تحديد عقوبات الغرامة الواجب فرضها على وعليه 

لا شك أن ربط عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي بعقوبة الغرامة المقررة ، و الشخص المعنوي

ة للشخص الطبيعي تجعل من المشروع التساؤل عن الحالة التي لا ينص فيها القانون على عقوب

الغرامة بالنسبة لهذا الأخير؟

عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة أجاب المشرع على ذلك في الحالة الثانية،

للشخص الطبيعي سواء في الجنايات أو الجنح وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا 

مكرر من قانون العقوبات فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة 51لأحكام المادة 

ص المعنوي تكون كالتالي: عندما تكون الجناية معاقبا القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخ

دج2.000.000عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تكون الغرامة 

قانون العقوبات المتضمن2006ديسمبر 20المؤرخ في 23- 06رقم من القانونمكرر18المادة 1

.المعدل والمتممالجزائري
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عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت بالنسبة للشخص الطبيعي تكون الغرامة و 

ن قيمة عندما يتعلق الأمر بجنحة تكو ، و دج1.000.000المطبقة على الشخص المعنوي  

ويمكننا إعطاء أمثلة تطبيقية على الحالات 1دج500.000الغرامة المقررة للشخص المعنوي 

المذكورة على النحو التالي:

عندما تكون دج2.000.000يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تساوي بالنسبة للجنايات 

ولة المنصوص الجناية معاقبا عليها بالإعدام، أو بالسجن المؤبد،كالجنايات ضد أمن الد

، وجريمة الخيانة والتجسس والتقتيل والتخريب المخلة 96إلى61والمعاقب عليها بالمواد من 

بأمن الدولة وبعض الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

، وتزوير 197،198مكرر، وكجنايات تزييف النقود المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 96

253. والمادة 215، 214المحررات العمومية أو الرسمية المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين

(مكرر) من قانون العقوبات.

دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،كالجنايات ضد 000.1.000وغرامة 

من قانون 73إلى 70، ومن 68إلى 66أمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 

ومن ذلك أيضا بعض الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية كالانخراط في العقوبات 

من ذات القانون.3مكرر 87منظمة إرهابية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 

ومن أمثلتها الجنح التي يعاقب عليها،دج بالنسبة للجنح500.000وبالنسبة للجنح 

كسر الأختام الموضوعة بأمر من السلطة كدج  500.000يالشخص المعنوي بغرامة تساو 

، وتدنيس أو تخريب المصحف 155،157العمومية المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 

200وتلوين النقود المعاقب عليها بالمادة 160الشريف المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 

عقوبات.

2004الجزائري لسنة قانون العقوباتمكرر من الفقرة الثانية 18المادة 1
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دج، ونكون بصدد جناية 500.000وعلية نكون بصدد جنحة كلما كانت عقوبة الغرامة 

إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة الإعدام، و دج  2.000.000حسب الأحوال كلما كانت الغرامة 

.، إذا تعلق الأمر بجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقتدج1.000.000

) مرات الحد الأقصى 5وبة الشخص المعنوي بخمس (وهي التي تقدر فيها عقالحالة الثالثة،

يكون الشخص المعنوي ،رائم جمعية الأشرارالمقر للشخص الطبيعي ومن هذه الجللغرامة

ذه الأخيرة كل جمعية أو اتفاق مهما كانت  مسؤولا جزائيا عن جرائم جمعية الأشرار ويقصد 

نحة أو أكثر.وتقوم هذه الجريمة مدته تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر أو ج

1.بمجرد التصميم المشترك  على القيام بالفعل

في جمعية أشرار لارتكاب بسبب جنحة الاشتراكوعليه فإذا كان الشخص المعنوي متابعا 

هي من 2جنحة عقوبة الغرامة فيها بالنسبة للشخص الطبيعي استنادا لنص التجريم

بة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي تكون خمس دج فإن عقو 500.000إلى دج100.000

.2500.000) مرات الحد الأقصى أي 5(

تنظيم أو قيادة جمعية أشرار المنصوص متابعا بسبب جنايةكان الشخص المعنوي أما إذا  

من قانون العقوباتالثانيةفقرة ال177والمعاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بالمادة 

دج فإن عقوبة الشخص المعنوي في هذه 5.000.000دج إلى 1.000.000التي عقوبتها من و 

.دج25.000.000) مرات الحد الأقصى بمعنى 5الحالة هي خمس (

حكمين مختلفين أحدهما في فقد خصص لها المشرع 3الأموالالغرامة المقررة لجريمة تبييض أما 

والثاني في قانون خاص.قانون العقوبات

.الجزائريمن قانون العقوبات1مكرر177المادة 1
الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري.177المادة 2
.196جيلالي بيوض ، المرجع السابق، ص، 3
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في قانون العقوباتالغرامة المنصوص عليها-أ

لقد انتهج المشرع الجزائري أسلوب مختلف عند تقريره للعقوبة المقررة جريمة تبييض الأموال:-1

الذي ثبت ارتكابه جريمة تبييض الأموال لحسابه من قبل أجهزته أو 1للشخص المعنوي

) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 4ممثليه، فهي لا تقل عن أربع (

والخاصة بالشخص الطبيعي.2مكرر1،389مكرر389

إن لمشرع في هذه الحالة حدد الحد الأدنى (أربع مرات) ولم يحدد الحد الأقصى فهل قصد بذلك 

الحد الأقصى مكرر من قانون العقوبات التي تحدد 18الرجوع إلى القواعد المقررة في المادة 

لعقوبة الغرامة للشخص المعنوي بخمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

يبدو أن هذا هو التفسير الأكثر احتمالا مادام المشرع قد وضع مسبقا قاعدة عامة للغرامة 

وبالتالي تكون ينص فيها على مقدار معين للغرامة المقررة للشخص المعنوي في الحالات التي لم 

عن أربع الغرامة الواجب تسليطها على الشخص المعنوي المرتكب لجريمة تبييض الأموال لا تقل

مرات الحد الأقصى المقرر للشخص الطبيعي، ولا تزيد عن خمس مرات الحد الأقصى المقرر 

للشخص الطبيعي.

389يها بالمادة إذا ارتكب الشخص المعنوي جنحة تبييض الأموال المنصوص والمعاقب عل

دج إلى 1.000.000والتي تتراوح عقوبتها بالنسبة للشخص الطبيعي من 1مكرر

دج بمعنى 3.000.000فإن عقوبة الشخص المعنوي تكون أربع مرات دج 3.000.000

.كحد أدنى.دج12.000.000

ي إن العقوبات القصوى المقررة للشخص الطبيعجريمة المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات -2

تختلف في هذا القسم حسب الأحوال لكن القاعدة واحدة ذا تعلق الأمر بالغرامة المقررة 

.الجزائريمن قانون العقوبات7مكرر 389المادة 1
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نصت المادة وقد )، 5للشخص المعنوي  نضرب كل حد أقصى من هذه الحدود في خمسة (

1مكرر جديدة على حالتين394

دج1.000.000: حدها الأقصى الحالة الأول

حدها الأقصى 1مكرر394المادة دج ونصت 150.000حدها الأقصى : الحالة الثانية

دج2،5.000.000مكرر394المادة و دج2.000.000

الغرامة المقررة للأشخاص المعنوية بنصوص خاصة-ب

إلى جانب العقوبات التي أوردها المشرع الجزائري في قانون العقوبات جزاء للجرائم التي ترتكب 

ا أو  ممثليها، نجده قد خصص عقوبات أخرى ضد لحساب الأشخاص المعنوية بواسطة أجهز

هذه الأشخاص في نصوص خاصة منها

حيث يعاقب الشخص المعنوي سواء كان خاضعا للقانون الخاص أو 2جرائم الصرف-1

دون –القانون العام الذي يرتكب بواسطة أجهزته أو ممثليه ولحسابه أحد الجرائم المذكورة 

الأمر المتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة من 5استنادا للمادة-المستثناة بنص

) مرات 5خمس(بغرامة تساوي على الأكثر1996رؤوس الأموال من وإلى الخارج الصادر سنة 

قيمة محل المخالفة.وهو ما يعني أن المشرع قد كبل يد القاضي بحيث لا يمكن لهذا الأخير تجاوز 

ومهما كانت جسامتها. هذا الحد مهما أحاط الجريمة من ظروف 

خفض مبلغ الغرامة بحيث لا تقل عن 2010ولكن المشرع وعند تعديله لهذه المادة بموجب أمر 

) مرات قيمة محل المخالفة ثم أضاف لها ( محاولة المخالفة) واستبعد الأشخاص المعنوية 4أربع (

الجزائري.العقوباتمن قانون 4مكرر394المادة 1
عدل هذا 43. ج.ر.ع: 1996يوليو 9الموافق 1417صفر23مؤرخ في 22- 96الأمر رقم 2

- 10، ثم المعدل بموجب الأمر  رقم: 2003فبراير 19المؤرخ في 01- 03الأمر بموجب الأمر رقم: 

.2010أوت 26المؤرخ في 03
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الخاضعة للقانون العامة من الخضوع لهذه المادة مكتفيا في حصرها في الأشخاص المعنوية

الخاص.

إن عبارة "لا تقل الغرامة عن أربع مرات قيمة المخالفة أو محاولة المخالفة" تفيد أن للقاضي أن 

يحكم بأكثر من هذه النسبة حسب جسامة وظروف الجريمة.

، يمكن تكييف الجرائم المنسوب للشخص المعنوي استنادا إلى قانون جرائم المخدرات-2

والمؤثرات العقلية إلى جنح وجنايات.المخدرات 

هذه الجرائم كما يعاقب عليها الشخص 17إلى 13عن فئة الجنح المنصوص عليها بالمواد من 

من القانون 25بالنسبة لهذا الأخير نصت المادة يعاقب عليها الشخص المعنوي، الطبيعي

ما غيرال والاتجارالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعم المشروعين 

... يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص على " 2004لسنة 

) مرات الغرامة المقررة 5من هذا القانون بغرامة تعادل خمس (17إلى 13عليها في المواد من 

.1"للشخص الطبيعي

ح بين حدين أدنى وأقصى فإن للقاضي الجزائي ولما كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي تتراو 

الحرية في الحكم بالغرامة بما يعادل خمس مرات الحد الأدنى أو الحد الأقصى أو ما بينهما.

يعد الشخص المعنوي مسئولا ،21إلى18عن فئة الجنايات المنصوص عليها في المواد من 

من قانون المخدرات 17جزائيا إذا قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 

يعد ارتكاب هذه الجرائم عبارة عن جنايات إذا ارتكبت من الشخص والمؤثرات العقلية، 

الثانية من ذات الفقرة 25فقد حددت المادة كذلك بالنسبة للشخص المعنوي،و الطبيعي 

إلى 18القانون على أن الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

دج، ومن ثم فالقاضي 250.000.000دج إلى 50.000.000يعاقب بغرامة تتراوح من 21

الجزائي مخير بين الحكم بالحد الأدنى أو الحد الأقصى أو ما بين الحدين.

83.ج. ر.ع: 2004المتعلق بقانون العقوبات لسنةديسمبر25المؤرخ في 18- 04القانون رقم:1
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وكذا الأفعال وهي الأفعال الموصوفة بالتهريب في القانون والتنظيم الجمركي، جرائم التهريب-3

إن .                            1المتعلق بمكافحة التهريب2005الموصوفة بالتهريب في قانون 

كون وإما أن تجرائم التهريب التي يمكن أن ترتكب من الشخص المعنوي إما أن تكون جنح

جنايات .

يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه أحد هذه 2الجنحعن فئة 

) أضعاف  الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص 3الأفعال بغرامة قيمتها ثلاثة (

.3الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال

) 5ية هي خمس (ولما كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي عن هذه الجرائم في الحالات العاد

) مرة قيمة 15مرات قيمة البضاعة المصادرة، فإن الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي هي (

البضاعة المصادرة.

لما كانت الغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي لارتكابه أحد هذه الجرائم في الحالات كذلك، 

مة التي تطبق على الشخص ) مرات قيمة البضاعة المصادرة فإن الغرا10المشددة هي عشر (

) مرة قيمة البضاعة 30المعنوي الذي يرتكب أحد هذه الجرائم في نفس الظروف هي (

المصادرة. 

يبقى التساؤل قائما عن كيفية تقدير قيمة البضاعة المصادرة، هل هي قيمة الشراء، أم قيمة 

تعلق بمسألة فنيةالبيع، وما هي الجهة المخولة بتقدير هذه القيمة، خصوصا وأن الأمر ي

ريب الأسلحة ديدا خطيرا على الأمن الوطني أو 4وهي جرائم  والتهريب الذي يشكل 

يعاقب الشخص المعنوي على ارتكاب هذا النوع من ، و 1أو الصحة العموميةالاقتصاد الوطني

. 2دج250.000.000،دج 50.000.000الجرائم بغرامة تتراوح بين 

.59. ج.ر. ع: 2005غشت 23الموافق  1426رجب 18المؤرخ في06- 05قانون رقم: 1
.59. ج.ر.ع: 2005من قانون مكافحة التهريب لسنة 10/1المادة 2
.59. ج.ر.ع: 2005من قانون مكافحة التهريب لسنة 24المادة 3

.59. ج.ر.ع: 2005قانون مكافحة التهريب لسنة من 14المادة 4
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إن الشخص المعنوي الذي يمارس نشاطا ، بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاالجرائم المتعلقة -4

ها  صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر وقام برمي أو إهمال النفايات المنزلية وما شا

دج إلى10.000أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها... يعاقب بغرامة مالية من 

. 3دج50.000

نا يتعلق بجنحة، وقد اعتاد المشرع في مثل هذه الحالات أن تكون العقوبة عبارة عن الأمر ه

بلغ من المال ذو حدين أدنى وأعلى وبالتالي يمكن قد استعمل مهفي حين نجدعدد مضاف،

لم يعتمد معيارا ثابتا.  القول: إن المشرع 

وقد أورد المشرع في الباب السابع من القانون المتعلق بمكافحة جرائم تسيير النفايات ومراقبتها 

غير أنه اقتصر بالنسبة للشخص المعنوي على 57إلى 55وإزالتها أحكاما جزائية في المواد من 

دون سواها من الجرائم.56معاقبته فقط عما ورد في المادة 

لمنصوص عليها في باقي المواد هي من الخطورة بمكان، ومن الممكن أن في حين أن باقي الجرائم ا

ترتكب من الشخص المعنوي وعلى نطاق واسع، ومع ذلك لم ينص فيها على معاقبة الشخص 

المعنوي.ولم نجد تفسيرا لذلك إلا القول بقصور المشرع.مما يستوجب التدخل مستقبلا لوضع 

الة ارتكابه لمثل هذه الجرائم. الشخص المعنوي تحت طائلة العقاب في ح

.59. ج.ر.ع: 2005من قانون مكافحة التهريب لسنة 15المادة 1
.59. ج.ر.ع: 2005من قانون مكافحة التهريب لسنة 24/2المادة 2
المتعلق 2001ديسمبر 12الموافق 1422رمضان 27مؤرخ في 19- 01من قانون 56المادة 3

.77ومراقبتها العدد بتسيير النفايات
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قمع جرائم مخالفة اتفاقية حضر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال وتدمير الأسلحة -5

أعلاه 9يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ، 1الكيميائية

) 5خمس (دج،كما يعاقب بغرامة تعادل 15.000.000دج إلى 5.000.000بغرامة من 

مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي في حالة ارتكابه لحسابه بواسطة أجهزته أو ممثليه للجرائم 

.من هذا القانون10،11،12،13،14،15،16،17المنصوص عليها في المواد 

استعمل المشرع  طريقتين لتحديد الغرامة الواجب تطبيقها على الشخص المعنوي في حالة 

وحددها  بمبلغ من المال عندما ما تكون العقوبة المسلطة على الشخص الطبيعي إدانته، الأولى

من قانون قمع جرائم مخالفة اتفاقية 9كما هو منصوص عليه في المادة جنايةهي عبارة عن

،بينما حددها في الحالة ر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال وتدمير الأسلحة الكيميائيةحض

عندما يتعلق الأمر ) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي5تعادل خمس (بغرامة الثانية 

بجنحة.

10وما يعاب على المشرع أنه لم يحترم المعيار الذي وضعه لنفسه،بحيث نجد أن ما ورد في المادة 

من ذات القانون هو عبارة عن جناية ومع ذلك أدرجها ضمن الحالة الثانية في حين كان عليه 

ضمن الحالة الأولى وهي ا التي قرر لها مبلغ مالي محدد.أن يدرجها 

تخالف نظام 2كل مؤسسة،قمع الجرائم المترتبة عن خرق شروط ممارسة المنافسة في السوق-6

يعاقب 20031من أمر 14الصرف الخاص بالمناطق الحرة كما هو منصوص علية في المادة 

19الموافق 1424جمادي الأولى عام 19المؤرخ في 09-03وما بعدها من القانون رقم: 3المادة1

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حضر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال 2003يوليو سنة 

43الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ج.ر.ع: 

2003يوليو 19الموافق 1424جمادي الأولى عام 19المؤرخ في 03- 03من الأمر رقم:3ة الماد2

المتعلق بالمنافسة. ويقصد بالمؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة 

نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.
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في المائة من رقم الأعمال، وإذا كان مرتكب الجريمة شخص معنوي أو 7بغرامة لا تتجاوز 

دج.كما يمكن إقرار 3.000.000منظمة مهنية لا تملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز

دج على الشخص المعنوي الذي يتعمد تقديم معلومات 500.000غرامة مالية  لا تتجاوز 

.2ها أو لا تقدم المعلومات في الآجال المحددةخاطئة أو غير كاملة أو التهاون في تقديم

من 19كذلك فإن المؤسسة التي لا تحترم شروط الترخيص بالتجميع المنصوص عليه في المادة 

هذا القانون والذي من شأنه تخفيف آثار التجميع على المنافسة تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 

رقم الأعمال.في المائة من 5

" كأساس لتقدير الغرامة الواجب فرضها "رقم الأعمالالملاحظ هنا أن المشرع استعمل مصطلح 

عدم امتلاك رقم أعمال للغرض على الشخص المعنوي في حالة إدانته، واستعمل كذلك معيار 

كمعيار ثان لتقدير الغرامة، ورتب عن ذلك اختلاف في تقدير الغرامة. فهي في الحالة ذاته  

غ من المال، وفي الحالة الثانية نسبة مئوية.الأولى مبل

ه كمرجع هل هو رقم الأعمال غير أن المشرع لم يحدد ما هو رقم الأعمال الذي يمكن اتخاذ

صرح به الشخص المعنوي؟ أم هو رقم الأعمال الذي تحدده مصلحة الضرائب؟ لأنه من الذي ي

الذي يصرح به الشخص المعنوي، الناحية العملية قلما تقر مصلحة الضرائب برقم الأعمال

ا. حيث تلجأ غالبا إلى إعادة تقييم هذا الرقم استنادا لمعطيات خاصة 

المتعلق 2003يوليو 19الموافق 4241جمادي الأولى عام 19المؤرخ في 03- 03الأمر رقم:1

بالمنافسة يقصد بالمؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات 

.الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات
.2003من القانون المتعلق بالمنافسة المنافسة لسنة 59المادة 2
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جريمة عدم الوقاية من تبييض الأموال المرتكبة من المؤسسات المالية والمؤسسات المالية -7

ة ة التي تخالف تدابير، المشا الوقاية من تبييض إن المؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشا

1الأموال وتموين الإرهاب بصفة متكررة خصوصا حول التحقق من هوية الزبون

،والاستعلام عن مصدر الأموال المشبوهة ووجهتها وعدم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة 

أو وقف 2بالعمليات التي أجراها الزبائن ولمدة خمس سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات

دج إلى 10.000.000ب هذه المؤسسات بعقوبة  تتراوح بين العمليات تعاق

.3دج50.000.000

المصادرة: ثانيا

التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر من هيئة قضائية، وهي عقوبة 4يقصد بالمصادرة

ا أن ينقل للدولة ملكية الأشياء التي تحصلت من الجريمة أو  مالية أو عينية من شأن الحكم 

ا أن تستعمل فيها فالمصادرة إذا إما أن تكون عينية أو قيمة وهو ، 5استعملت أو كان من شأ

)والقانون الفرنسي(ب)ل من القانون الجزائري (أليه في كما سنتطرق إ

يالمصادرة في القانون الجزائر -أ

) 2) وأيضا في بعض القوانين الخاصة (1ورد النص على المصادرة في قانون العقوبات (

المصادرة في قانون العقوبات-1

.161جيلالي بيوض، المرجع السابق، ص،1
.165جيلالي بيوض، المرجع السابق، ص،2
.2012الفقرة الأخيرة من القانون المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 34المادة 3
.84ج.ر.ع: 2006لسنة 23- 06قانون رقم:(معدلة) من ال15المادة 4
.200جيلالي بيوض، المرجع السابق، ص،5
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ا القاضي الجزائي في مادة الجنح والجنايات،وكذلك  في مادة هي عقوبة تكميلية يحكم 

وهي عقوبة جوازيه ضد الشخص المعنوي، ولا خلاف حول كون المصادرة عقوبة 1المخالفات

ذه الصفة " يمكن"، ووردت في ،فقد أوردها المشرع بصيغةتكميلية حتى وإن لم يذكرها النص 

ا،2الجنايات والجنح تحت فئة العقوبات التكميلية لىتنصب عاعتبرها المشرع مصادرة عينية كو

الشيء الذي استعمل في الجريمة أو نتج عنها.

للاستعمال من أجل سكت عن إدراج في النص الأشياء التي كانت معدة المشرع الملاحظ أن 

خصوصا وأنه تعامل مع المصادرة في بعض الجرائم ارتكاب الجريمة، فهل كانت هذه هي نيته،

واردة في قوانين خاصة بشكل مختلف؟ال

شأنه أن يثار بشكل جدي عندما يتم متابعة الشخص المعنوي دون الشخص هذا إشكال من 

صل إلى تحديد ممثل الشخص المعنوي، وهو الطبيعي الذي يمثله، كما لو لم يتم التمكن من التو 

على عكس لو تم متابعة الشخص المعنوي والشخص الطبيعي إشكال ينبغي فعلا تداركه، 

ن المصادرة في هذه الحالة وجوبيه بالنسبة للأشياء التي حيث تكو ،الذي يمثله وإدانتهما معا

مراعاة بطبيعة الحال حقوق الغير حسن مع3استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة

النية.

ا أو الأصل في المصادرة أن تكون عينيةورغم أن  ولكن إذا لم يتم ضبط الأشياء المراد مصادر

مصادرة قيمتها في الحالات التي ينص فيها القانون اللجوء إلىتمتقديمها إلى الجهات القضائية ي

على ذلك.

المصادرة في بعض القوانين الخاصة-2

.71ج.ر.ع: 2004لسنة 15-04رقم: (جديدة) قانون 1مكرر 18المادة 1

.305، ص،حسن بوسقيعة،المرجع السابق 2
المتعلقة بالعقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي في حالة ،من قانون العقوبات1مكرر15المادة 3

إدانته لارتكاب جناية.
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من الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 5نصت المادة 

على أن المصادرة تنصب على موضوع الجنحة وجميع وسائل المستعملة 1الأموال من وإلى الخارج

في الغش، وهو ما يعني وسائل النقل وأية وسيلة أخرى

المصادرة المنصوص عليها في هذا الأمر هي مصادرة عينية، ولكن تصبح مصادرة مقومة بمال إن 

ومن عنوي المتابع جزائيا ا الشخص المإذا لم يتم حجز الوسائل المستعملة في الغش أو لم يقدمه

ثم يوقع القاضي الجزائي على الشخص المعنوي عقوبة المصادرة العينية كأصل وفي حالة تعذر 

ا. ذلك يوقع عقوبة مالية تساوي قيمة الأشياء المراد مصادر

هل على أساس قيمة ،أساس تقدر القيمةعلى أي والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو، 

قيمة البيع.؟ يبدو أن المسألة غير واضحة وعلى المشرع التدخل أساس؟ أم علىالشراء

.لتسويتها

، وأن الشخص المعنوي المحكوم علية 2إن من آثار المصادرة أيلولة المال المصادر إلى خزينة الدولة

سارة من لا يمكنه خصم هذه الخأيضا الشيء المصادر ولكن خسارة بالمصادرة لا يتكبد فقط 

فالأمر لا يتعلق بنفقات يمكن خصمها من الدخل ،العلة في ذلك بينةالضريبة المفروضة عليه، 

، وإنما بعقوبة غير قابلة للخصم. الإجمالي الخام

ما يمكن استخلاصه مما ذكر، أن المشرع لم يسو في المصادرة بين ما إذا كان المتابع هو شخص 

ففي حالة الشخص الطبيعي للمحكمة أن ع شخص معنوي، طبيعي، و بين ما إذا كان المتاب

نفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل لت

أما في حالة الشخص المعنوي فلا تنصب المصادرة إلا على الأشياء التي استعملت لتنفيذ الجريمة

أو التي نتجت منها.

والتنظيم الخاصين بالصرف المتعلق بقمع مخالفة التشريع2010لسنة 03- 10من الأمر رقم 5المادة 1

.وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
200جيلالي بيوض، المرجع السابق.ص،2
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لا مبرر له، وكان الأولى أن يتضمن النص مصادرة الأشياء التي كانت مثل هذا التمييز 

ستستعمل في ارتكاب الجريمة وهذا أمر ممكن ولا يشكل أي عائق عند توقيع المصادرة على 

الشخص المعنوي.

المصادرة في القانون الفرنسي-ب

أن تقررمن قانون العقوبات الفرنسي الجديد و 1-39-131ورد النص على المصادرة في المادة

من ذات القانون.21- 131تتم بالشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة 

د المصادرة عقوبة تكميلية أما في مواد المخالفات، فتع، 1ادرة عقوبة لجنحة أو جنايةتكون المص

.2قرر ذلكلتي تعاقب على الجريمة تااللائحةكونعندما ت

امن هذه العقوبة مصادرة الشيء المستخدم في الجريمة، تتض أو الأشياء التي كانت معدة لارتكا

عكسا عقوبة ممكنة، و أو متحصلا منها، وقد حدد المشرع لكل جريمة عقوبة المصادرة إذا كانت 

للمشرع الجزائري، لم يحصر المشرع الفرنسي الأشياء محل المصادرة بالنسبة للشخص المعنوي 

الأشياء التي استعملت أو التي نتجت عن الجريمة ولكن تضمنت المصادرة حتى الأشياء على 

التي كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجريمة.

تلك التي قد سوى بين المصادرة التي توقع على الشخص الطبيعي و المشرع الفرنسي يكون وعليه 

من قانون العقوبات 21- 131بالمادةفنظام المصادرة المفروض توقع على الشخص المعنوي،

الفرنسي بالنسبة للشخص المعنوي هو نفسه المطبق على الأشخاص الطبيعية، يمكن أن يقع 

.)2(أو قيمته)1(على عين

1Art 131-39-8 C.P.F
2Art 131-42 -2 , 131-43 C.P.F
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المصادرة العينية-1

تنصب المصادرة على الشيء الذي استخدم أو كان سيستخدم في ارتكاب الجريمة أو عن 

كما يمكن للمصادرة أن تصب على  تثناء الأشياء القابلة للاسترجاع،الشيء المتحصل منها.باس

،كل شيء منقول منصوص عليه في القانون أو التنظيم الذي يعاقب على الجريمة

.1في ارتكاب الجريمة أو الناتج عنهاالجريمة مماثلا للشيء المستخدم يعد الشيء موضوع

هذه ناتج عن يشكل جسم الجريمة أو يمكن إذا للمصادرة أن تنصب على كل شيء منقول

2.رة أو الضارةعندما يتعلق الأمر بالأشياء الخطالمصادرة واجبة تكون الجريمة، و 

كان قانون ،  3عقوبة حقيقية تستهدف شيئا وليس الشخص المعنوي في ذاتهإذا لمصادرة هي إن ا

أن قانون غيرم عليه، في الأشياء العائدة للمحكو العقوبات الفرنسي القديم يحصر المصادرة 

المصادرة تمتد إلى الأشياء التي ليست ملكا للشخص المعنوي كالوسائل العقوبات الجديد جعل 

5محفوظةتبقى أن حقوق الدائنين الممتازة مع الإشارة4والأدوات المكتسبة عن طريق القرض

مصادرة القيمة-2

عندما يتعذر الحجز على الشيء محل المصادرة، أو تقديمه يتم اللجوء إلى الأمر بمصادرة القيمة 

ا التي أثرناها من قبل  عند الحديث عن مصادرة القيمة في القانون الجزائري تثار –الملاحظة ذا

هنا. فعن أي قيمة يتحدث المشرع هل قيمة الشيء عند الشراء أم قيمته عند البيع؟

1Art 131-21-2 C.P.F
2 Art 131-21-1 C.P.F
3 H.RENOUT, op.cit., P.277.
4BOIZAR, Amande, confiscation, affichage ou communication de la décision, Rev des

sociétés 1993, n°3
5Art 131-21-5 C.P.F
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المصادرة خاصة وتتعلق بتجارة المخدرات،القوادة ( بكسر القاف) وتجارة الجنس أو د تصبح ق

المحكوم عليه النقود المزيفة، إذ سمح المشرع للقاضي أن يوسع المصادرة إلى كل أو جزء من أموال

.1منقولة أو عقارية أو عملة صعبة أو عاديةمهما كانت طبيعتها

يةتقييد الحرية المال:ثالثا

الحضر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقة الدفع-أ

كإحدى الحضر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقة الدفعينص المشرع الجزائري على لم

لا في الجنايات ولا في مادة المخالفات، العقوبات المقررة للشخص المعنوي لا في مادة الجنح و 

.2ضمن العقوبات التكميليةإلا أنه نص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي 

إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي الحضر من إصدار الشيكاتعلىالمشرع رتب 

ولا يطبق هذا الحضر على بحوزته أو التي عند وكلائه  إلى المؤسسة المصرفية المصدر لها، 

. 3المضمنةتل الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من الساحب لدى المسحوب عليه أو 

تسمح التي كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا و تعتبر بطاقة دفع  

.4لصاحبها بسحب أو تحويل أموال

بنك الجزائر بانتظام بتبليغ البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا بالقائمة يقوملفعالية هذا الإجراء 

ويترتب عن هذا الإبلاغ عقوبة إدارية تتمثل في امتناع 5المحينة للمنوعين من إصدار شيكات

1Art 222-49 C.P.F
.84ج.ر. ع: 2006من قانون العقوبات لسنة 9معدلة الفقرة 9المادة 2
.(جديدة) من قانون العقوبات الجزائري3مكرر 16المادة3
من القانون التجاري الجزائري.23مكرر 543المادة 4
سبتمبر 26الموافق 1495رمضان 20المؤرخ في 02-05من القانون رقم: 8مكرر 526المادة 5

.11المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.ر.ع: 2005
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هذه المؤسسات من تسليم دفاتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، وطلب إرجاع 

.1.يتم استعمالها بعد، من قبل الزبون المعنينماذج الشيكات التي لم

ا  يطبق منع إصدار الشيكات على كل الحسابات الجارية وحسابات الشيكات التي يحتفظ 

.2الزبون المعني، وتطبق أيضا على وكلائه فيما يتعلق بذات الحسابات

قة الدفع ضمن عقوبة إصدار شيكات أو استعمال بطاغير أن قانون الإجراءات الجزائية أورد 

" التدابير التي يمكن لقاضي التحقيق تطبيقها على الشخص المعنوي المتابع قضائيا بالقول: 

يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 

3المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقة الدفع"-

ونص في ذات المادة على أن الشخص المعنوي الذي يخالف التدابير المتخذة ضده يعاقب -

دج بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ 500.000دج إلى 100.000بغرامة تتراوح من 

رأي وكيل الجمهورية.

المشرع الجزائري بخصوص مسألة الحضر من إصدار الشيكات أو يةسو نستخلص مما ذكر عدم ت

عدم التسوية هذه تعد ة، إن المعنويالأشخاص الطبيعية  والأشخاص اقة الدفع بين استعمال بط

حضر إصدار الشيكات أو استعمال بطاقة إلا أن تطبيق خرقا لمبدأ المساواة المقرر دستوريا

تمع من من شأنه أن يزيد من حماية ولو كعقوبة تكميليةالدفع على الشخص المعنوي ا

هذه الأشخاص.المخاطر المتأتية من 

إصدار شيكات أو عكسا لما ذهب إليه المشرع الجزائري من اقتصاره تطبيق عقوبة المنع من 

الأشخاص الطبيعية فقط.فإن المشرع الفرنسي قد علىكعقوبة تكميلية استعمال بطاقة الدفع  

وسع من مجال تطبيق هذه العقوبة لتشمل الأشخاص المعنوية أيضا.

.من القانون التجاري الجزائري9مكرر529المادة 1
.قانون التجاري الجزائريمن ال10- 526المادة 2
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري4مكرر65المادة 3
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على إمكانية 1من قانون العقوبات الفرنسي الجديد39- 131الفقرة السابعة من المادة جاء في 

بجناية أو منع الشخص المعنوي من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع إذا تعلق الأمر 

من ذات القانون على جواز منع الشخص المعنوي من 42-131كما نصت المادة جنحة،

كعقوبة بديلة عن عقوبة الغرامة في مادة المخالفات الدفع  طاقات إصدار شيكات أو استعمال ب

من الدرجة الخامسة لمدة لا تزيد عن سنة. 

يمكن أن توقع على الشخص المعنوي أيضا كعقوبة تكميلية بالنسبة للمخالفات من الدرجة 

ا إذ17-131وكذا المادة 16-131، من المادة 5،10،11الخامسة ما ورد في الفقرات 

دة ثلاث معنإصدار الشيكاتمن لا تزيد المنع أعلىالقانون أو التنظيم على ذلك، نص

سنوات ولا يسري ذلك على استعمال بطاقة الدفع.

كعقوبة تكميلية في جناية أو المعنوي بعقوبة المنع من إصدار شيكاتإن الحكم على الشخص 

المؤسسة بحوزته أو التي عند وكلائه إلى جنحة يقتضي إلزام المحكوم عليه بإرجاع الشيكات التي 

.2المصرفية المصدر لها

كعقوبة بعقوبة المنع من استعمال بطاقة الدفع  الشيء ذاته على الشخص المعنوي يحكم ب

يستوجب على الشخص المعنوي المحكوم عليه إرجاع بطاقات و تكميلية في جناية أو جنحة 

.3المؤسسة المصرفية المصدر لهاأو التي عند وكلائه إلى الدفع التي بحوزته 

المنع من الدعوة العلنية للادخار-ب

ورد النص على هذه العقوبة التكميلية في القانون المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم 

منه على " يمكن 5حيث نصت المادة 1الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

1994الساري المفعول اعتبارا من أول مارس 1
2Art 131-19 C.P.F
3Art 131-48, 131-19, 131-20 C.P.F
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المنع من ،للجهة القضائية أن تصدر ضد الشخص المعنوي  لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

.2أما قانون العقوبات الجزائري فجاء خلوا من هذه العقوبة، الدعوة العلنية للادخار

أما المشرع الفرنسي فقد نص على عقوبة المنع من الدعوة العامة للادخار في قانون العقوبات 

. ومقتضى هذه العقوبة التي يمكن توقيعها على الشخص المعنوي هي منع 1994الجديد لسنة 

هذا الأخير من القيام بعرض سندات مالية على الجمهور أو طرحها للتداول في السوق النظامي 

نع استثمار أو توظيف السندات أيا كان نوعها أو اللجوء إلى مؤسسات الائتمان وأيضا بم

.3والمؤسسات المالية أو شركات البورصة أو إجراء أي إعلان بخصوص هذه المسائل

إن لهذا التدبير مجال تطبيق ضيق، فهو لا يشمل غير عدد محدود من الأشخاص المعنوية، وهم 

دعوة إلى العامة الادخار، يتعلق الأمر بشركات المساهمة التي تتمتع فقط المدعون إلى القيام بال

في الأموال العقارية.ببعض رأس المال والشركات المدنية المستثمرة

المطلب الثاني

الشخص المعنويببنية العقوبات الماسة 

ا لا تطبق على جميع الأشخاص المعنوية، وهي  هذه العقوبات هي الأكثر خطورة وقسوة، غير أ

عقوبة تكميلية تمس مساسا مباشرا ببنية الشخص المعنوي (الفرع الأول) وعقوبات تمس بشكل 

(الفرع الثاني) الشخص ذات يكلة غير مباشر 

.43ج.ر.ع:9/7/1996الصادر في 22- 96الأمر رقم: 1
.84.ج.ر.ع: 2006لسنة 23- 06مكرر (معدلة قانون 18المادة 2
22المؤرخ في 80-2009من قانون العقوبات الفرنسي المعدلة بموجب الأمر رقم: 47- 131المادة 3

.2009يناير 
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الفرع الأول

الشخص المعنويببنيةالمساس المباشر

التي تمس مساسا مباشرا ببنية الشخص المعنوي الذي تثبت في حقه من العقوبات التكميلية

ارتكاب جريمة من الجرائم التي يقرر القانون نسبتها إليه لحسابه بواسطة هيئاته أو ممثليه عقوبة 

الوضع تحت الحراسة القضائية (أولا) وكذلك عقوبة الحل (ثانيا)

الوضع تحت الحراسة القضائية:أولا

اعتبر المشرع الجزائري الوضع تحت الحراسة القضائية من ضمن العقوبات التكميلية التي يمكن 

ا على الشخص المعنوي الذي ارتكب جناية أو جنحة وأشارت ذات المادة على أن ، 1الحكم 

ة النشاط الذي الحراسة لا ينبغي أن تتجاوز مدة خمس سنوات، وأن تنصب فقط على ممارس

الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. أدى إلى

ما يعاب على هذا النص أن المشرع رتب عقوبة تسلط على ممثل الشخص المعنوي الذي يخرق 

، لكنه لم يحدد من هو الشخص المؤهل قانونا بالقيام  2تدابير الحراسة وعلى الشخص المعنوي ذاته

ن يقوم بالتبليغ عن حالات خرق الالتزامات الواردة في القرار القاضي ذه الحراسة، ولا عن م

بالحراسة، مع العلم أن الحكم بالحراسة يجعل الشخص المعنوي بالضرورة تحت رقابة الغير.

، 3وعلى خلاف المشرع الجزائري فقد أسهب المشرع الفرنسي في موضوع الحراسة القضائية

عقوبات جزائري.2006مكرر (معدلة) لسنة 18المادة 1
.(جديدة) عقوبات جزائري3مكرر18المادة 2

3 H. RENOUT, op. cit., p.265.



346

تحت الحراسة القضائية أن يتضمن ذلك تعيين وكيل حيث جعل من  وضع الشخص المعنوي 

ا، بحيث تنصب  مهمة قضائي تحدد له الجهة القضائية التي عينته المهام التي يتعين عليه القيام 

.1الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهى إلى الوكيل القضائي فقط على النشاط الذي أد

ا لقاضي تطبيق ) 6وأن يقدم الوكيل القضائي كل ستة ( أشهر تقريرا عن المهام التي قام 

على أن يقوم هذا الأخير بدوره بإبلاغ الجهة القضائية التي أصدرت قرار الحراسة ،2العقوبات

القضائية، ولهذه الأخيرة وعلى ضوء ما ورد في التقرير، أن تتخذ أحد الإجراءين، إما النطق 

.3ن الشخص المعنويبعقوبة جديدة، أو رفع الحراسة القضائية ع

من قانون العقوبات حددت خمس التزامات  يتعين على 44- 132تجدر الإشارة إلى أن المادة 

ا، منها مثلا الاستجابة للاستدعاءات الموجهة له  الشخص المعنوي الخاضع للحراسة التقيد 

من قاضي تطبيق العقوبات.

عل الشخص ة تجائيلت إلى عقوبة  ا إن تحو لأالعقوبة هي بالضرورة عقوبة مؤقتةوهذه 

الإشارة إلى أن الأفضل والحالة هذه التصريح بحله، مع ويصبح من في حالة إعاقة دائمةالمعنوي

وبمفهوم المخالفة فهو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص هذا الإجراء لا يطبق إلا على الأشخاص

لا يطبق على الأشخاص المعنوية العامة.

الحل-أ

1Art 131-46 CPén f
2M-LAURE RASSAT, op.cit., p. 485.
3ARTICLE 131-46 Loi n°. 1992-1336 du 16 Décembre 1992 art 345, 346 et 373 Journal

Officiel du 23 Décembre en vigueur le 1er Mars 1994.

La décision de placer une personne morale sous contrôle judiciaire entraîne la

nomination d’un huissier de justice dont la mission est fixée par le tribunal. Son mandat

ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle =

= l’infraction a été commise. Au moins une fois tous les six mois, l’huissier de justice

doit faire rapport au juge de l’application des peines sur le respect de ses attributions.

Lors de l’examen de ce rapport, le juge d’application des peines peut saisir le tribunal

qui a ordonné la surveillance judiciaire. Le tribunal peut alors prononcer une nouvelle

peine, ou la libération de la personne morale de la surveillance judiciaire.
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وهو تدبير أشبة العقوباتهذا التدبير معروف في القانون المدني والتجاري ونقل إلى قانون 

اء حياة الشخص المعنوي  ا تؤدي إلى إ بعقوبة الإعدام المسلطة على الشخص الطبيعي لأ

.1بصفة دائمة

ا على عقوبة الحلنص المشرع الجزائري على ضمن العقوبات التكميلية التي يمكن الحكم 

20062على إثر التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات لسنة الشخص المعنوي

غير أنه حسم أمره فيما الات يتم اللجوء إلى هذه العقوبة، وإن كان المشرع لم يحدد في أي الح

يتعلق بالجهة التي تأمر بحل الشخص المعنوي، فهي الجهة الجزائية.ولكن عقوبة الحل تقتضي 

ل القيام بإجراءات معقدة هي عادة إجراءات التصفية وهي الإجراءات التي سكت بطبيعة الحا

عنها المشرع الجزائري. 

ا على الشخص المعنوي أن على  يتضح مما ذكر بخصوص عقوبة الحل كعقوبة يمكن الحكم 

وإجراءات المشرع الجزائري أن يتدخل نظرا لخطورة هذه العقوبة ليحدد بدقة حالات الحل

إذ لا يمكن للمحكمة الجزائية التي قضت بالحل أن تتولى عملا هو الشركة بعد حلها،تصفية

في الأصل من صميم اختصاصات المحاكم التجارية. 

أما المشرع الفرنسي ونظرا لخطورة هذه العقوبة على حياة الشخص المعنوي فقد حدد مسبقا 

،3في حالتينالحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى عقوبة الحل وحصرها 

الأولى، إذا ا تضح للجهة القضائية المختصة أن الشخص المعنوي أنشئ من أجل ارتكاب 

رمة بالجناية أو الج نحة في حالة وقوعها من شخص أفعال مجرمة، ويمكن وصف هذه الأفعال ا

لحل الشخص المعنوي في المخالفات، وأن ينص القانون على ذلك، ومن ثم فلا مجالطبيعي،

1H. RENOUT, op. cit., p.264.

ريمكرر (معدلة) من قانون العقوبات الجزائ2-18المادة 2
3 Art 131-39 C.P.F
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مجال للحكم بالحل حيث يمنع القانون اللجوء إلى هذه العقوبة كما هو الحال بالنسبة ولا

1للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.

من البديهي أن القانون لا يقر إنشاء الشخص المعنوي لغرض ارتكاب الجرائم ومن ثم فهو ينشأ 

بطرق قانونية سليمة ولكن الممارسة العملية وتصرفات الشخص المعنوي هي التي تكشف عن 

ا إثبات أثناء  النية من إنشائه وعلى النيابة صاحبة الحق في تحريك الدعوى العمومية ومباشر

كمة أن الشخص المعنوي أنشئ من أجل ارتكاب أفعال مجرمة. المحا 

وهذه الحالة عن غرضه قصد ارتكاب أفعال مجرمة، الثانية، هي حالة تحويل الشخص المعنوي

تقتضي أن الشخص المعنوي مارس فعلا أعمالا مشروعة طبقا للغرض الذي أنشئ من أجلة،

وأن تثبت التحقيقات ذلك.

ت ربما لا تدر عليه ل حياته بدأ يتخلى عن أعماله المشروعة التي أصبحلكن في مرحلة من مراح

أن يحقق من ورائها أرباحا والتي  يمكنالمشروعةغير أرباحا كبيرة و إلى التوجه نحو الأعمال 

الأمر إذا يتعلق بتحليل الوقائع للوصول إلى النشاط غير المشروع.طائلة، 

بة الحل في الجرائم الموصوفة بالجناية، ولم يحدد الحالات خلافا للمشرع الجزائري الذي حصر عقو 

التي يلجأ فيها القاضي إلى الحل، فإن المشرع الفرنسي قد وضح محتوى وكيفية تطبيق هذه 

العقوبة، حيث نص قانون العقوبات الفرنسي الجديد على أن " يتضمن القرار القاضي بحل 

وهي 2ة المختصة للقيام بإجراءات التصفية"الشخص المعنوي إحالة هذا الأخير على المحكم

بطبيعة الحال المحكمة التجارية.

1 M-LAURE RASSAT, op.cit., 484.

Article 131-39Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 11 Les peines

définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit

public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée.

2Art 131-45 C.P.F

La décision ordonnant la dissolution d’une personne morale entraîne son renvoi devant la

juridiction compétente pour sa mise en liquidation.
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الفرع الثاني

الشخص المعنويببنية المساس غير المباشر

بمنع بعض أنشطة 2وقانون العقوبات الفرنسي الجديد1سمح كل من قانون العقوبات الجزائري

الشخص المعنوي (أولا) أو غلق المؤسسة (ثانيا)، أو الإقصاء من الصفقات العمومية (ثالثا) 

يكلة الشخص المعنوي وهذه من العقوبات التي يمكن أن تمس مساسا غير مباشر 

بعض الأنشطة ممارسةالمنع من:أولا

لك النشاط الممارس والذي بمناسبته يجب قبل كل شيء تعريف النشاط الممنوع، فهو مبدئيا  ذ

ائي أو لمدة  ارتكبت الجريمة أو الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة ويمكن الحكم بالمنع بشكل 

من قانون 2مكرر 18النص على هذه العقوبة في المادة خمس سنوات على الأكثر، جاء 

أنشطة مهنية أو اجتماعية العقوبات الجزائري بالصيغة التالية " المنع من مزاولة نشاط أو عدة

ائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات" .بشكل مباشر أو غير مباشر 

من قانون العقوبات 96من بين الجرائم التي تؤدي إلى توقيع هذه العقوبة ما ذكرته المادة 

هذا الجزائري  بقولها " يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في 

مكرر من هذا القانون ".51حسب الشروط المنصوص عليها في المادة الفصل

4جرائم التعدي على الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني3هذه الجرائم هي جرائم الخيانة والتجسس،

وغيرها من الجرائم 1جنايات التقتيل والتخريب5الاعتداء على سلطة الدولة وسلامة الوطن

قوانين خاصة.المنصوص عليها في

العقوبات الجزائري(مكرر) من قانون 18المادة 1
2Art 131-39 -2 C.P.F

.من قانون العقوبات الجزائري61المادة 3
.من قانون العقوبات الجزائري65المادة 4
.من قانون العقوبات الجزائري77المادة 5
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ثم أضافت المادة2على ذات العقوبة وبذات الصيغةفنص قانون العقوبات الفرنسي الجديد أما 

من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر " إن عقوبة المنع 48- 131

ائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات المادةيتضمن الآثار المنصوص عليها فيأو غير مباشر 

."من نفس القانون 28- 131

مقتضى ما ذكر أن ينصب المنع على ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي له علاقة بالنشاط الذي 

أدى إلى ارتكاب الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته أو على نشاط مهني أو اجتماعي 

3آخر منصوص عليه في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

أما الأشخاص الطبيعية الذين هم أنفسهم أعضاء أو شركاء في شخص معنوي آخر  من 

ضاء ومسيري الشخص إن المنع لا يتعلق بأعالمناسب التساؤل عن آثار هذا المنع بالنسبة لهم، 

لأن عقوبة حضر النشاط هي عقوبة شخصية وليست عينية  مما يستتبع ذلك المعنوي أنفسهم

م أن ا لم يكونوا هم أنفسهم محل إذيؤسسوا كيان آخر له نفس النشاطأن يكون بإمكا

.4طالما أن الحضر لا يمسهمعقوبة

الذي توقف والأنشطةوأخيرا، فإن المنع يشمل بطبيعة الحال في الوقت ذاته النشاط القديم

ارس ويتعين على الشخص المعنوي احترام قرار المنع وألا يمالجديدة التي لا يمكن استئنافها،

النشاط الممنوع منه طيلة الوقت المحدد في القرار ما لم  يتم رفع المنع أو يرد اعتباره.

ومن الجرائم التي يعاقب عليها الشخص المعنوي بالمنع من ممارسة النشاط في القانون الفرنسي 

من قانون العقوبات.6،7-221، 16-311، 3-221ما نصت عليه المواد 

الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة :ثانيا

.من قانون العقوبات الجزائري84المادة 1
2 Art 131-39 -2 C.P.F
3 Art 131-28- C.P.F

.73، ص،المرجع السابقعمر سالم، 4
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يمكن وفقا لقانون العقوبات الجزائري إذا تعلق الأمر بجناية أن يصدر القاضي الجزائي على 

كعقوبة الشخص المعنوي حكما بغلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

.1تكميلية

لحساب الشخص المعنوي من قبل أجهزته أو شرط تطبيق هذه العقوبة ضرورة أن ترتكب الجريمة 

.            2وأن ينص القانون على الجريمة المراد إسنادها للشخص المعنوي،ممثليه

أما المشرع الفرنسي فقد نص على عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها في في الحالات التي 

ات على الأكثر للمؤسسات " الغلق النهائي أو المؤقت ولمدة خمس سنو . 3ينص عليها القانون

رمة ". أو واحدة أو أكثر من المؤسسات التي استعملت في ارتكاب الأفعال ا

5المنع من ممارسة النشاط في المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة 4يترتب على غلق المؤسسة

- 314التي تحيل على المادتين12- 314كجريمة خيانة الأمانة المرتكبة وفقا لشروط المادة

من قانون العقوبات.حيث توقع عقوبة الغلق في هذه الحالة كعقوبة أصلية.2- 1،314

المتعلقتين بتجارة المخدرات.من ذات القانون40-222، 5- 422المادتينوكذلك ما ورد في

إن المؤسسة المحكوم بغلقها لا يمكن بيعها، مما يسبب ضررا بالنسبة لدائني الشخص 

ة كما يكون غلقا أساسيا يمكن أن يكون عقوبة تكميلية كما هو المعنوي.وغلق المؤسس

من قانون العقوبات الفرنسي الجديد بخصوص تجارة 50-220منصوص عليه في المادة

المخدرات عندما تكون الجرائم مرتكبة في مؤسسة مفتوحة للجمهور أو مستعملة من قبله من 

طرف المستغل أو باشتراك هذا الأخير.

سمح أيضا للمحكمة أن تحكم بالسحب النهائي لرخصة بيع المشروبات أو ذات النص ي

6الإطعام، وهو ما يؤدي إلى الغلق.أما الغلق المؤقت فإنه يؤدي إلى الإيقاف المؤقت للرخصة

.7ويوجد نص مشابه لهذا يتعلق باستغلال مؤسسات ممارسة الدعارة

الجزائري.مكرر (معدلة) من قانون العقوبات18المادة 1
الجزائري.مكرر من قانون العقوبات51المادة 2

3Art 131-39 C.P.F
4 H. RENOUT, op. cit., p.288
5Art 131-33 C.P.F
6Art 222 -51 C.P.F
7Art 225-2 et 225-10 C.P.F



352

الإقصاء من الصفقات العمومية: ثالثا

المنع من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي 1الإقصاء من الصفقات العموميةيتضمن 

موعات التابعة ا العامة، الجماعات الإقليمية أو ا صفقة تبرمها الدولة أو أحد مؤسسا

ا العامة أو تلك التي تخضع لرقابة الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أحد  لها أو مؤسسا

ا يمكن للقاضي الجزائي إذا تعلق الأمر بجناية مرتكبة لحساب الشخص المعنوي من ،2تجمعا

قبل أجهزته أو ممثليه أن يطبق على هذه الأخيرة عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا 

3تتجاوز الخمس سنوات.

عاقب على يقتضي تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للشخص المعنوي الرجوع دائما إلى النص الذي ي

مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري التي نصها "... 51الجريمة تطبيقا لنص المادة 

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 

ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك ".

من قانون العقوبات الجزائري 26مكرر303ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة

وتطبق عليه عقوبة 4حيث يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن جريمة الاتجار بالأعضاء

ومنها في القانون الفرنسي جنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية الإقصاء من الصفقات العمومية 

6.وجريمة المتاجرة بالمخدرات5للمعلومات

1A. LEVY, S. BLOCH, J.D,BLOCH. OP. cit., 44.
2Art 131-34 C.P.F

.2004لسنة من قانون العقوبات الجزائريمكرر (معدلة)18المادة 3
.من قانون العقوبات الجزائري16مكرر303لمادة ا4

5 Art 323-6 C.P.F
6Art 222-42 C.P.F
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كم من شأنه أن يؤدي إلى تجنب الحالمعنويةن الإقرار بالمسؤولية الجزائية للأشخاص لا ريب أ

غير أنه من الطبيعي أن الحكم الجزائي على الشخص المعنوي على الأشخاص الطبيعية البريئة، 

بل وحتى  يترتب عليه آثار على الأشخاص الطبيعية التي يتألف منها الشخص المعنوي ذاته

ا.ربطهم علاقة به، أولئك الذين ت سواء كانوا على علم بالجريمة أم لم يكونوا على علم 

ص، حيث يتم إنشاء مسؤولية جماعية،ولا شك أن من شأن ذلك أن يمس بفكرة غياب الن

وذلك في 1أن عمال الشخص المعنوي المحكوم عليه جزائيا سيتأثرون بالعقوبةولا ريب أيضا،

يترتب على ذلك خلق بطالة بحيث يمكن أنالمعنويحل الشخص حالة غلق المؤسسة أو 

ويصبحون ضحايا رض عقود العمل للوقف أو الانقطاع، حيث يتم تسريح العمالوتتعجماعية

في ويصبح هذا التسريح بدون سبب حقيقي وجديللعقوبة المسلطة على الشخص المعنوي

شخص آخر.حالة عدم قدرة العامل على تبرير تسريحة بسبب عقوبة سلطت على

ومثل المعنوي من أجل التسريح التعسفي قاضاة الشخصويترتب عن ذلك أن يقوم العامل بم

ا أن تشك تد زيادة على ذلك قد تمل عبئا إضافيا على الشخص المعنوي، هذه الدعوى من شأ

مع أن العقوبة من الناحية النظرية سلطت فقط على العقوبة بالضرورة إلى الشركاء والمساهمين

الشخص المعنوي.

ساهمين الذين وعلى الممن الناحية العملية على الشركاء وهكذا تكون للعقوبة انعكاس مباشر

كما قد تؤدي العقوبة على الشخص المعنوي إلى غلق مؤسسات أخرى يفقدون قيمة أسهمهم،  

.ويل الشخص المعنوي المحكوم عليهخصوصا إذا كان دورها ينحصر في تم

إن التخفيف من انعكاسات العقوبة المسلطة على الشخص المعنوي يقتضي منح القاضي 

والعمل على إخضاع القضاة إلى تكوين وسع قصد اختيار العقوبة المناسبةالجزائي صلاحيات أ

اقتصادي ومالي بغية الإلمام بالأوضاع الخاصة بالأشخاص المعنوية وتسليط العقوبة المناسبة في 

1 H. RENOUT, op. cit., p. 180.
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الشخص المعنوي موارد وأعباء أن يأخذ بعين الاعتبار بب هذه الأخيرة لجريمة ما حالة ارتكا

ية وي المحكوم عليه بعقوبة جزائويتعين من جهة أخرى على الشخص المعن، مرتكب الجريمة

جب عليه البحث عن وسائل الوقاية ومن ثم العقوبة، مما يستو تقدير خطر المسؤولية الجزائية

يث يسبق وقوع بالتخفيف من آثار المسؤولية الجزائية بححيث يملك وسائل مختلفة تسمح له

على مناصب و المؤسسةمين قصد الحفاظ على حياة بتعبئة هيئة المستخدالخطر لتوقي آثاره 

الشغل التي تصبح مهددة بخطر العقوبة المسلطة على الشخص المعنوي.

ولهذا الغرض على بقاء حياة الشخص المعنويوالحفاظتبدو أهمية الموائمة بين العقوبةمن هنا 

يتعين ضمان دعم التشغيل، إن تعبئة الهيئة المستخدمة من شأنه أن يسمح ربما بالحصول على 

أو عدم تسجيل العقوبة في سجل السوابق العدلية الذي يندرج من العقوبة أو إرجائها إعفاء

ضمن التشريعات الحديثة لأسلوب شخصية العقوبة.

الثانيالمبحث

للأشخاص المعنويةنظام العقوبات المقررة 

العقوبات والإجراءات الجزائية المتعلقة بنظام العقوبات من إن  معظم الأحكام الوارد في قانون

منح ظروف التخفيف والعود وإيقاف التنفيذ ورد الاعتبار المطبقة على الأشخاص الطبيعية 

يمكن الاستفادة منها وتطبيقها على الأشخاص المعنوية باستثناء بطبيعة الحال الأحكام الخاصة 

.1بالعقوبات السالبة للحرية

ثم نتبعه بتطبيق ،(مطلب الأول)الفرنسي يه سأتناول نظام تطبيق العقوبات في القانون وعل

.(المطلب الثاني)الجزائري النظام في القانون ذات 

والتي .71ع: .ر.، ج2004نوفمبر 10المؤرخ في 14- 04مكرر من القانون رقم: 65المادة 1

نصها " تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون مع 

مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل ".
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الأولالمطلب 

في القانون الفرنسينظام تطبيق العقوبات

مجموعة من في القانون الفرنسي يعرف نظام تطبيق العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية 

إيقاف تنفيذ العقوبةتجزئة تنفيذ العقوبة،ظروف التخفيف،هي خاصية منح و ،الخصائص

ثم العود، فالسوابق القضائية، ورد الاعتبار.والإعفاء منها،

سنتناول هذه النقاط على النحو التالي، أشكال تخفيف العقوبة وتشديدها (الفرع الأول)، ثم 

الأشخاص المعنوية ( فرع الثاني).الماضي الجزائي ورد اعتبار 

الفرع الأول

وتشديدهاتخفيف العقوبة

منح الشخص المعنوي ظروف التخفيف، وتجزئة تنفيذ لأحكام القانون الفرنسيتطبيقا يمكن

العقوبة وتأجيلها (أولا) كما يمكن للقاضي أن يصدر في حق الشخص المعنوي حكم بإيقاف 

(ثانيا)ولكن في مقابل ذلك يمكن أن يشدد عليه العقوبة في حالة تنفيذ العقوبة والإعفاء منها 

العود (ثالثا).

:عن منح ظروف التخفيف وتجزئة تنفيذ العقوبةأولا

فيما يتعلق بمنح ظروف التخفيف-أ

سواء تعلق قانون العقوبات الفرنسي للقاضي منح ظروف التخفيف إلى الشخص المعنويسمح 

.1مخالفة وحتى دون ذكر الأسبابالأمر بجناية أو جنحة أو 

1 M- BOIZARD, op .cit., p. 332.
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والتي نصها " إذا كانت قانون العقوبات من 20- 132من المادةهو المستخلص أيضاهذاو 

الجريمة معاقبا عليها بعقوبة الغرامة جاز للجهة القضائية أن تقضي بمبلغ أقل من الغرامة المقررة 

لها ".

ا، وهذه ميزة إن القاضي الجزائي في القانون الفرنسي غير مقيد با لحد الأدنى للغرامة المحكوم 

من ميزات قانون العقوبات الفرنسي الجديد بعد الإصلاحات التي أدخلت عليه في سنة 

ال، وهو ما كرسته الغرفة ، 1992 حيث أعطيت للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا ا

حيث جاء فيه " 1998أكتوبر 22الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 

تطلب من الجهة القضائية التي توقع 1من قانون العقوبات24- 132حتى وإن كانت المادة 

عقوبة الغرامة أن تأخذ بعين الاعتبار مداخيل وأعباء  مرتكب الجريمة، فإن هذا النص لا يوجب 

...."2ا خاصا لقرارهابعليها تسبي

فيما يتعلق بتجزئة تنفيذ العقوبة- ب

، إذ جاء فيها " 3من قانون العقوبات الفرنسي28- 132ذه التجزئة هو نص المادةأساس ه

يجوز للجهة القضائية في مواد الجنح أو المخالفات ولأسباب جدية وهامة طبية أو أسرية أو 

مهنية أو اجتماعية أن تنفذ عقوبة الغرامة على أقساط خلال مهلة لا تتجاوز الثلاث 

سنوات...".

1Art 132-24 Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe

leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son

auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant

en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction...
2 cité par H- PELLETIER, J- PERFETTI, Code pénal français, édition, LITEC, 2010.

P.113
3132-28 En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif

grave

D’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d’amende sera,

pendant une Période n’excédant pas trois ans, exécutée par fractions
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يمكن تطبيقه على الشخص الطبيعي، يمكن تطبيقه على الشخص المعنوي  هذا النص كما

الشرط الوحيد أن يتعلق الأمر بأسباب جدية وهامة مهنية أو اجتماعية، وكانت الغرامة المحكوم 

ا أن تؤدي بالشخص المعنوي إلى تسريح بعض العاملين لديه أو تجبره على التوقف  ا من شأ

1عن الدفع.

ق بالعقوبتأجيل النط- ت

كما يطبق على الشخص الطبيعي يمكن تطبيقه على الشخص المعنوي العقوبةالنطق بتأجيل

، 2وهو إما تأجيلا بسيطا أو مع الأمر بتنفيذ عمل معين أو تأجيلا مع الوضع تحت الاختبار

غير أن هذا الإجراء الأخير لا يطبق إلا في حق الشخص الطبيعي وهو ما يسمح لنا بتناول 

دون الجنايات، وهو 3مقرر في الجنح والمخالفاتوهو التأجيل البسيط، التين الأخريين وهما، الح

هذه الشروط هي أن يتبين الشروط التي ينص عليها المشرع، يهدف إلى تمكين المتهم من تحقيق

وأن الضرر الناشئ عن الجريمة هو في طريق لاح المدان  أصبح في طريق التحققأن إص

4.توقفن الاضطراب المترتب عن الجريمة سيالإصلاح، وأ

إذا ما قرر القاضي تأجيل النطق بالعقوبة تعين أن يحدد في حكمه التاريخ الذي سيفصل فيه في 

وفي التاريخ المؤجل إليه للفصل ، 5العقوبة وعلى أن يكون ممثل الشخص المعنوي حاضرا بالجلسة

الشخص المعنوي  المحكوم عليه من العقوبة إذا إما أن يقوم القاضي الجزائي بإعفاءفي العقوبة

أو يؤجل الفصل في ،أو ينطق بالعقوبة التي يراها مناسبة،ما تبين له توفر شروط الإعفاء

على أن لا تتعدى سنة من تاريخ 6العقوبة مرة أخرى ضمن الشروط المحددة في قانون العقوبات

لا يجوز الحكم به إلا في الجنح 7يذ معينالتأجيل مع الأمر بتنفصدور أول حكم بالتأجيل.

.67،شريف السيد كامل، المرجع السابق، ص1
.90ص،عمر سالم، المرجع السابق،2

3Art 132-58 C.P.F
4Art 132-60-1 C.P.F
5Art 132-60-2-3 C.P.F
6TH. DALMASSO, op. cit., p.98.
7Art 132-66, 132-70 C.P.F
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والمخالفات شأنه في ذلك شأن التأجيل البسيط، ويكون نتيجة عدم تنفيذ التزامات محددة 

من قانون العقوبات 66-132منصوص عليها في القانون أو اللوائح، حيث نصت المادة 

في العقوبة أن تأمر الجهة القضائية التي تؤجل الفصل يتعين على " على الفرنسي الجديد 

الشخص المعنوي أو الشخص الطبيعي الذي أعلنت إدانته بتنفيذ واحد أو أكثر من الالتزامات  

ذلك ".انين أو اللوائح  وتحدد له أجلا بالمنصوص عليها  في القو 

ديديه قصد إجبار الشركة المدانة على تنفيذ ما طلب منها، وفي  للقاضي أن يقرر توقيع غرامة 

التهديدية والمدة التي ستطبق عليها في الحدود المنصوص عليها في غرامة الحالة تحدد نسبة الهذه 

.1القانون أو اللوائح

في حالة ما إذا تبين للقاضي عدم تنفيذ الشخص المعنوي للالتزامات التي أمره بتنفيذها، يقوم 

ن للقاضي أن يأمر القاضي بتصفية الغرامة التهديدية إن وجدت ويقضي بالعقوبة،كما يمك

بمواصلة التنفيذ التلقائي للالتزامات على نفقة الشخص المعنوي المحكوم عليه ضمن الحالات 

2المحددة في القانون أو اللوائح.

وقف تنفيذ العقوبة والإعفاء منها :ثانيا

عن وقف تنفيذ العقوبة -أ

يليها من قانون العقوبات وما 29-132ورد النص على نظام وقف تنفيذ العقوبة في المادة

ا،3الفرنسي يتقرر إيقاف التنفيذ في الجنايات والجنح وكذا 4بتعليق تنفيذها بعد صدور حكم 

5في المخالفات بشروط معينة.

1 B. BOULOC, H. MATSOPOULOU, op.cit.,p. 525.
.433أحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق، ص 2

3 Art 132-29 La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les

conditions prévus ci-après, ordonner qu’il soit sursis à son exécution.

.84القادر القهوجي، المرجع السابق صعلي عبد 4

.87،عمر سالم، المرجع السابق، ص5
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من قانون العقوبات 32- 132يشمل إيقاف التنفيذ الحالات المنصوص عليها في المادة 

وهي بالنسبة للجنايات والجنح الغرامة،الحرمان ممارسة النشاط، الإقصاء من 1،الفرنسي

القيام بطرح هذه السندات الصفقات العمومية،المنع من عرض على الجمهور سندات مالية أو 

وأخيرا المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع.المالية للتداول في السوق النظامي 

حيث لا يجوز القياس عليها ،هذه الحالات وردت على سبيل الحصرنوتجدر الإشارة إلى أ

لإدخال وضعيات أخرى، كالحل، والوضع تحت الرقابة القضائية وبالجملة باقي الفقرات 

من قانون العقوبات الفرنسي.39- 131المنصوص عليها في المادة

ق عليه الحكم خلال كي يستفيد الشخص المعنوي من إيقاف التنفيذ يتعين ألا يكون قد سب

ومع بقاء الحكم 2اأورو 60.000الخمس سنوات السابقة على ارتكاب الجريمة بغرامة تزيد عن 

بإيقاف التنفيذ خاضع للسلطة التقديرية لقاضي الحكم.

، فيجب ألا يكون قد سبق الحكم على 3أما عن الحكم بإيقاف التنفيذ في مادة المخالفات

الشخص المعنوي خلال الخمس سنوات السابقة على ارتكاب الجريمة بغرامة تزيد عن          

بسبب جناية أو جنحة.اأورو 15.000

من قانون العقوبات الفرنسي، أنه يمكن الحكم بوقف 1- 33- 132يقتضي تفسير نص المادة 

المعنوي في مادة المخالفات من أجل مخالفة ارتكبت في السابق تنفيذ العقوبة لصالح الشخص 

أورو.15.000أو من أجل جناية أو جنحة لا تزيد عقوبتها عن

الإعفاء من العقوبة- ب

1Art 132-32 Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux

Condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39.
2Art 132- 30-2 C.P.F
3Art 132- 33-2 C.P.F
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نظام يزيل المسؤولية القانونية عن المذنب رغم ثبوت ارتكابه 1إن نظام الإعفاء من العقوبة

عتبارات تتعلق بالسياسة الجنائية وبالمصلحة للجرم، ويترتب عن ذلك إعفائه من العقاب لا

2الاجتماعية.

العود:ثالثا

مقرر في مادة الجنايات والجنح، وكذا في مادة المخالفات، من شأن الحكم به 3إن نظام العود

100.000الغرامة المعتمد (عند توافر شروطه تشديد العقوبة على الشخص المعنوي، إن 

في تقرير العقوبة في حالة العود هي تلك المقررة للأشخاص الطبيعية، وليس تلك المطبقة 4)اأورو 

على الأشخاص المعنوية بالنسبة للجريمة المعنية.لنوضح ذلك فيما يلي:

لقواعد المطبقة في مادة الجنايات والجنحا-أ

ائيإذا قامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بعد  عليه في جناية أو جنحة صدور حكم 

لاحقة جناية جديدةعن اأورو 100.000معاقبا عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة 

يرفع الحد الأقصى المطبق عليها إلى عشرة أضعاف ما نص عليه القانون  الذي يعاقب على 

قوبات.ع39- 131، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 5هذه الجناية

ائي عليه في جناية أو جنحة  إذا قامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بعد صدور حكم 

ورو في خلال عشر سنوات أ100.000للشخص الطبيعي  بغرامة (معاقبا عليها قانونا بالنسبة 

من تاريخ انقضاء العقوبة السابقة أو سقوطها بالتقادم عن جنحة جديدة لاحقة معاقب عليها 

النسبة للشخص الطبيعي بنفس الغرامة فإن الحد الأقصى للغرامة  المطبق عليها يرفع إلى عشرة ب

1Art 131-58 C.P.F
2THIERRY DALMASSO, op.cit. p. 94
3 A.LEVY, S. BLOCH, J.D BLOCH, op. cit.,p. 46.
4 Art 132- 12 C.P.F
5 Art 132- 12 C.P.F
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فضلا عن تطبيق العقوبات 1أضعاف مانص عليه القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة

عقوبات.39- 131المنصوص عليها في المادة 

ائي عليه في جناية أو جنحة إذا قامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بعد صدور حكم 

خمس سنواتفي خلال اورو أ100.000معاقبا عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي  بغرامة 

لاحقة معاقب عليها بالتقادم عن جنحة جديدةمن تاريخ انقضاء العقوبة السابقة أو سقوطها 

الأقصى للغرامة  المطبق فإن الحد على الأقلاأورو 15.000بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة 

. 2نص عليه القانون الذي يعاقب على هذه الجنحةعليه يرفع إلى عشرة أضعاف ما

إذا قامت من ذات القانون، 39-131فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

ائي عليه في جنالمسؤولية الجزائية للشخص المعن و نحة عن ذات الجنحة أوي بعد صدور حكم 

جنحة جديدة مماثلة للأولى خلال خمس سنوات اعتبارا من انقضاء العقوبة السابقة أو سقوطها 

إلى عشر أضعاف ما نص عليه القانونبالتقادم فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق عليه  يرفع

النوع في تطبيق أحكام العود ومن الجرائم التي تعتبر من نفس ، 3الذي يعاقب على هذه الجنحة

4.السرقة، وخيانة الأمانة وغيرهمثلا جرائم النصب، م

لقواعد المطبقة في مادة المخالفات - ب

ائي عليه إذا قامت المسؤولية الجزائية للشخص ا 5عن مخالفةلمعنوي بعد صدور حكم 

وبة السابقة أو سقوطها بالتقادم عن من الدرجة الخامسة خلال سنة اعتبارا من انقضاء العق

عشرة أضعاف ما نصت عليه فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق عليه ترفع إلى المخالفةنفس 

6.التي تعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعياللائحة 

1 Art 132- 13 C.P.F
2 Art132-13- 2 C.P.F
3Art132-14 C C.P.F
4Art132-16 C.P.F
5 TH. DALMASSO, op.cit., p. 96.
6 Art132-15 C.P.F
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الفرع الثاني

للشخص المعنويالماضي الجزائي

الماضي الجزائي للشخص المعنوي أهمية كبيرة في مجال تطبيق العقوبات، إذ لا يكتسي معرفة

ا أن تكون سببا في تخفيف  يخلو ملف جزائي من شهادة السوابق العدلية هذه الوثيقة من شأ

العقوبة إذا تبين من خلالها أن الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا، كما يمكن أن تكون سببا 

متى تبين منها أن الشخص المعنوي مسبوق قضائيا.في تشديد العقوبة 

كما أن معرفة الماضي الجزائي مطلوب في حالة رد الاعتبار حيث من مصلحة الشخص 

المعنوي أن يمحي العقوبات التي صدرت فيها حقه من الجهات القضائية، ونتناول فيما يلي 

صحيفة السوابق القضائية (أولا) ثم  رد الاعتبار (ثانيا).

صحيفة السوابق القضائية: أولا

اية القرن التاسع عشر رغبقضائيةأنشأ المشرع الفرنسي صحيفة السوابق ال في ةاعتبار من 

وبعد إصلاحات متعددة في القرن تسجيل وإحصاء الأحكام الجزائية الصادرة ضد الجانحين

) استحدث نفس المشرع شهادة صحيفة سوابق عدلية 1970،1980،1985العشرين( 

إن إنشاء شهادة 1992.1ديسمبر 16خاصة بالأشخاص المعنوية  بموجب قانون التكييف 

سوابق عدلية وطنية للأشخاص المعنوية له على الأقل ميزتان من جهة، فهو يسمح بتطبيق 

المعنوية المتابعة قضائيا، أحكام العود حيث يتيح للقاضي معرفة السوابق القضائية للأشخاص

ومن جهة أخرى، تسمح لبعض الإدارات والمؤسسات المدعوة إلى التعاقد  مع الأشخاص 

1 B. BOULOC, Le casier judiciaire des personnes morales, Rev,soc, 1993,p.364.
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المعنوية أو مراقبتها أن تكون مطلعة على وضعية هذه الأشخاص خصوصا من ناحية سوابقها 

العدلية وما إذا كان محكوم عليها أم لا.

للماضي الجزائي للأشخاص المعنوية لذلك ة الحقيقية  تعتبر شهادة السوابق القضائية الذاكر 

يستوجب معرفة محتوى هذه الصحيفة (أ) ومن له حق الاطلاع عليها (ب)

محتوى صحيفة السوابق العدلية-أ

وضح قانون الإجراءات الجزائية أصل وعلة صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالأشخاص المعنوية 

يتم فتح شهادة السوابق العدلية باسم الأشخاص والأحكام التي يتعين أن تسجل فيها، حيث 

المعنوية بعد مراقبة هويتها عن طريق الفهرس الوطني للمؤسسات، تسجل فيه كل العقوبات 

وسواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة وريا، أو الغيابية التي لم يطعن فيها بالمعارضة، الصادرة حض

.1من الدرجة الخامسة والصادرة عن المحاكم الجزائيةأو مخالفة

ا من الجهات القضائية الأجنبية في  يمكن لشهادة السوابق العدلية أن تشمل العقوبات المحكوم 

ذلك، تطبيقا لاتفاقية أو معاهدة دولية، على أن يتم سحب حالة إبلاغ الهيئات الفرنسية ب

البطاقات التي تم محو العقوبة منها بالعفو أو عن طريق رد الاعتبار.

إبلاغ شهادة السوابق العدلية والاطلاع عليها- ب

تعطى استعلامات شهادة السوابق العدلية بواسطة بطاقة القاعدة، بالنسبة للأشخاص الطبيعية

ا بالنسبة للأشخاص المعنوية، لكن بدلا من ثلاث بطاقات لا توجد إلا بطاقتين،  وهي ذا

من شهادة السوابق العدلية للأشخاص المعنوية تخص الهيئات القضائية الوطنية، 1البطاقة رقم 

جنبية في حالة وجود اتفاقية أو حالة المعاملة بالمثل.واحتماليا الهيئات القضائية الأ

1Art,768-1 C.P.P.F
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وقد تم تحديد  القائمة من خلال  قانون الإجراءات تبلغ عادة للإدارات2لبطاقة رقم:أما ا

تعلق الأمر بمناقصات يتعلق الأمر بالولاة، إدارات الدولة، أو الجماعات الإقليمية إذا 1الجزائية

، عمومية، رؤساء المحاكم التجارية في حالة التصفية القضائية... إلخأو صفقات أو مزايدات 

وخارج الحالات المبينة في القائمة المنصوص عليها في المادة المذكورة، لا أحد من الهيئات 

الخاصة بالشخص المعنوي.2بإمكانه أن يحصل على  البطاقة رقم:

يتعين على ممثله أن يثبت صفته، يمكن للشخص المعنوي التحقق من محتوى ملفه غير أنه 

وعنوانه لوكيل الجمهورية المختص إقليما، وإذا كان مقر الشخص المعنوي في الخارج  فإن هذا 

الحق يمارس عن طريق العون الدبلوماسي أو القنصل المؤهل لذلك.

أسلوب رد اعتبار الأشخاص المعنوية:ثانيا

) والثاني أأسلوبين أحدهما، رد الاعتبار القضائي (الأشخاص المعنوية في 2حصر رد اعتباريمكن

) ومن الأهمية بمكان تناول الآثار القانونية المترتبة على رد الاعتبار برد الاعتبار القانوني (

).ت(

رد الاعتبار القضائي-أ

رد الاعتبار القضائي وكما يدل عليه اسمه هو ما يكون بناء على طلب يقدم إلى الجهات 

قبل الشخص المعنوي عن طريق ممثليه، ولقبول الطلب يتعين أن يستوفي مجموعة القضائية من 

.لعل أبرزها انقضاء مدة سنتين على تنفيذ العقوبة مهما كانت طبيعتها وسبب 3من الشروط

انقضائها.

رد الاعتبار القانوني- ب

1 Art 776-1 C.P.P.F
2 G. LORHO, La réhabilitation lave-t-elle toujours aussi blanc, RSC 1998, P. 824.
3Art 798-1 C.P.P.F
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أو ما يسمى "برد الاعتبار بقوة القانون"يمكن الحصول عليه تلقائيا بمرور رد الاعتبار القانوني

الزمن وهو خمس سنوات مهما كان الضرر الذي سببته الجريمة.ولكن في حالة الحكم على 

الشخص المعنوي والشخص الطبيعي معا من أجل أفعال مشتركة في حالة العود فإن 

موم، فإن شروط رد اعتبار الشخص المعنوي هي وعلى العأجل الخمس سنوات يصبح مضاعفا.

أقل صعوبة من تلك المقررة للأشخاص الطبيعية، خصوصا بالنسبة لرد الاعتبار القضائي.حيث 

يمكن تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء سنتين تبعا لانقضاء العقوبة المقررة.

يادة على خاص الطبيعية.ز في حين أن هذا الأجل يمكن أن يمتد إلى عشر سنوات بالنسبة للأش

، يمكن تقديم طلب جديد في ظرف سنة.بدلا من سنتين بالنسبة ذلك، في حالة رفض الطلب

للأشخاص الطبيعية.

آثار رد الاعتبار- ت

مستقبلا وهي إزالة العقوبة، ليس فقط من البطاقة الثانية يؤدي في كل الحالات إلى آثار مماثلة 

) من صحيفة السوابق العدلية.1() ولكن أيضا من البطاقة واحد 2(

المطلب الثاني

في القانون الجزائرينظام تطبيق العقوبات

سنتناول نظام تطبيق العقوبات في القانون الجزائري على ذات النحو الذي اتبعناه عند معالجة 

هذه المسألة في القانون الفرنسي بمعنى أسلوب تخفيف وتشديد العقوبة على الأشخاص

(الفرع الأول) ثم الماضي الجزائي ورد اعتبار هذه الأشخاص( الفرع الثاني).المعنوية 
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الفرع الأول

التشديدالتخفيف و بينعقوبة الشخص المعنوي

نظام تطبيق عقوبات الأشخاص المعنوية في القانون الجزائري من حيث المبدأ عن تلفلا يخ

ذلك المطبق في القانون الفرنسي، ولكن وبطبيعة الحال ليس إلى درجة التماثل،إن نظام تطبيق 

موزعة في القانون الجزائري بين قانون العقوبات الذي - كما هو متعارف عليه–العقوبات 

قانون الإجراءات الجزائية الذي أورد نظام ظروف التخفيف، العود) وبينتضمن ( نظام منح 

(إيقاف التنفيذ، السوابق القضائية، ورد الاعتبار).    

عن نظام منح ظروف التخفيف، وإيقاف التنفيذ:أولا

أسلوب منح ظروف التخفيف للأشخاص المعنوية-أ

هي أسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق تخفيض العقوبة في الحدود ظروف التخفيفإن 

إصرار لديه م وجود سبق وهي تبنى عادة على حسن ماضي المتهم، وعدالتي يعينها القانون 

1.البواعث التي دفعته لارتكاب الجريمةعلى و 

حيث 19662ويعود الإقرار بظروف التخفيف مع صدور أول قانون عقوبات جزائري لسنة 

يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى " منه على53نصت المادة 

بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه "، لكن هذا النص كان وقتها مقرر للأشخاص 

الطبيعية فقط.   

ينص على إلا أنه لم2004رغم إقراره المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سنة 

بموجب تعديل ، لكنه استدرك هذا السهو ظروف التخفيف لهذا النوع من المتقاضي الجديد

966، 664جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، مطبعة الاعتماد، مصر ص:1

.المتضمن قانون العقوبات الجزائري156- 66الأمر رقم 2
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والتي 7مكرر53حيث استحدث بموجب هذا التعديل،المادة 20061قانون العقوبات لسنة 

"نصها " تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة حتى ولو كان مسئولا جزائيا وحده

يا أو المتعلقة بظروف التخفيف بين ما إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائواد المفرقت لقد 

الغرامة وهي تميز في الحكم ببالنسبة للشخص المعنوي ظروف التخفيفحصرتغير مسبوق، و 

بين حالتين:في ذلك 

حيث يجوز تخفيض العقوبة حالة كون الشخص المعنوي غير مسبوق قضائياالحالة الأولى، وهي

المطبق على الشخص المعنوي إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة 

بالنسبة للشخص الطبيعي، فإذا ما أدين الشخص المعنوي بسبب جنحة خيانة الأمانة 

( 1مكرر 382، بالنسبة للشخص الطبيعي والمادة 376المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

جديدة) وتقرر إفادته بالظروف المخففة يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى الحد الأدنى للغرامة 

علما أن الغرامة المقررة ، المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي

ز النزول دج.وبالتالي يجو 20.000دج إلى 500لهذه الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي هي من 

.ولكن هل من الجائز عند 2دج500بالغرامة بالنسبة للشخص المعنوي غير المسبوق قضائيا إلى 

تطبيق الظروف المخففة تخفيض العقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة أم 

ا عند الحد الأدنى.؟ يكفي النزول 

53العقوبة إلى ما دون الحد الأدنى،إذ كانت المادة بإن تطبيق الظروف المخففة يقتضي النزول 

تسمح بتخفيض العقوبة إلى يوم واحد والغرامة إلى 1966في ظل قانون العقوبات القديم لسنة 

إلا إذا نص القانون على الحكم بالعقوبة الأدنى دون الأقصى لا يعد تخفيفا دنانير، إن5

.2006سنة والمتمم لانون العقوبات الجزائري المعدل قمن 7مكرر 53المادة 1
ص،2012/2013، 12زائر، الطبعة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة،الج2

410،411.
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وحدا أقصى وحكم القاضي بعقوبة تتراوح ، فإذا كان المشرع قد وضع حدا أدنىخلاف ذلك

ون بذلك قد طبق ما في نص العقاب.بين الحد الأدنى والحد الأقصى فإنه يك

ينص على الحد الأدنى والحد الأقصى 1كان القضاء الفرنسي في ظل قانون العقوبات القديم

عن الحد للعقوبة على أن تطبيق الظروف المخففة يكون بالحكم على الجاني بعقوبة تقل

الأقصى المقررة قانونا،ولكن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر في نص التجريم.

ساير المشرع الجزائري نظيره الفرنسي بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات اعتبارا 

وهكذا نجد كل النصوص الوارد في قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بالظروف ، 2006من 

تنص على عدم جواز تخفيض العقوبة سواء تعلق الأمر بالغرامة أو غيرها من العقوبات المخففة

لحد الأدنى المقرر في نص التجريم.عن ا

يعد الشخص المعنوي مسبوقا ، وكون الشخص المعنوي مسبوق قضائياالحالة الثانية، هي  

ائيا بغرامة مشمولة أو غير مشمولة ب وقف التنفيذ من أجل جريمة قضائيا إذا كان محكوم عليه 

2من جرائم القانون العام دون المساس بقواعد العود.

فإذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأقصى للغرامة 

إذا ما استعدنا المثال السابق المتعلق بجريمة ا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي، المقررة قانون

لأمانة والذي يعاقب فيه الشخص الطبيعي لارتكابه هذه الجريمة  بغرامة تتراوح من خيانة ا

ا عن حدها الأقصى 20.000دج، 500 ، فإن عقوبة الغرامة التي تطبق، يجب ألا ينزل 

دج غرامة.ودون المساس بقواعد العود.20.000وبالتالي تكون العقوبة  هي 

فة على الشخص المعنوي في بعض الجرائم كجريمة لقد استبعد المشرع تطبيق الظروف المخف

تبييض الأموال حيث لا يمكن أن تقل الغرامة عن أربعة أضعاف الحد الأقصى المقرر للشخص 

.1994سنة دء سريان قانون العقوبات الجديد في قبل ب1
المتعلق بقانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم2006ديسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون رقم: 2

.84ج.ر. ع: 
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وكذلك ما نص عليه الأمر المتعلق بالصرف حيث لا يمكن للغرامة أن تقل عن أربعة 1الطبيعي

حالة عدم النص على عقوبة الغرامة بالنسبة في أما 2.أضعاف قيمة البضاعة محل الغش

لحالة وعالجتها على النحو التالي:على هذه ا2مكرر18نصت المادةفقد للشخص الطبيعي 

تسمح بتحديد عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي استنادا 2مكرر18إذا كانت المادة 

لا يمكن اعتماده بالنسبة 2رمكر 18المادة صى المعين في النص فإن ما جاءت بهللحد الأق

لتطبيق الظروف المخففة إلا في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا باعتبار أن 

ى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، المشرع يجيز في هذه الحالة تخفيض الغرامة إلى الحد الأقص

2.3مكرر18وهو الحد الذي يتطابق مع الحدود التي وضعها المشرع في المادة

18أما في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا فإن ما جاءت به المادة

لا يمكن الاستناد إليه لتحديد الحد الأدنى الذي يجوز تخفيض العقوبة إلى مستواه  الأمر 2مكرر

في الذي يستدعي تدخل المشرع لمعالجة هذه المسألة ، وإلى ذلك الحين يطبق الحد الأقصى

الحالتين.

نظام وقف التنفيذ في القانون الجزائري- ب

على إثر 4إمكانية الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في قانون الإجراءات الجزائيةورد النص على

جوان 8المؤرخ في 155- 66صدور أول قانون للإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر رقم: 

الجزائري لم يقر بعد بالمسؤولية الجزائية للأشخاص .في الوقت الذي كان فيه المشرع1966

السؤال هل يجوز المعنوية وبالتالي فأحكام وقف التنفيذ هي أحكام خاصة بالشخص الطبيعي و 

تطبيق هذه الأحكام العامة على الشخص المعنوي؟

اكم من ذات القانون نجدها تنص على " يجوز للمجالس القضائية والمح592بالرجوع إلى المادة 

إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم علية بالحبس لجناية الغرامةفي حالة الحكم بالحبس أو

.من قانون العقوبات الجزائري7مكرر389المادة 1
.2010أوت 26المؤرخ في 03- 10المعدل بالأمر قم: 9/07/1996من الأمر المؤرخ في 5المادة 2
.411،410،حسن بوسقيعة  المرجع السابق،ص3

المعدل والمتمم.1966من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 595إلى 592منالمواد4



370

أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ 

.العقوبة الأصلية "

وكذا الإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية وأيضا  الغرامةفقد أورد النص عقوبة 

المحكوم عليه. وكلها عبارات يمكن إسقاطها على الشخص المعنوي مما يدفع في اتجاه احتمالية 

من ذات 593ومع ذلك يبقى تطبيق أحكام المادة تطبيق هذا النص على الشخص المعنوي، 

وهو ما يقتضي بما يتناسب وطبيعة الشخص المعنوي القانون أمر صعب لتطويع عند التفسير

تدخل المشرع على غرار نظيره الفرنسي لملء هذا الفراغ التشريعي بنص صريح وواضح لتكريس 

مبدأ إيقاف التنفيذ.

عن نظام العود:ثانيا

على العود بالنسبة 2006قانون العقوبات الجزائري بموجب التعديل الذي طرأ عليه  سنة نص

.9مكرر 54إلى 5مكرر54للشخص المعنوي في المواد من

لقد استعار المشرع حالات العود الخاصة بالشخص الطبيعي وهي أربع حالات خاصة 

بالجنايات والجنح، وحالة واحدة خاصة بالمخالفات مع تطبيق القاعدتين المذكورتين أدنا 

والجنح.بخصوص العود في مادة الجنايات 

القاعدة الأولى، اعتمد فيها المشرع معيار عقوبة الحبس بخمس سنوات لحالات العود الأولى 

بالنسبة 1،2مكرر54مكرر، 54والثانية والثالثة، وهي الحالات المنصوص عليها في المواد 

1دج عندما يتعلق الأمر بالشخص المعنوي.500.000للشخص الطبيعي، ومعيار 

المقررة للشخص المعنوي في حالة العود على اعتبار أن الغرامة المحددة بعشر مضاعفة العقوبة 

) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على الجريمة، 10(

مكرر من 18هي في الواقع ضعف العقوبة المقررة للشخص المعنوي كما هي محددة في المادة 

، مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي5إلى 1غرامة من قانون العقوبات وهي

الجزائري المعدل والمتمم.من قانون العقوبات5مكرر 54المادة 1
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المخالفات(أ) و والجنحميز المشرع على غرار الشخص الطبيعي بين العود في مواد الجناياتوقد 

.(ب)

العود في مواد الجنايات والجنح بالنسبة للشخص المعنوي-أ

حالات العود في مواد الجنايات والجنح في أربع 8مكرر54إلى 5مكرر54تناولت المواد من 

حالات وهي:

أن تكون ط لتحقق العود بخصوص هذه الحالة ويشتر العود المترتب عن جناية أو جنحة مشددة

وهي التي تكون أن تكون الجريمة الأولى جنحة مشددة أوالجريمة الأولى جناية أيا كانت عقوبتها

وأن تكون الجريمة الثانية جناية أيا  دج، 500.000بيعي تفوق فيها العقوبة المقررة للشخص الط

1.كانت طبيعتها وعقوبتها

إذا كانت الجناية الجديدة معاقبا عليها بالغرامة بالنسبة ، بين فرضيتين5مكرر 54ميزت المادة 

) مرات الحد 10تكون عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي عشر (الطبيعيللشخص 

الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية.الأقصى لعقوبة

وإذا كانت الجناية الجديدة غير معاقبا عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي تطبق على 

الشخص المعنوي إحدى العقوبات المقرر للشخص الطبيعي على النحو التالي:

ة للشخص الطبيعي بالإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت الجناية الجديدة معاقبا عليها بالنسب

إذا  دج، و 20.000.000تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى 

كانت الجناية الجديدة معاقبا عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بالسجن المؤقت تطبق على 

2دج.10.000.000الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى

84ج.ر. ع: 2006ديسمبر 20المؤرخ في 23-06من ( قانون رقم: 5مكرر54المادة 1

.432،حسن بوسقيعة، المرجع السابق ص2
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لعود من جناية أو من جنحة مشددة إلى جنحة معاقبا عليها بنفس ا-1

وهي 1العقوبة

أن يكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جناية ما أو جنحة مشددة على النحو الذي سبق 

بيانه أ ي جنحة يعاقب عليها القانون بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 

دج.500.000

لجديدة جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة المقررة للجنحة الأولى أي يعاقب أن تكون الجريمة ا

دج  بصرف 500.000عليها القانون بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 

فالعود في هذه الحالة عود عام يشترط فيه القانون تماثلا تهاالنظر عن طبيعة هذه الجنحة ونوعي

ائيا والجنحة التي تلتها.بين الجريمة  التي سبق  الحكم فيها 

، والعود في هذه أن تقع الجريمة الجديدة خلال العشر سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة

وليس مؤبد كما هو الحال من جناية أو جنحة مشددة إلى جناية  التي يعتبر الحالة عود مؤقت

آثار ومنالجديدة.السابق والجريمةفيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل  بين الحكم

،يميز المشرع بين فرضيتين6مكرر54العود في الحالة المنصوص عليها في المادة 

إذا كانت الجنحة الجديدة  معاقبا عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة تكون النسبة القصوى 

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي 10للغرامة المطبقة تساوي 

.2يعاقب على هذه الجنحة

لحال لجنحة إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بغرامة للشخص الطبيعي كما هو ا

تطبق على 375ير شيك و وتز 161والعلم الوطني المادة 160المادةتدنيس المصحف الشريف 

دج 10.000.000الشخص المعنوي  في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 

الجزائري المعدل والمتمم.من قانون العقوبات6مكرر54المادة 1
.434ص ،حسن بوسقيعة، المرجع السابق2
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شروط العود في الحالة المنصوص عليها في 1العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة

ويشترط لتحقيق العود لهذه الحالة ثلاث شروط 7مكرر54المادة 

أن يكون الحكم الأول صادرا في جناية أو جنحة معاقبا عيها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي 

دج.500.000بغرامة يفوق حدها الأقصى 

وهي الجنحة التي يعاقب عيها القانون بالنسبة للشخص أن تكون الجريمة الجديدة جنحة بسيطة

ج بصرف النظر عن طبيعة د 500.000الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن  

هذه الجنحة أو نوعيتها فالعود في هذه الحالة عام لا يشترط فيه القانون تماثلا بين الجريمة التي 

سبق الحكم فيها  والجنحة التي تلتها.

أن تقع الجريمة الجديدة خلال خمس سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة والعود في هذه 

نجد 7- 54ومن آثار العود  في الحالة المنصوص عليها في المادة ، 2الحالة مؤقت وليس مؤبد

إذا كانت الجنحة الجديدة معاقبا عليها بالنسبة للشخص الطبيعي ، المشرع يميز بين فرضيتين

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة 10بغرامة تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

389يعاقب على هذه الجنحة.مثال ما نصت عليه المادة المنصوص عليها في القانون الذي 

سنوات على قضاء العقوبة ارتكب جنحة بسيطة ولتكن قتل خطأ 3وبعد مضي 2رمكر

دج إلى 20.000فإنه يتعرض لغرامة من 288المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 

دج 1.000.000

من قانون العقوبات الجزائري.7مكرر54وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 1
.435حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص،2
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إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي كما هو الحال 

وتزوير 161أو العلم الوطني 160بالنسبة لجنح تدنيس وتخريب المصحف الشريف المادة 

دج 5.000.000تطبق على الشخص المعنوي غرامة حدها الأقصى يساوي 375شيك 

أو جنحة مماثلة وهي الحال المنصوص عليها في المادة الجنحة العود من جنحة بسيطة إلى نفس 

أن تكون الجريمة الأولى جنحة بسيطة على النحو الذي سبق ، ومن شروط العود8مكرر54

شرحه ، وأن تكون الجريمة الثانية نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها  فالعود الخاص حيث يشترط 

1.بق الحكم فيها والجنحة التي تلتهافيه القانون تماثلا بين الجنحة التي س

من نفس النوع لتحديد العود أن تقع الجريمة الجديدة خلال 57ومن الجرائم التي تعتبرها المادة 

والعود في هذه الحالة على غرار الحالة السابقة العقوبة السابقةلانقضاءالخمس سنوات التالية

ومن آثار العود في الحالة ليس مؤبدعود مؤقت و 7مكرر54المنصوص عليها في المادة 

يميز المشرع بين فرضيتين:8مكرر54المنصوص عليها في المادة 

إذ كانت الجنحة الجديدة معاقبا عليها  بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة  تكون الغرامة 

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون 10القصوى المطبقة تساوي 

ائيا على الشخص المعنوي  الذي يعاقب  على هذه الجنحة، على سبيل المثال إذا سبق الحكم 

بالنسبة للشخص 387من أجل جنحة بسيطة ولتكن جنحة الإخفاء  المعاقب عليها بالمادة 

وبعد مضي ثلاث سنوات على قضاء العقوبة دج100.000دج إلى 20.000الطبيعي بغرامة 

دج إلى 20.000ارتكب جنحة مماثلة ولتكن جنحة النصب  فإن يتعرض لغرامة  من 

من قانون العقوبات تعاقب الشخص الطبيعي  372دج على اعتبار أن المادة 100.000

دج100.000دج إلى 20.000الذي يرتكب هذه الجنحة  بغرامة من 

.436سن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: ص،ح1
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لجديدة غير معاقب عليها  بغرامة بالنسبة  للشخص الطبيعي كما هو الحال إذا كانت الجنحة ا

تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى  1في جنحة تزوير شيك

دج5.000.000يساوي 

التي تكون فيها الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص بالنسبة للفرضية

على هذه الفرضية وميزت بين ثلاث حالات6،7،8مكرر54صت المواد الطبيعي فقد ن

(عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي يفوق حدها العود من جناية ما أو جنحة مشددة

.6مكرر54دج إلى جنحة مشددة وهي المنصوص عليها في المادة 500.000الأقصى

عقوبة الغرامة المقررة للشخص (العود من جناية ما أو جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة 

54دج ) وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 500.000الطبيعي لا يفوق حدها الأقصى 

العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة وهي الحالة المنصوص ، 7مكرر

.8مكرر54والمعاقب عليها في المادة 

ذه الحالات الملاحظات التالية:من استقراء النصوص التي تحكم هنستخلص

لم يميز المشرع بالنسبة للجريمة الجديدة بين الحالتين الأولى والثانية أي بين من يعود إلى ارتكاب 

ا خلال 10جنحة مشددة خلال  5سنوات الموالية لانقضاء العقوبة وبين من يعود إلى ارتكا

إلا أنه رصد للحالة الأولى عقوبة أشد من غير أنه ميز بين العقوبة الأولى والثانية سنوات، 

على ولى أقل خطورة من الحالة الثانية، العقوبة التي قررها للحالة الثانية بالرغم من أن الحالة الأ

سنوات في حين يشترط 10اعتبار أن الحالة الأولى تقتضي ارتكاب جريمة جديدة خلال 

.نواتس5للحالة الأولى أن ترتكب الجريمة الجديدة خلال 

أي لا يميز بين من ارتكب الأولى والثانية والحالة الثالثةلم يميز المشرع في العقوبة بين الحالة 

سنوات الموالية لانقضاء العقوبة إلى ارتكاب جنحة 5جناية أو جنحة مشددة ويعود خلال 

من قانون العقوبات الجزائري375المادة 1
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و مشددة ومن يرتكب جنحة بسيطة ويعود في نفس المدة الزمنية إلى ارتكاب نفس الجنحة أ

جنحة مماثلة.

نتساءل في ضوء ما سبق  عن جدوى النص على الفرضية التي  تكون فيها الجنحة الجديدة غير 

يبدو ،مختلف الحالاتبينمعاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي وعن جدوى التمييز

غير إذا كانت الجنحة الجديدة ، لنا أن المشرع جانبه الصواب عندما نص على هذه الفرضية

معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي لا سيما في الحالة الأولى المنصوص عليها في 

المشرع نفسه يشترط لتحقيق العود في هذه الحالة أن تكون على أساس أن 6مكرر54المادة 

أي أن تكون الجنحة الأولى الجريمة الجديدة جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة المقررة للجنحة 

لجديدة جنحة يعاقب عليها القانون بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق ا

دج500.000

ومن هذا المنطلق لا يتصور الفرضية التي تكون فيها الجنحة الجديدة  غير معاقب عليها  بغرامة 

بالنسبة  للشخص الطبيعي.

ل أحكام العود الخاصة بالشخص وفي القانون الفرنسي الذي استلهم منه القانون الجزائري مجم

من قانون العقوبات 13- 132المعنوي لا نجد فيه أثرا لهذه الفرضية حيث اكتفت المادة 

بالنص على  الفرضية التي تكون 7، ومكرر6مكرر54الفرنسي الجديد  التي تقابل المادتين

سواها.فيها الجنحة الجديدة  معاقبا عليها  بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة دون

العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي- ب

على العود في 2006المستحدثة على إثر تعديل قانون العقوبات لسنة 9مكرر54نصت المادة

من خصائص العود في مواد المخالفات بالنسبة مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي.و 

فهو عود مؤقت حيث يشترط بيعي، الشخص الطللشخص المعنوي أنه يماثل ذلك المطبق على 
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القانون لتحقيقه أن تكون المدة الفاصلة بين الحكم الأول النهائي والمخالفة الجديدة سنة على 

أقصى تقدير.وهو عود خاص، حيث اشترط المشرع إعادة ارتكاب نفس المخالفة.

رامة نسبتها  القصوى ومن آثار العود في مادة المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي تطبيق غ

مرات  الحد الأقصى لعقوبة  الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على 10تساوي 

.هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي

دج إلى 5.000وهكذا وعلى سبيل المثال تطبق في حالة العود على الشخص المعنوي غرامة من 

دج إلى 5.000المرتكبة معاقبا عليها  بغرامة من دج إذا كانت المخالفة الجديدة 100.000

دج.100.000

الثانيالفرع

للشخص المعنويالسوابق القضائية 

سبق وأن تكلمنا على صحيفة السوابق القضائية في النظام القانوني الفرنسي وعرفنا أهميتها في 

سنتناولهما بإيجاز في تخفيف وتشديد العقوبة، ورأينا أيضا علاقتها بموضوع رد الاعتبار لذلك 

القانون الجزائري منعا للتكرار ولتستبين سبيل المشرع في معالجته لهذه المسألة.

في القانون الجزائريصحيفة السوابق العدلية: أولا

حيث نصت ادس من قانون الإجراءات الجزائية،ورد النص على نظام رد الاعتبار في الباب الس

693إلى 679على رد الاعتبار بقوة القانون، بينما نصت المواد من 678إلى 677المواد من 

.على رد الاعتبار القضائي
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ا مخصصة للأشخاص الطبيعية،يلاحظ على أحكام رد الاعتبار المبينة في المواد أعما  ا لاه أ وأ

ية للأشخاص للمسؤولية الجزائالجزائري تقررت في قانون الإجراءات الجزائية قبل إقرار المشرع 

غير مكيفة مع طبيعة العقوبات المقررة للشخص المعنوي.،وهي 2004المعنوية سنة 

تعلى إثر صدور أول قانون للإجراءا1966يعود إنشاء صحيفة السوابق القضائية إلى سنة 

بعد الاستقلال تحت اسم " فهرس الشركات" مع أنه لم يكن المشرع الجزائري قد أقر 1الجزائية

مشروع عن جدوى إنشاء بعد بالمسؤولية الجزئية للأشخاص المعنوية، وهو ما يجعل التساؤل 

منه ضمن 9خصوصا وأنه نص على عقوبة حل الشخص الاعتباري في المادةهذه الصحيفة 

رة للشخص الطبيعي، ومنعه من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن ضمن العقوبات التكميلية  المقر 

من قانون العقوبات، وأيضا عقوبة إغلاق المؤسسة 3فقرة 19تدابير الأمر الشخصية في المادة 

ضمن تدابير الأمن العينية.

لسنة 2ورغم إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات

ذه الأشخاص.2004 إلا أن هذا الإقرار لم يقابله تنظيم لصحيفة السوابق العدلية الخاصة 

نص المشرع في قانون الإجراءات الجزائية على صحيفة السوابق القضائية وسماها "فهرس 

على أن يمسك هذا السجل لدى وزارة العدل. وعلى  654إلى 646الشركات" في المواد من 

المكلف بمصلحة صحيفة السوابق سلطة سلطت عقوبة أوجزاء أن تخطر كل جهة قضائية وكل 

يوما.15القضائية المركزية في ظرف 

المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 8الموافق  1386صفر عام 18في 155-66الأمر قم: 1

49الجزائية. ج.ر.ع: 

المتعلق بتعديل قانون العقوبات الجزائري2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04قانون رقم 2
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يمكن تسليم صحيفة السوابق القضائية في حالة طلبها إلى كل من، النيابة العامة، قضاة 

ض الخاصة التحقيق، وزارة الداخلية، الإدارات المالية، وإلى باقي مصالح الدولة التي تتلقى العرو 

بالمناقصات وبالأشغال والتوريدات العامة.

إن إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية يستوجب استحداث صحيفة 

ذه الأشخاص، خصوصا وأن الصحيفة الحالية لا تستجيب البتة مع  سوابق عدلية خاصة 

نظام عقوبات الأشخاص المعنوية. 

الاعتباررد : ثانيا

عرف التشريع الجزائري والفرنسي نوعين من رد الاعتبار، رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار 

يقصد برد الاعتبار محو آثار الأحكام الجزائية الصادر في حق المحكوم عليه، وذلك 1القضائي،

بقصد إعادة تأهيل المحكوم عليه لأسباب تقتضيها السياسة الجنائية.

من قانون الإجراءات الجزائية 693إلى 676ورد النص على أحكام رد الاعتبار في المواد من 

أما ، غير أن الأحكام الواردة في هذه النصوص تنظم رد اعتبار الأشخاص الطبيعية.الجزائري

ون من الأشخاص المعنوية فلم ينص المشرع على أحكام تنظم مسألة رد اعتبارها، ومن ثم يك

لى الشخص الطبيعي هل تطبق عليها القواعد العامة التي تطبق عالجائز التساؤل عن وضعيتها، 

من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على " أن تطبق 65خصوصا وأن المادة المبينة أعلاه،

".نعلى الأشخاص المعنوية قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها  في هذا القانو 

إن طلب رد الاعتبار لا يخضع للقواعد العامة المتعلقة بالمتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص 

، وبالتالي يمكن القول بوجود فراغ تشريعي من قانون الإجراءات الجزائية65المادة عليها في 

يتعين على المشرع التدخل لسده.

.96،صالمرجع السابق ،عمر سالم، 1



380

في التشريع الجزائري، رة للأشخاص المعنويةالمقر تطبيق العقوبات نظام ما يمكن استخلاصه من 

هو وجود فراغ تشريعي كبير سواء تعلق الأمر بنظام وقف التنفيذ، أو صحيفة السوابق القضائية 

أو رد الاعتبار.

اتمـةخ

مقارنة في القانون الجزائريلقد استوقفنا حال تقصينا للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

ا في القانون الفرنسي مسائل ه :امة نجملها فيما يليبمثيلا

مكرر (جديدة) من قانون العقوبات الجزائري والتي نصها ( 51من حيث صياغة المادة 

باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي 

مسئولا جزائيا...)              

لم يكن المشرع الجزائري موفقا في صياغة هذه المادة، حيث بدأ بتعداد الأشخاص المعنوية 

المعفاة من المسؤولية الجزائية مثل الدولة والجماعات المحلية ثم أضاف تعبير الأشخاص المعنوية 

إذ كان بإمكانه إما أن يضع تعبير ار لا معنى له،ام، وهو ما يعد تكر الخاضعة للقانون الع

(باستثناء الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، أو يبدأ صياغة المادة بالقول تعد 

الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص مسئولة جزائيا...) وبالتالي فالمادة في حاجة إلى 

إعادة صياغة على النحو الذي أشرنا إليه. 

موع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام من المسؤولية الجزائية  إن إقصاء المشرع الجزائري 

، مبدأ المساواة، وهوعلى نقيض نظيره الفرنسي يعد خرقا لمبدأ دستوري

مكرر (جديدة)  على النحو التالي ( 51تعين إعادة صياغة المادة لخروج من هذا الإشكال يول

ا أو ممثليها ا بواسطة هيئا الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة مسئولة عن الجرائم المرتكبة لحسا

ا ليست مسئولة جزائيا إلا عن الجرائم المرتكبة خلال  غير أن الجماعات الإقليمية ومجوعا
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لأن تكون موضوع اتفاقية تفويض مرفق عام...) ونحبذ أن تكون الدولة ممارسة أنشطة قابلة

ا مسئولة الات التي يكون نشاطها مماثلا لنشاط الجماعات الإقليمية.ذا على الأقل في ا

خاص المعنوية في الجزائري ونظيره الفرنسي إدراج مبدأ المسؤولية الجزائية للأشعندما قرر المشرع

إذ قام كل منهما بانتقاء بعض الجرائم اختار كل منهما أسلوب الاختصاصقانون العقوبات 

التي يمكن إسنادها للشخص المعنوي دون البعض الآخر حيث نص قانون العقوبات الجزائري 

" يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه أنعلى 2004لسنة 

"عندما ينص القانون على  ذلك " ذات الأسلوب سبق من طرف أجهزته وممثليه الشرعيين

. فطبقا لهذا النص لا 1992وأن اختاره المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد لسنة 

يمكن الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا " في الحالات المنصوص عليها في القانون 

1أو التنظيم "

-كما أشرنا إلى ذلك من قبل –ختصاص من عيوب في التطبيق العملي نظرا لما أفرزه مبدأ الا

فقد تخلى عنه المشرع الفرنسي واعتنق مبدأ تعميم المسؤولية الجزائية عن جميع الجرائم. وبالتالي 

مكرر(جديدة) من قانون العقوبات الجزائري 51يكون من الحصافة أن تحذف من نص المادة 

".ن على  ذلكعندما ينص القانو عبارة "

عقوبة 2من بين العقوبات التكميلية التي قررها المشرع الجزائري لتطبق على الأشخاص المعنوية

والتي تماثل عقوبة الإعدام لدى الشخص الطبيعي، وعقوبة الوضع تحت الرقابة 3الحل،

اية للشخص المعنوي، والثانية تشكل نوهما عقوبتان مشددتا4القضائية، لأن الأولى تضع 

ولهذا تقرر في الدراسات المقارنة تحاشي 5إذ يتعلق الأمر بعقوبة قاسية،تدخل قضائي في التسيير

1 L’article 121-2-1 du code pénal limite la responsabilité pénale des personnes morales

aux « cas prévus par la loi ou le règlement »

الجزائري المعدل والمتمم.من قانون العقوبات7،1الفقرة الثانية، البند 18المادة 2
3 Art.131-39 1° C.P.F
4 Art.131-39 3° C.P.F
5 P. LE CANNU, op.cit, pp. 16 et s.
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موعات التي تقررت لها حماية خاصة على خلاف المشرع الجزائري الذي لم يمنح  تطبيقها على ا

عين ألا يتم النطق بعقوبة الحل إلا ضمن شروط محددة إذ يتاهذه الأشخاص أي حماية، وهكذ

أو تم لمعنوي قد نشأ لغرض ارتكاب جرائمالأصل ألا تطبق هذ العقوبة إلا إذا كان الشخص ا

ومن ثم لا يمكن تسليط هذه العقوبة لا على تحويل غرضه الأصلي الذي أنشيء من أجله،

موعات السياسية ولا وهي أو على الهيئات التمثيلية للعمال،على الأحزاب السياسيةا

مجموعات القانون الخاص ذات الغرض غير المربح، إن السبب الرئيسي الذي دفع إلى استبعاد 

هذه العقوبة هو إرادة احترام المبادئ الدستورية الكبرى وبالأخص الحريات السياسية والنقابية 

إلى احترام هذه المبادئ الدستورية.   وبالتالي على المشرع الجزائري أن يمتثل هو الآخر 

اعتبر المشرع الجزائري الوضع تحت الحراسة القضائية من ضمن العقوبات التكميلية التي يمكن 

ا على الشخص المعنوي الذي ارتكب جناية أو جنحة وأشارت ذات المادة على أن 1الحكم 

على ممارسة النشاط الذي وأن تنصب فقط ينبغي أن تتجاوز مدة خمس سنواتالحراسة لا

أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

ما يعاب على هذا النص أن المشرع رتب عقوبة تسلط على ممثل الشخص المعنوي الذي يخرق 

لكنه لم يحدد من هو الشخص المؤهل قانونا ،2تدابير الحراسة وعلى الشخص المعنوي ذاته

ذه الحراسة، ولا عن من يقوم بالتبليغ عن حالات خرق الالتزامات ال واردة في القرار بالقيام 

مع العلم أن الحكم بالحراسة يجعل الشخص المعنوي بالضرورة تحت رقابة القاضي بالحراسة

، حيث 3نسي في موضوع الحراسة القضائيةأسهب المشرع الفر ،عكسا للمشرع الجزائري، و الغير

جعل من  وضع الشخص المعنوي تحت الحراسة القضائية أن يتضمن ذلك تعيين وكيل قضائي 

ا، بحيث تنصب مهمة الوكيل  تحدد له الجهة القضائية التي عينته المهام التي يتعين عليه القيام 

عقوبات جزائري.2006مكرر (معدلة) لسنة 18المادة 1
(جديدة) عقوبات جزائري3مكرر18المادة 2

3 H.RENOUT,  op. cit., p.265.
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وأن يقدم ،1ارتكبت الجريمة بمناسبتهالقضائي فقط على النشاط الذي أدي إلى الجريمة أو الذي 

ا لقاضي تطبيق العقوبات6الوكيل القضائي كل ستة ( على ،2) أشهر تقريرا عن المهام التي قام 

ولهذه تي أصدرت قرار الحراسة القضائية أن يقوم هذا الأخير بدوره بإبلاغ الجهة القضائية ال

أو إما النطق بعقوبة جديدةالإجراءين،الأخيرة وعلى ضوء ما ورد في التقرير أن تتخذ أحد 

وعليه فإن المشرع الجزائري مدعو إلى 3رفع الحراسة القضائية عن الشخص المعنوي.

إدراج هذه البيانات ضمن شروط ضرب الحراسة القضائية.

اتمن قانون العقوب2مكرر (معدلة) الفقرة 18ما يلاحظ على العبارة الواردة في نص المادة 

وفي حالة إتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات محل اللصق كليا أو جزئيا يتعرض من قام بذلك "

إن " ويؤمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعلدج200.000لعقوبة لا تتجاوز 

ج عبارة ويؤمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق ... تعد عبارة غير دقيقة لأنه بصدور الحكم يخر 

النزاع عن ولاية المحكمة، والصواب هو أن يتضمن منطوق الحكم ذاته القاضي بعقوبة التعليق 

صيغة ولتكن " في حالة إتلاف أو تمزيق أو إخفاء الملصقات يعاد إجراء التعليق على نفقة من  

أو على نفقة طالب تنفيذ الإجراء إذا كان من قام بتمزيق الملصق غير كان سببا في ذلك

".معروف

1Art 131-46 C.P.F
2 M-LAURE RASSAT, op.cit 485
3 ARTICLE 131-46 (Loi n°. 1992-1336 du 16 décembre 1992 art 345, 346 et 373

Journal Officiel du 23 décembre en vigueur le 1er Mars 1994)

« La décision de placer une personne morale sous contrôle judiciaire entraîne la

nomination d’un huissier de justice dont la mission est fixée par le tribunal. Son mandat

ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle

l’infraction a été commise. Au moins une fois tous les six mois, l’huissier de justice doit

faire rapport au juge de l’application des peines sur le respect de ses attributions.

Lors de l’examen de ce rapport, le juge d’application des peines peut saisir le tribunal

qui a ordonné la surveillance judiciaire. Le tribunal peut alors prononcer une nouvelle

peine, ou la libération de la personne morale de la surveillance judiciaire».
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حدد المشرع قيمة الغرامة عن بعض الجرائم استنادا إلى قيمة البضاعة المصادرة مما يدعو 

وما هي اعة المصادرة، هل هي قيمة الشراء أم قيمة البيع؟للتساؤل عن كيفية تقدير قيمة البض

الجهة المخولة بتقدير هذه القيمة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمسألة فنية؟ مما يستوجب تدخل

المشرع لتوضيح هذه المسألة وتسويتها بالنص.

لم يسو المشرع في المصادرة بين ما إذا كان المتابع هو شخص طبيعي، أو شخص معنوي، ففي 

حالة الشخص الطبيعي للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل 

الشخص المعنوي فلا تنصب المصادرة إلا على أما في حالة نفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، لت

مثل هذا التمييز لا مبرر له، وكان ا، الأشياء التي استعملت لتنفيذ الجريمة أو التي نتجت منه

الأولى أن يتضمن النص مصادرة الأشياء التي كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة، وهذا أمر 

لشخص المعنوي.ممكن ولا يشكل أي عائق عند توقيع المصادرة على ا

على إثر 1ورد النص على إمكانية الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية

جوان 8المؤرخ في 155-66صدور أول قانون للإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر رقم: 

للأشخاص .في الوقت الذي كان فيه المشرع الجزائري لم يقر بعد بالمسؤولية الجزائية 1966

والسؤال هل يذ هي أحكام خاصة بالشخص الطبيعي، المعنوية، وبالتالي فأحكام وقف التنف

يجوز تطبيق هذه الأحكام العامة على الشخص المعنوي؟                 

من ذات القانون أمر صعب التطويع عند التفسير بما يتناسب 593يبقى تطبيق أحكام المادة 

تدخل المشرع على غرار نظيره الفرنسي لملء هذا يستوجبعنوي وهو ماوطبيعة الشخص الم

الفراغ التشريعي بنص صريح وواضح لتكريس مبدأ إيقاف التنفيذ.

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.595إلى 592المواد 1
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تعلى إثر صدور أول قانون للإجراءا1966يعود إنشاء صحيفة السوابق القضائية إلى سنة 

لم يكن المشرع الجزائري قد أقر بعد الاستقلال تحت اسم " فهرس الشركات" مع أنه 1الجزائية

شروع عن جدوى إنشاء بعد بالمسؤولية الجزئية للأشخاص المعنوية، وهو ما يجعل التساؤل م

ورغم إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون هذه الصحيفة،

السوابق العدلية الخاصة إلا أن هذا الإقرار لم يقابله تنظيم لصحيفة 2004لسنة 2العقوبات

إن إقرار المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية يقتضي ذه الأشخاص.

ذه الأشخاص خصوصا وأن الصحيفة الحالية لا  استحداث صحيفة سوابق عدلية خاصة 

تستجيب البتة مع نظام عقوبات الأشخاص المعنوية.

من قانون الإجراءات الجزائية 693إلى 676المواد من ورد النص على أحكام رد الاعتبار في

أما تنظم رد اعتبار الأشخاص الطبيعية،الجزائري، غير أن الأحكام الواردة في هذه النصوص 

الأشخاص المعنوية فلم ينص المشرع على أحكام تنظم مسألة رد اعتبارها.

للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري، ما يمكن استخلاصه من نظام تطبيق العقوبات المقررة 

هو وجود فراغ تشريعي كبير سواء تعلق الأمر بنظام وقف التنفيذ، أو صحيفة السوابق القضائية 

أو رد الاعتبار.

على ذكر من توصيات هو عبارة عن عينات مقتضبة، وهو قليل من كثير، لذلك وللوقوف ما 

في هذه الدراسةالاطلاع على كل ما تم تناولهالمتوصل إليها بشكل مفصل يقتضي النتائج 

.   المستفيضة

المتضمن قانون 1966جوان 8الموافق  1386صفر عام 18في 155- 66الأمر قم: 1

49الإجراءات الجزائية. ج.ر.ع: 

المتعلق بتعديل قانون العقوبات 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04قانون رقم 2

71، ج.ر.ع:الجزائري
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قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية

المراجع العامة:أولا

في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام،الوجيز ،الشباسيإبراهيم.1

.1981طبعة الدار الكتاب اللبناني، 

، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية إسحاق إبراهيم منصور.2

.1982الجزائر، الطبعة الثانية، - الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية

التجارية، دار أم القرى، المنصورة، الطبعة الثانية، ، الشركات الماحي حسين.3

1992.

، الموسوعة الجنائية، مطبعة الاعتماد، مصر، بدون سنة جندي عبد المالك.4

نشر.

، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الاقتصادية حسن بوسقيعة.5

ثانية، وبعض الجرائم الخاصة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، الطبعة ال

2006 .

، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة،الجزائر، حسن بوسقيعة.6

.2012/2013،  12الطبعة

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ،عبد القادر عودة.7

. 1983الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

ة الجزائري، دار هومة، ، شرح قانون الإجراءات الجزائيعبد االله أو هايبية.8

الجزائر، بدون سنة نشر.

، القانون التجاري النظرية العامة للشركة، دار المطبوعات محمد فريد العربي.9

.2001الجامعية، الطبعة 
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، القانون التجاري، الدار الجامعية مصطفى كمال طه.10

. 1982للنشر،بيروت،الطبعة 

ائي الاقتصادي، ، المسؤولية في القانون الجنمحمود داوود يعقوب.11

.2008منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

المراجع المتخصصة: ثانيا

دار النهضة الجنائية للشخص المعنوي، ،المسؤولية أحمد محمد قائد مقبل.1

.2005العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،

المعنوية، دار المعارف، ، المسؤولية الجنائية للأشخاص إبراهيم علي صالح.2

1980مصر، الطبعة 

، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة شريف السيد كامل.3

.1997العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة، صمودي سليم.4

.2006الجزائر، دار الهدى، الطبعة، 

، المسؤولية الجنائية للأشخاص ي إبراهيم محفوظعبد القادر الحسين.5

ال الطبي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  المعنوية في ا

.2009الطبعة 

، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات عمر سالم.6

.1995الفرنسي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة،الطبعة الأولى، 

، افتراض الشخصية وآثاره في الفقه الإسلامي عبد االله مبروك النجار.7

.2001/2002مقارنا بالقانون، دار النهضة العربية، الطبعة 

، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في محمد عبد القادر العبودي.8

دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، طبعة يوليو - التشريع المصري

2005.
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، آليات الرقابة على جريمة تبييض الأموال، المركز الجامعي يلالي بيوضج.9

. 2007/2008مصطفى اسطنبولي، معسكر، 

النصوص القانونيةثالثا: 

الصادر ،1996نوفمبر 28المستفتى عليه في 1996الدستور الجزائري لسنة -

ج.ر.ع: 1996ديسمبر 7المؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم:

. 1996لسنة 76

المتضمن قانون العقوبات1966يونيو سنة 8المؤرخ في156- 66رقم:الأمر -

.49ج.ر.ع:

1966جوان 8الموافق  1386صفر عام 18في 155-66لأمر رقم: ا-

.49زائري، ج.ر.ع:الجالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية

المتضمن القانون التجاري،  1975سبتمبر 26المؤرخ في 37-75الأمر رقم: -

.78ج.ر.ع:

،  لمدنيالمتضمن القانون ا1975سبتمبر 26المؤرخ في 37-75الأمر رقم: -

.78ج.ر.ع:

المعدل والمتمم للقانون .1996ديسمبر 9المؤرخ في 27- 96الأمر رقم:-

.77التجاري. ج.ر.ع: 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع 1996جويلية 7المؤرخ في 22-96الأمر رقم: -

والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

.43ج. ر.ع: 

المعدل والمتمم للأمر 2003فبراير من سنة 9المؤرخ في  01-03الأمر رقم: -

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 1996جويلية 7المؤرخ في 22-96قم: 

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 

.12ج.ر.ع: 



390

-03قم:ر للأمر المعدل والمتمم2010أوت26المؤرخ في03- 10الأمر رقم:-

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 2003فبراير من سنة9المؤرخ في01

.50ج. ر.ع:الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 

-66لأمر رقم:لالمعدل والمتمم 1982فبراير 13ؤرخ في الم04-82قانون رقم: -

.7ج.ر.ع: المتضمن قانون العقوبات1966يونيو سنة 8المؤرخ في156

المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984جوان 9المؤرخ في 11-84قانون رقم: -

المتمم. 

2001ديسمبر 12الموافق 1422رمضان 27مؤرخ في 19-01من قانون -

.77المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها العدد 

يوليو 19الموافق 1424عام جمادي الأولى 19المؤرخ في 09-03قانون رقم: -

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حضر استخدام وإنتاج 2003سنة 

.وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

.43ج.ر.ع: 

المعدل والمتمم الأمر 2004فبراير سنة 10المؤرخ في 15- 04قانون رقم:-

المتضمن قانون العقوبات 1966نة يونيو س8المؤرخ في156-66رقم:

. 71ج.ر.ع:

المعدل والمتمم للأمر رقم: 2004فبراير10المؤرخ في 14-04قانون رقم: -

المتضمن 1966جوان 8الموافق  1386صفر عام 18في 66-155

71ج.ر.ع: الجزائري.قانون الإجراءات الجزائية

غشت 23الموافق1426رجب 18المؤرخ في06-05قانون رقم: -

.59ع: .  ج.ر..المتعلق بمكافحة التهريب2005

يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 2005فبراير 6المؤرخ في 01- 05قانون -

.11وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ج.ر.ع:

سبتمبر 26الموافق 1495رمضان 20المؤرخ في 02-05القانون رقم: -

.11ر.ع: ج.تمم.المتضمن القانون التجاري المعدل والم2005
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الموافق1419صفر عام 8فيخالمؤر 03-98القانون العضوي رقم: -

.39يتعلق باختصاصات محكمة التنازع. ج ر. ع: 1998يونيو 3

الصادر 36-90قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بالقانون رقم: -

.1991لسنة 57المتضمن قانون المالية.ج.ر.ع: 1990سنة 

18المؤرخ في 25-91الصادر بالأمر قم: قانون الرسم على قانون الأعمال -

.65ج.ر.ع: .1992المتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر 

1976ديسمبر 9المؤرخ في 103- 76قانون الطابع  الصادر بالأمر رقم: -

.39المعدل والمتمم.ج.ر.ع: 

1976ديسمبر 9المؤرخ في 105-76: قانون التسجيل الصادر بالأمر رقم-

.81المعدل والمتمم.ج.ر.ع: 

المعدجل والمتمم للقانون 1996ديسمبر 9مؤرخ في 27-96قانون رقم: -

.77. ج.ر.ع: التجاري
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150...................................1994النصوص التشريعية ما قبل- ب

152................................مبدأ الاختصاص من خلال النصوص الجديدةثانيا:

156.......................معايير اختيار التجريم في ضوء مبدأ الاختصاصالفرع الثاني:

156........عن عدم الانسجام المعاين من خلال قانون العقوبات والنصوص الخاصةأولا:

159......................................أكثر ملاءمةمحاولة إيجاد معايير للتجريمثانيا:

الأشخاص الجرائم المستوجبة مساءلةالمطلب الثاني: 

الجرائم الفرع الأول:164.........................المعنوية

165..........................قانون العقوباتالمنصوص عليها في

166...........................قانون العقوبات الجزائريالجرائم المنصوص عليها فيأولا:

166..................................الجنايات والجنح الواقعة ضد الأشخاص-أ

167....................................الجنايات والجنح الواقعة على الأموال- ب
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168..................................الجنيات والجنح الواقعة ضد أمن الدول- ت

169..........................الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسيثانيا:

169..........الجرائم الماسة بالأشخاص المنصوص عليها في الكتاب الثاني-أ

169..........الجرائم المتعلقة بالأموال المنصوص عليها في الكتاب الثالث- ب

170. ................الجنايات والجنح المنصوص عليها في الكتاب الرابع- ت

170.....................المخالفات المنصوص عليها في الكتاب السادس- ث

171......................الجرائم المنصوص عليها خارج قانون العقوباتالفرع الثاني: 

171...................الجرائم المنصوص عليها بنصوص خاصة في القانون الجزائريأولا:

176...................الجرائم المنصوص عليها بنصوص خاصة في القانون الفرنسيثانيا:

تنفيذ الجريمة المؤاخذ المبحث الثاني: 

178.........................................عليها

التنفيذ المادي المطلب الأول:

179.............................................للجريمة

180.....................................وممثلي الشخص المعنويأجهزة الفرع الأول:

180..................................................................الأجهزةأولا:

184..................................................................الممثلونثانيا:

185............................................الدلالات المختلفة للمصطلح-أ

186...............ةتكييف مفهوم الممثل مع قانون عقوبات الأشخاص المعنوي- ب

187.................الحالات الطارئة على المفهوم القانوني للجهاز والممثلالفرع الثاني:

188..............................................................المسير الفعليأولا:
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188.........................................المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي-أ

192.............تفضيل رهن مسؤولية الشخص المعنوي من قبل المسير الفعلي- ب

االأجهزة المديرة للشخص تجاوز ثانيا: 195.............................المعنوي لسلطا

196تحديد سلطات أجهزة الشركة كشخص معنوي...........................-أ

198.............................جزاء تجاوز السلطة في القانون العام........- ب

202..................................الأجير الذي حصل على تفويض بالسلطاتثالثا:

202...........................................شروط صحة تفويض السلطة-أ

204...................... .............................تفويض السلطةأثر- ب

نية ارتكاب المطلب الثاني: 

211................................................الجريمة

212...............................تحديد القصد الجنائي للشخص المعنويالفرع الأول:

212......................................................مكمن القصد الجنائيأولا:

213......................................................الجرائم غير العمدية-أ

214......................................................الجرائم العمدية - ب

216.......................................وجود إرادة خاصة بالشخص المعنويثانيا:

216...........................نوينفي فرضية وجود إرادة خاصة بالكيان المع-أ

219........................وجود إرادة حقيقية لدى الشخص المعنويفرضية - ب

223....................الشخص المعنويدلالات ارتكاب الجريمة لحسابالفرع الثاني:

223...................................المدلول التقليدي لمصطلح ( لحسابه)أولا:
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226..............................................الحقيقية لتعبير (لحسابه)ثانيا:

مسؤولة الباب الثاني: مآلات الأشخاص المعنوية ال

230.....................جزائيا....

إجراءات تقسم المسؤولية بين المشاركين في الجريمة وخصوصية الفصل الأول: 

المتابعة........................................................................

233

235........................تقسيم المسؤوليات بين المشاركين في الجريمةالمبحث الأول:

236الشخص المعنوي الفاعل أو شريك الجريمة..........................المطلب الأول:

236.........................الشخص المعنوي فاعل أو مساهم في الجريمةالفرع الأول:

237................الوضعيات المختلفة التي يمكن أن يكون عليها الشخص المعنويأولا:

237............................................متابعة الشخص المعنوي فقط-أ

239........................................وتعدد الفاعلينالشخص المعنوي - ب

241.....................................الشخص المعنوي مساهم في الجريمة- ت

242..........................................المحاولة المرتكبة من شخص معنويثانيا:

242................الشروع في الجريمةإمكانية متابعة الشخص المعنوي من أجل -أ

244............................. التفعيل العملي للنصوص المتعلقة بالشروع- ب

245.....................................................الدروس المستفادة- ت

248..........................................الشخص المعنوي شريكالفرع الثاني:

248.............................................................فعل المشاركةأولا:
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248.................................................العنصر المادي للمشاركة-أ

250...............................................العنصر المعنوي للاشتراك- ب

252..............................البحث عن نية الاشتراك لدى الشخص المعنويثانيا:

253.............................................................الأصليةالجريمةثالثا:

253آخر...................................الجريمة المرتكبة من شخص معنوي -أ

256............................الجريمة المرتكبة من شخص طبيعي..........- ب

......................الطبيعية المعنويةالأشخاصالجمع بين مسؤوليةالمطلب الثاني:

260

261.............................مكانة التلازم بين المسؤوليات وعوائقهاالفرع الأول:

261.....................الرغبة في وضع حد للمسؤولية الجزائية التلقائية للمسيرينأولا:

262.........1994الوضع قبل إقرار مسؤولية الأشخاص المعنوية في أول مارس-أ

264ي.....إصلاح قانون العقوبات الفرنسالمعلن عنها من خلال أحد الأهداف - ب

267.............التلقائي للمسؤولية إلى الشخص المعنويالمخاطر المترتبة على النقلثانيا:

267..................................................عدم مسؤولية المسيرون-أ

269...............................................تقليص عدد التفويضات- ب

271....................................الحلول الممكنة لتعدد المسؤولياتالفرع الثاني:

272...................................................التمييز حسب نمط الجريمةأولا:

273.......................وآثارهماالتمييز بين الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية-أ

275..........................التمييز بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية- ب
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279...............التمييز حسب دور كل من الشخص المعنوي ولشخص الطبيعيثاينا:

279.....................................حالة مسؤولية الشخص المعنوي فقط-أ

283............حالا الجمع بين مسؤولية الشخص المعنوي والشخص الطبيعي- ب

286ضرورة تعديل النص المحدد للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية...............ثالثا:

خصوصية الإجراءات المطبقة على الأشخاص المبحث الثاني:

288.................المعنوية

خصوصية المطلب الأول: 

290.................................................المتابعة

290...........................................الشرط المسبق لبدء المتابعةالفرع الأول 

291.........................................................قواعد الاختصاصأولا:

291...........................................الاختصاص المحلي للنيابة العامة-أ

292......................................الاختصاص المحلي لجهات التحقيق- ب

292........................................الاختصاص المحلي لجهات الحكم- ت

293...................حالة متابعة الشخص المعنويتعيين الاختصاص الإقليمي فيثاينا:

294........................................حالة متابعة الشخص المعنوي فقط-أ

294.........................بحالة متابعة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي- ب

295...................................................حالة توسيع الاختصاصثالثا:

296...............................................التحري)(المرحلة التحضيريةرابعا:
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297............................الأخذ في الاعتبار خصوصية الشخص المعنوي-أ

ا.....................- ب 298.............صعوبات التحري في جريمة متلبس 

299..................طرق تحريك الدعوى العمومية والقيود الواردة عليهاالفرع الثاني:

299...................................دور النيابة في مباشرة الدعوى العمومية...أولا: 

300المباشر...............................................استعمال الاستدعاء-أ

300.... .................................................استعمال التحقيق- ب

301..............................................استعمال إجراءات التلبس- ت

301...............................تحريك الدعوى العمومية من الشخص المتضررثانيا:

302.............تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنويلقيود الواردة على ثالثا:

302.......................................حالة جنح متعهدي الجيش الوطني-أ

303...................................................حالة الغش الضريبي- ب

303...................................................حالة جرائم الصرف- ت

........تمثيل الشخص المعنوي والتدابير المتخذة خلال سير الإجراءاتالمطلب الثاني:

303

304..................تعدد أساليب تمثيل الشخص المعنوي وطرق مخاطبته: الفرع الأول

304............................................................أساليب التمثيلأولا:

305..........................................................الممثل القانوني-أ

306........................................................الممثل القضائي- ب

307........................................................الممثل ألاتفاقي- ت
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308..............................................طرق مخاطبة الشخص المعنويثانيا:

309................................................تكليف الشخص المعنوي-أ

309.................................................تبليغ الشخص المعنوي- ب

311.....تدابير الإكراه وانقضاء الدعوى العمومية في حق الأشخاص المعنويةالفرع الثاني:

312......................... .............................طبيعة تدابير الإكراهأولا:

312..................................ذاتهتدابير الإكراه ضد الشخص المعنوي -أ

314................................تدابير الإكراه ضد ممثل الشخص المعنوي- ب

316............................انقضاء الدعوى العمومية في حق الشخص المعنويثانيا:

العقوبات المقررة للأشخاص المعنوية بسبب مسؤوليتها الفصل الثاني:

319الجزائية......

321.................................................طبيعة العقوباتالمبحث الأول:

321...........................الشخص المعنويبأصول وبات الماسة العقالمطلب الأول:

322.............................................العقوبات غير المباشرةالفرع الأول:

322..........................................تعليق في القانون الجزائريالنشر و الأولا:

322.............................................................نشر الحكم-أ

323..........................................................تعليق الحكم- ب

324.................................نشر وتعليق حكم الإدانة في القانون الفرنسيثانيا:

325............................................................نشر الحكم-أ

325.........................................................الحكمتعليق- ب



413

326..................................................العقوبات المباشرةالفرع الثاني:

326....................................................................الغرامةأولا:

330................................الغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات-أ

331......................بنصوص خاصةللأشخاص المعنوية ةالغرامة المقرر - ب

337..................................................................المصادرةثانيا:

338المصادرة في القانون الجزائري.............................................-أ

340الفرنسي...........................................المصادرة في القانون - ب

342..........................................................تقييد الحرية الماليةثالثا:

342الحضر من إصدار الشيكات واستعمال بطاقة الدفع....................-أ

345للادخار......................................المنع من الدعوة العامة - ب

ببنية الشخص العقوبات الماسة المطلب الثاني:

346..............................المعنوي

346...............................المساس المباشر ببنية الشخص المعنويالفرع الأول:

347...............................................الوضع تحت الحراسة القضائيةأولا:

348......................................................................الحلثانيا: 

350............................المساس غير المباشر ببنية الشخص المعنويالفرع الثاني:

350.....................................................المنع من بعض الأنشطةأولا:

352...........................................الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسةثانيا:

353.............................................الإقصاء من الصفقات العموميةثالثا:
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356...........................نظام العقوبات المقررة للأشخاص المعنويةالمبحث الثاني:

357..........................نظام تطبيق العقوبات في القانون الفرنسيالمطلب الأول:

357..........................................تخفيف العقوبة وتشديدهاالفرع الأول:

اعن منح ظروف أولا: 357..............التخفيف وتجزئة تنفيذ العقوبة وتأجيل النطق 

357..................فيما يتعلق بمنح ظروف التخفيف......................-أ

358.................فيما يتعلق بتجزئة العقوبة.............................- ب

359...............................تأجيل النطق بالعقوبة...................- ت

360...........................................وقف تنفيذ العقوبة والإعفاء منهاثانيا:

360.............عن وقف تنفيذ العقوبة................................-أ

362.........................الإعفاء من العقوبة........................- ب

362.....................................................................العودثالثا:

362والجنح.....................................العود المطبق في مادة الجنايات-أ

364.......القواعد المطبقة في مادة المخالفات...,...........................- ب

364....................................: الماضي الجزائي للشخص المعنويالفرع الثاني

364..................................................صحيفة السوابق القضائيةأولا:

365محتوى صحيفة السوابق العدلية..........................................-أ

366............صحيفة السوابق العدلية والاطلاع عليها...............إبلاغ - ب

366أسلوب رد اعتبار الأشخاص المعنوية........................................ثانيا:

368...........................نظام تطبيق العقوبات في القانون الجزائريالمطلب الثاني: 
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368..............وي بين التخفيف والتشديد........شخص المعنعقوبة الالفرع الأول:

368عن نظام منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ..............................أولا:

368أسلوب منح ظروف التخفيف للأشخاص المعنوية..........................-أ

372نظام وقف التنفيذ.....................................................- ب

373نظام العود................................................................ثانيا:

373..................اد الجنايات والجنح.......................العود في مو -أ

379.................لفات..............................العود في مواد المخا- ب

380...........................: السوابق القضائية للشخص المعنوي.............الفرع الثاني

380.........................صحيفة السوابق العدلية في القانون الجزائري..............أولا:

382.........................رد الاعتبار............................................ثانيا:

383................................................................................خاتمة

390.........................................................................قائمة المراجع

404..............................................................................الفهرس
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النص باللغة العربیة

يتأصبحت مسؤولیة المسیرین غیر كافیھ أمام - م وجریمة الأشخاص المعنویة أھمیة نا
ي  ل الت ما ع لأ . نجمت عنھاا

ن - كا يتجدیدھو أھم لمعنویة ائیة للأشخاصزاالاعتراف بالمسؤولیة الجف نف م ل  ك

ي. ر زائ ج وال ي  س رن ت الف وبا عق ن ال و قان

ص مع عدم استبعاد مسؤولیة جرائم معینة، الإقرار بھذه المسؤولیة كان عن - خا ش لأ ا

ن.ةالطبیعی ك دةل ما ن ا54ال م م رق ن  و ي204-2004لقان ر ف د صا س9ال ر 2004ما

صتأنھ خ دأ ت ص الزائیةص المسؤولیة الجیمب خا ش لأ ف معنویةل ذ ح و ن ،  دة م ما ال

ن121-2 و ن قان يم س رن ت الف وبا عق رةال ت"عبا لا حا ي ال ي االمنصوص علیھف ف

و  ن أ و تنظیم "الالقان
كان الشغل الشاغل للمشرع من وراء إرساء مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص -

ن المعنویة ھو جعل تعویض الضحایا أكثر سرعة وسھولة،  ح أ ض وا ن ال م ص ف خ ش ال

ل المعنوي ی ض م أف د ت الق مانا .ضحایاللتعویض ض

ة  غ ى الل ة إل م ج ر الفرنسیةالت

La responsabilité des dirigeants était devenue insuffisante face à l’importance croissante

des personnes morales et de la criminalité d’affaire qui en découlait. La reconnaissance

de la responsabilité pénale des personnes morales constitue l’innovation la plus

importante dans le code pénal français et algérien.

Cette responsabilité est admise pour certaines infractions et n’exclut pas celle des

personnes physiques .l’article 54 de La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a mis fin au

principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, en supprimant

de l’article 121-2 du Code pénal français les termes « dans les cas prévus par la loi ou

le règlement».

En instituant le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales, le souci

premier du  législateur a été de rendre plus simple et plus rapide  l’indemnisation des

victimes. Il est évident en effet qu’une personne morale offre aux victimes de meilleures

garanties d’indemnisation qu’une personne physique.

الترجمة إلى اللغة الإنجلیزیة

The responsibility of the leaders had become inadequate to meet the growing

importance of corporate bodies and business crime which stemmed. The recognition of

the criminal responsibility of legal persons is the most important innovation in the

French and Algerian penal code.

this responsibility is accepted for certain offenses and do not exclude that of natural

persons. Law No. 2004-204 of 9 March 2004 ended the specialty principle of criminal



liability of legal persons, deleting Article 121-2 of the Criminal Code the words «as

provided by law or regulation ".

In establishing the principle of criminal liability of legal persons, the first concern of

the legislature was to make it simpler and quicker compensation for victims. It is clear

indeed that a corporation offers victims better indemnification guarantees an individual.


